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 محمد رشيد بوغزالة /.دأ

 أستاذ المعاملات المالمة حقسم الشريعة

 مدير مخبر  الدةاسات الفقهمة والقضائمة 

ئر – جامعة الوادي –كيمة العيوم الإسلاممة    الجزا

////////////////////////////////////////////////// 

فر النعّم، متعلّدون له حالحدد و الشكر، الحدد لله المتفضّ  على خيقه حوا

والصلا  والسلام على سمد الأنام، وخاتم الرس  الكرام، سمدنا محدد ح  

 علداليه وعلى آله وصثله والتاحعين، وحعد؛...

 -دأبت إداة  مخبر  الدةاسات الفقهمة والقضائمة حكيّمة العيوم الإسلاممة

جامعة الشهمد حمه لخضر حالوادي على نشر الأعمال المدمّز  الت  يعهد بها 

ساتمذ المنتدون لفرق المخبر ، أو الت  يعدّها طلابهم الذي  يشرفون على الأ

 أعمالهم العيدمّة.

وها نث  نض  هذه المرّ  حين يدي القاةئ الكريم هذا السفر الجديد م  

إصداةات المخبر  الموسوم حـ "التأمين في الفقه الإسلام " الذي هو حكوة  

، وهذا العد  العيد  -ةحمه الله–الأعمال العيدمة ليدكتوة الطاهر مهاو  

 انفرد حدمزتين:
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  الأولى منقلة في الكاتب: فهو الشمخ الداعمة الدكتوة الطاهر ح  محدد

الذي يعدّ م  الرّعم  الأوّل ليصثو  الإسلاممة  -ةحمه الله–الصالح مهاو  

ئر المثروسة، كان له حاع وافر في الخطاحة على ةؤوس المناحر والإمامة  ،في الجزا

في محاةيب المساجد، والدعو  في ممادي  وساحات الإصلاح، وتقيّد المناصب 

الساممة في الإداة ، وهو واحد م  الفريق الأوّل الذي تقيد كراسي التدةيس 

 حجامعة الأمير علد القادة ليعيوم الإسلاممة حقسنطمنة.

 ع  كّ  ذلك في حداية التسعمنمات،نسلما أجبر ته ظروف باهر  على العزلة 

إلا أنهّ عاد في آخر السنين حعنفوان الشلاب المخيصين، وبرّ على ذلك إلى أن 

 أفضى إلى ةحه ةحمة الله عيمه.

  الثانمة ممز  في الكتاب: فأص  الكتاب ةسالة عيدمة ه  م  أولى

ئر، وه  ثاني ةسالة ماجستير تُنابش في  الرسائ  في العيوم الإسلاممة في الجزا

ة ليعيوم الإسلاممة في حدايات تألّقها، طرق فمها جامعة الأمير علد القاد

موضوع التأمين م  وجهة نظر الشريعة  -ةحمه الله–الشمخ الطاهر مهاو  

الإسلاممة، وهو موضوع م  الأهممة حدكان في ذلك الوبت؛ كانت 

الدةاسات فمه شثمثة والمصادة نادة ، ولم يك  الوصول إلى المعيومة 

نذاك كما هو عيمه الموم، إلاّ أنهّ أبلى فمها حما فتح الله آوالحقمقة العيدمة متمسرا 

 عيمه، وتُوّج فمها حتقدير "مشّرف جداّ".

ئ   -ةحمه الله–حق  هذا الإنجاا العيد  ليشمخ  حلمس الرفوف وخزا

ةية ةسالة مخبر  الدةاسات  الأطروحات، فكان لزاما عيمنا وتحقمقا لاستدرا

د  العيد  حين أيدي اللاحثين لمأخذ مكانه الفقهمة والقضائمة أن نض  هذا الع

 ضد  الدةاسات العيدمة الت  حاات فض  السلق في موضوع التأمين.
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نرجو بهذه اللادة  المتواضعة أن نثوا الأجر م  كّ  م  نشر عيمًا ونعوذ 

حالله م  الكتمان، وستلقى هذه الدةاسة صدبة جاةية م  العيم الناف  والعد  

ط ، يجري أجرها ع  صاحلها ما شاء لها الله تعالى الصالح الذي لا ينق

 :إذا مات احُ  آدم انقط  عديُه إلا م  ثلاث  : »صلى الله عليه وسلممصدابا لحدي  النلّ  

 «.، أو عيم يُنتف  حه، أو ولد صالح يدعو لهصدبة جاةية

اللهم ةحمتك ومغفرتك لعلدك الشمخ الطاهر، اللهم اةف  دةجته عندك في 

مين، أكرمه حصثلة النلمّين والصديقين والشهداء المهديين وتقليه عند في عيّ 

 والصالحين، وألحقنا بهم غير ملدّلين ولا مغيّري .

وصّ  اللهم وسيم وحاةك على سمدنا محدد وعلى آله الطاهري  وصثله 

 الممامين والتاحعين لهم حإحسان إلى يوم الدي .

 

لةأ.د.   محدد ةشمد حوغزا

 هـ1446م  ةمضان 25الثلاثاء: 

 م2025م  ماةس  25افق لـ: المو

eloued.dz-mouhammedrachid@univ-boughezala  
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 إبراهيم رحماني /أ.د

 أستاذ أصول الفقه والفقه المقاةن

ئر – جامعة الوادي –عدمد كيمة العيوم الإسلاممة   الجزا

////////////////////////////////////////////////// 

؛ فإنه يطمب ي  أن أبدّم حعد حمد الله تعالى على جمم  فضيه وكريم إحسانه

 ؛  ؒ–لهذا الإصداة الفقه  الجيم  لأخمنا الشمخ الدكتوة الطاهر مهاو  

أن أتحدث في نقطتين هما: التعريف هذه حسوف أبتصر في كيدت  التقديدة و

 منهجه. حمان المؤلِّف، ثم التعريف حالكتاب والموجز ح

 أولا: نلذ  ع  الكاتب

ئري. العَمَّادي، هو الطاهر ح  محدد الصالح مَهَاوَ ،  وفي، الجزا الِحددي، السُّ

وأمّه السمد  فاطدة مهاو  م  الأص  الكريم نفسه. فتح عمنمه على الدنما 

لمزيرق" التاحعة لليدية ، وتحديدًا في برية "حالوادي (1).م(1951خلال عام )

 .( كيم07"الطريفاوي" شرق مدينة الوادي حثواي  )

نه منذ حداية س   نشأ في أسر  كريدة تعتزّ حدينها وحأصالتها، وانخرط كأبرا

التدممز في كتّاب القرية )مسجد عثمان ح  عفان( الذي أثدر تمكّنه م  حفظ 

مالقرآن الكريم،  في الدّةاسة  نخرطواا، وأمّ حه المصيين في التراويح أعوا

م(، وتخرّج حعدها 1970النظاممة الت  مكّنته م  نم  شهاد  الأهيمة عام )

حشهاد  اللكالوةيا في التعيمم الأصلي م  المعهد الإسلام  )ثانوية حوشوشة 

                                                           

( أكتوحر 20لك  تأخر تسجميه الرسد  في الحالة المدنمة، وأثلت في الوثائق أن المملاد هو )  (1)

 م(؛ وفق ما أفادني حه نجيه الأكبر  الدكتوة خير الدي .1953)
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، وكان له اهتمام حالرياضة اللدنمة خاصة العدو وةياضة م(1974حالما( عام )

م الأاةقالجمدو الت  يحوا فمها على    .الجزا

ولأج  مواصية الدةاسة سافر إلى مدينة بسنطمنة حم  دةس في جامعتها، 

 م(.1978وتخرّج منها حشهاد  اليمسانس في الحقوق عام )

حعد أداء واجب الخدمة -عد  الشمخ حعد تخرّجه في السيك الإداةي 

يشؤون الدينمة حولاية وةبية م  عام لوختدها في منصب مدير  -الوطنمة

م(، وكان طوال تيك الفتر  وما بليها يحضُر ويتاح  1985م( إلى عام )1981)

حشغف أعمال ميتقمات الفكر الإسلام  الت  تنظدها سنويا وااة  الشؤون 

  (1)م(.1968الدينمة والتعيمم الأصلي منذ عام )

استلشر الشمخ الطاهر حثضوةه ليديتقى الخامس عشر المنظم في الجزائر 

م( وكان حعنوان: "القرآن الكريم 1981( سلتدبر  )07( إلى )01العاصدة م  )

وعيومه"، وشعاةه بول الشمخ محدد اللشير الإحراهمد : "يا أه  القرآن لستم 

على شيء حتى تقمدوا القرآن"، وكان الحضوة مكثفا ليعيماء والدعا  م  مختيف 

  .الأبطاة العرحمة والإسلاممة

الشمخ الطاهر مهاو  حاضًرا ضد   وكان-واللافت في الميتقى المذكوة 

أنْ حظمت الوفود المشاةكة حاستقلال ةسدّ  على  - (2)فمه إطاةات الوااة 

على  -ةحمه الله–، حم  وجّه الرئمس الشاذي  ح  جديد في الدولة أعلى مستوى

                                                           

( جانف  01م( إلى )1968( ديسدبر  )26الميتقى الأول نظّم حثانوية عماة  ةشمد حالعاصدة م  )  (1)

( ديسدبر  02( نوفدبر  إلى )28م(، والميتقى الأخير هو العشرون وكان في العاصدة كذلك م  )1969)

 م(.1990سنة )

 (88دد عز الدي  علاسي السوفي ومنهجه في الإفتاء، الطاهر مهاو ، ))الشمخ مح  (2)
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حأن يترأس الجامعة الإسلاممة  -ةحمه الله–الملاشر الدعو  ليشمخ محدد الغزاي  

حها بريلا؛ وما كان م  الشمخ الغزاي  إلا شكر السمد الرئمس على المنتظر افتتا

 ثقته، وبل  الدعو  الكريدة.  

م(، وكان 1984افتتثت جامعة الأمير علد القادة ليعيوم الإسلاممة عام )

الشمخ الغزاي  على ةأس مجيسها العيدّ . ولأج  ضمان تكوي  أساتذ  

م( في فتح بسم ليدةاسات 1985) جزائريين شرعت الجامعة في العام المواي 

العيما، يضم نخلة مم  لهم مؤهّلات عيدمة تمكّنهم م  الانخراط في سيك 

طلاب الدةاسات العيما؛ فأجريت مساحقة كتاحمة وأخرى شفهمة ليدترشثين 

مم  يحديون شهاد  اليمسانس أو ما يعادلها في مختيف التخصصات، ولديهم 

لتكوي  المكتسب والزياد  عيمه في سيك ية لترسمخ اثقافة إسلاممة مؤهِّ 

 الدةاسات العيما.

وهكذا كان الشمخ الطاهر مهاو  في طيمعة هؤلاء الطلاب الجدد؛ حم  

انتق  إلى بسنطمنة حعدما نجح في مساحقة الدخول ليدةاسات العيما، وكان 

المدتث  له فضمية الشمخ محدد الغزاي  ةفقة مدير الجامعة الدكتوة عماة 

 .إلى أن أصلح أمين سره ، وم  وبتها توثّقت صيته حالشمخ الغزاي طالل ال

فن  الله حالجيوس ثم شّر يقول الشمخ الطاهر مهاو  ع  شمخه الغزاي : "

على مقرحة منه  ما لمد  أةح  سنوات، وكنتُ معه على مائد  العيم، تيدمذًا، ومتعيّ 

اةد  إلمه م  ملاشر ، أكتب له في مكتله الخا) الإجاحات ع  الأسئية الو

فن  أن أجمب عنه طرف المواطنين م  ةحوع الوط ، وفي آخر المطاف كيّ 

 (1)...".حالنياحة حشك  كام  لمد  عامين، إلا حعض الاستشاةات عند الضروة 

                                                           

 (89الشمخ محدد عز الدي  علاسي السوفي ومنهجه في الإفتاء، الطاهر مهاو ، ))  (1)
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محدد الغزاي  م  الشمخ وأثدرت تيك الصية القريلة ليشمخ الطاهر مهاو  

الغزاي  ةفقة وفد م   فت المنطقة )وادي سوف( حزياة  م  الشمخأن تشّر 

ا م  الدةوس بدّم فمها الشمخ عددً  م(1987)الأساتذ  في ةحم  عام 

أكفادو حالدحمية، وفي ثانوية علد العزيز الشريف برية والمثاضرات في ميتقى 

 وسط مدينة الوادي.

كانت إبامة الشمخ الطاهر حقسنطمنة ميمئة حالحموية والنشاط العيد  

حجام  دةيس الجامع  كانت الإمامة والخطاحة والدعوي، فإلى جانب الت

الجام  الكلير، وكانت الدةوس والميتقمات لا تكاد تتوبف؛ الاستقلال و

وأثدرت الدةاسة الأكاديدمة حصول الشمخ على شهاد  الماجستير في الفقه 

منابشة ليماجستير في جامعة الأمير  (1)م(، وكانت ثاني1989الإسلام  عام )

وم الإسلاممة، تحت عنوان: "التأمين في الفقه الإسلام " علد القادة ليعي

، وامتدت المنابشة م  (2)حإشراف الدكتوة محدد السويسي العلاسي التواةي

                                                           

كان الشمخ أول م  أودع ةسالته ليدنابشة، لك  الظروف والتغميرات الت  شهدتها الجامعة في تيك   (1)

 وبدّمت الثاني. )وفق ما ذكره الدكتوة خير الدي  ةواية ع  والده(.الفتر  أخّرت منابشته 

 في م(1928) ديسدبر  (30) حتاةيخ ولد ملاةك. ح  أحمد الحاج اح  السويسي اح  يونس ح  محدّد هو )2(

 الثّانمة عدره يتجاوا ولم الله كتاب حفظ وأتمّ  وترعرع نشأ حم  تواة، مدينة برى إحدى "علّاس" برية

 حجام  دةاسته وواص  م(،1951) عام الأهيمة في ونجح الزيتوني حالفرع م(1949) سنة تثقال عشر.

 الاحتدائمةّ حالمداةس مدةّساً  عد  م(.1954) سنة العيوم في التثصم  شهاد  على تحصّ  أن إلى الزيتونة

 الكيمة في ثم ويالثان التعيمم بطاع في عد و م(.1972) عام الشّريعة في الإجاا  ونال الدةاسة واص  ثم

 دكتوةاه شهاد  على حصوله عقب م(1986) عام محاضرا  أستاذا ثم م(،1983) عام مساعدا الزيتونمة

 حجامعة ليتدةيس حعدها لمنتق  م(،1987) سنة التقاعد على وأحم  ،الشرعمة والسماسة الفقه في لدولةا

م  أبرا مؤلفاته:  م(.1993) سنة إلى (م1988) عام م  بسنطمنة في الإسلاممةّ ليعيوم القادة علد الأمير

الشمخ العلامة محدد الطاهر اح  عاشوة مفت  تونس »، «الفتاوى التونسمّة في القرن الراح  عشر الهجري»

 (13) الموافق هـ(1445) شعلان (3) في الله ةحمه توفّي  «.مجال النمّة في الفقه الإسلام »، و«الأشهر

 .م(2024) فمفري
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حة العصر؛ أسفرت ع  نم  الشهاد  حدلاحظة "مشرف جدا".   الضّثى إلى برا

واص  الشمخ اشتغاله حالتدةيس الجامع  وحالإمامة والخطاحة حالمسجد 

حقسنطمنة إلى أن وبعت الأحداث الألمدة عقب توبمف المساة الكلير 

 الانتخابي؛ فكان الفص  م  العد  والمتاحعة القضائمة.

ولما أحسّ الشمخ الطاهر حأنه مستهدف وحماته في خطر؛ لجأ فتر  إلى القطر 

، ثم لما آنس شمئًا م  واشتغ  حالتجاة  على عاد  أه  وادي سوف اليمل 

لأمان ةج  إلى الوط  محلّذا التواص  الملاشر م  الهمئات الهدوء المشعر حا

ءات تصفمة ذمته انطلابا م  تحوي  ميف المتاحعة م   القضائمة، وكانت إجرا

فعة القانونمة المطيوحة، والت   القضاء العسكري إلى القضاء المدني، ثم المرا

ة امميه في الطيب في المعهد الإسلام  وفي الجامعكانت حسع  حثم  م  

؛ -ةحمه الله تعالى  –م( 2006-1955أستاذنا المرحوم الدكتوة محدد محد  )

 وأسفرت ع  الحكم حبر اءته م  ك  ما نُسب إلمه م  اتهامات.

وحعد هدوء تيك الزوحعة اختاة الشمخ العد  الحرّ، وفي المجال التجاةي 

 تحديدا في ك  م  مدينت  الوادي وسطمف، واختصّ في تجاة  الإلكترونمات

، وواص  مساةه (COBRA.ELECTRONICSوأصلح وكملا معتددًا لشركة )

الدعوي في حيدته وما حولها في مختيف المناسلات، وكانت له حصمات إصلاحمة 

 .في الشأن السماسي لتقريب وجهات النظر على مستوى المجيس الليدي

جامعة  –م( حقسم الشريعة في معهد العيوم الإسلاممة 2017التثق عام )

وكان هذا حتشجم  ومؤاا  م  بل  عدد م  وادي طاللا في مرحية الدكتوةاه؛ ال

فكان م  ذوي العزم حين انتظم في هذا المسيك ةغم  ؛الأساتذ  الجامعمين

  حفض  الله تعالى م  وتمكّ  تقدم العدر وكثر  الالتزامات العائيمة والمهنمة،
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محدد عز الدي  علاسي  المنهج الفقه  عند الشمخإكمال أطروحته المعنونة حـ"

حتى إن المشرف بال في تقديم عديه: "لـدّـا ، لها د" في الوبت المثدّ السوفي

بليتُ حالإشراف على هذا العد  ما كنتُ أتوبّ  أن يُنجز في أب  مدّ  تُنجز فمها 

حعة،  أطروحة دكتوةاه العيوم؛ وه  ثلاثُ سنوات، م  دخول حيّن في السنة الرا

 -نهّ ومرضه وانقطاعه الكلير ع  عالم اللث  والكتاحةةغم س–لك  اللاح  

تجشّم عناءً، وبام حعد  في حعض الأحمان يدك  أن أصفه حأنه شله أسطوةي؛ 

   (1)الأمر الذي جعينا نثصد ثماة حثثه المانعة ملكّرا".

 (هـ1442)ةجب  (24)صلمثة الاثنين ة الأطروحة المذكوة  وتمت منابش

حددةج المركز الثقافي الإسلام  "محدد عز  (م2021)ماةس  (08) الموافق

 (19)ميثقة معهد العيوم الإسلاممة حث   -الدي  علاسي" حقسم الشريعة 

، وكانت لجنة المنابشة متكونة م  الساد : الدكتوة الواديم( 1962) ماةس

مشرفا ومقرةا؛  –ةئمسا؛ الدكتوة علد القادة مهاوات  –مصطفى حممداتو 

منابشا؛ الدكتوة نصر  –منابشا؛ الدكتوة الجلاةي عثماني –ية الدكتوة عماد جرا 

 منابشا. –منابشا؛ والدكتوة سدير فرباني –سيمان

في وادي سوف  واص  الشمخ مسيرته الدعوية في مختيف المساجد

م  ، وكثّف م  الرحلات العيدمة، واليقاءات الإذاعمة ونثوها، وخاةجه

ة حول عد  موضوعات الدةوس والمثاضرات المسجدية والإذاعم

ء والمعراج"، "اليغة العرحمة"، "ةسالة  ومناسلات: "المولد النلوي"، "الإسرا

، وكذا أنشطة الجدعمات الخيرية في ولاية الوادي وفي خاةجهاالشلاب". 

                                                           

الشمخ محدد عز الدي  علاسي السوفي ف الأستاذ الدكتوة علد القادة مهاوات لكتاب: تقريظ المشر  (1)

 (9ومنهجه في الإفتاء، الطاهر مهاو ، ))
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وكان  وأعطى الاهتمام الأكبر  ليعناية حالتعيمم القرآني وإصلاح ذات اللين،

 بها في مختيف المجالس.  حريصا على إبامة الفرائض والتذكير

فلا أحسب أن كيماتي  الطاهرهذا، ولئ  اجتهدتُ في تعداد خصال الشمخ 

المتواضعة تستطم  الوفاء حالغرض، لك  واجب الوفاء لم  جمعتنا وإياهم 

المثلة الصادبة والعشر  الطملة يدفعن  لأن أحاول استجلاب الكيمات الت  

 ه الشخصمة العيدمة والدعوية الكلير .تسعفن  في توصمف الملامح العامة لهذ

اي ، وم  القلائ  الذي   إنّ  الشمخ الطاهر م  أعلام وادي سوف المبر َّ

جمعوا حين عد  مواهب بّ  أن تجتد  عند غيره؛ عيم ةاسخ، وخيق ةفم ، 

ا  وكرم حاتم ، وعاطفة متّقد ، وعد  متواص ، وسماحة لافتة، واعتزا

ل  واعد، وجرأ  في الحق ممزوجة حدثلة حدقومات الأمة، واستشراف لمستق

 الخير والنصح الجدم ...

ترأس لأعوام مكتب حيدته في جمعمة تضم الأعمان والمشايخ مهدتها 

الإصلاح حين الناس، ونشر القرآن، وأشرف على عدد كلير م  مساحقات 

ئزها حسخاء، وأبام لها احتفالات كلير والقرآن الكريم ليناشئة وأنفق على ج ، ا

فرض حضوةه في مجال الدةس الأكاديد  واللث  العيد ، وفي ممادي   كما

الوعظ والإةشاد الدين ، وفي ساحات الخدمة المجتدعمة، ح  في السماق 

 النخلوي الاجتماع  العام.

ئر م  أامتها والظاهر أن الشمخ  اجتهد وبرة أن يتفاع  حعدما تعافت الجزا

يسعى في الإصلاح وتقريب  ، وأنم  الواب  الحقمق  حدختيف توجهاته

يحسلون أن وجهات النظر بدة المستطاع، حخلاف كثير م  بيملي الحكدة الذي  

، ولمس في المجاملات الاجتماعمة والسماسمة تندةج في إطاة التلعمة والاةتهان
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إطاة الدعو  حالحكدة، وتدحير شؤون الاختلاف حشك  حضاةي ةاق، في إطاة 

 ير  العطر . جمالمات أخلاق النلو  والس

لا شك أن حماتنا المعاصر  تشهد تحديات خطير  على مختيف المستويات، 

إلى دةجة أن كادت الأوهام تذهب حالحقائق؛ لكننا نشهد أن الشمخ الطاهر 

مهاو  ظ  مشدودا إلى القرآن الكريم وإلى مراح  وادي سوف، وإلى نقاء وصفاء 

ء ونقائها أنه يدتيك ةصمدا كليرا ممما يؤكد الشريعة؛    أصالة الصثرا

 وحساطتها.  

 ويدك  أن أوجز حعضا م  فضائيه في النقاط الآتمة:

؛ فقد كان ملالغا في التعيق الإحسان إلى الوالدي  وكسب ةضاهما)أ( 

حوالديه وطاعتهما والإحسان إلمهما، حتى وهو شمخ تسلقه الدمعة كيما جاء 

والدته: "أحلتن  فوق حب  ذكر والديه ةحمة الله عيمهما. ونجده يقول ع 

الأمهات، وخصتن  حالدعوات المستجاحات إن شاء الله تعالى؛ ةحمها الله 

، ويقول ع  والده: (1)حرحماته الواسعة، وسترها تحت الأةض ويوم العرض"

ء  القرآن حتى لق  ةحّه حين يديّ ةاضما مرضما؛ فاليهم  "لا اال يوصمن  حقرا

 .(2)وس  مدخيه"اغفر له واةحمه، وأكرم نزله، و

؛ فقد يستثضر منابب احترام وتقدير أه  العيم خاصة والناس عامة)ب( 

العيماء الأعلام في مسير  التاةيخ الإسلام  وصولا إلى العيماء المعاصري ، 

وكان يثن  كثيرا على الشمخ محدد الغزاي  ونخلة م  الأعلام الذي  شرفت بهم 

ئر. وامتدّ  جامعة الأمير علد القادة وكذا ميتقمات الفكر الإسلام  حالجزا

                                                           

 .(5الشمخ محدد عز الدي  علاسي السوفي ومنهجه في الإفتاء، الطاهر مهاو ، ))  (1)

 المرج  نفسه.  (2)
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احترامه وتقديره لزملائه م  المشايخ والدعا  في مختيف جهات الوط ، وفي 

وادي سوف خاصة؛ فف  دةس مسجدي حجام  الظهاة  يذكر الشمخين: أحمد 

اح  موسى، ومحدد جلاي  حأنهما م  خير  شموخ هذه الليد  الطملة، وأنهما أسهما 

خلال أنشطتهما التعيمدمة والمسجدية منذ مطي  في تنوير الشلاب م  

وبد شرفن  الله حأن " :مقولكما يصف ةفمقه الشمخ علاسي ف (1)الثمانمنمات.

أول دةس دين  في مسجد عثمان ]الشمخ محدد عز الدي  علاسي[ سدعت منه 

، أثناء تنصمب الإمام أحمد حريك  م(1966)ح  عفان حيمزيرق في شهر أكتوحر ا

  ذكوة ساحقا، وكانت تتعيق حتفسير بوله تعالى: حالمسجد الم
ِ
يَ  عِندَْ اللََّّ إنَِّ الدِّ

سْلَامُ   .(2) "[19]آل عدران: الْإِ

هذا، ويكف  أن المشرف على أطروحته في الدكتوةاه يصّرح بائلا: "وجدير 

بي في هذا المقام أن أبرة حأن اللاح  يعدّ أنوذجا لطالب العيم الذي يلقى م  

  إلى المقبر  ، والذي يحترم مشرفَه، ولو كان في مث  سّ  أبنائه؛ ذلك أنن  المثبر 

مة عيدما ومنهجما، وهو تعام  مع  كما ينلغ  أن  تعاميت معه حك  صرا

   .(3)يتعامَ  الطالب م  مشرفه"

؛ فقد وفق الله تعالى الشمخ الطاهر حأن حافظ على الصدق في التجاة )ج( 

خرى م  واجلات الأناح  المط في ة  وأةحاحها فمفرّ تواانه فيم تستهويه التجا

الحما ؛ ح  إن العد  التجاةي أتاح له مزيد اختلاط حالناس، ومعرفة خلايا بد 

نه م  استثماة المث  الرفمعة الت  حناها الإسلام في لا يص  إلمها غيره؛ وهذا مكّ 

                                                           

 هذا الدةس موجود على الموتوب.  (1)

 .(52دد عز الدي  علاسي السوفي ومنهجه في الإفتاء، الطاهر مهاو ، ))الشمخ مح  (2)

الشمخ محدد عز الدي  علاسي السوفي تقريظ المشرف الأستاذ الدكتوة علد القادة مهاوات لكتاب:   (3)

 .(12ومنهجه في الإفتاء، الطاهر مهاو ، ))
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كثير  دق والأمانة، واجتهد في تصويب وتوجمهنفسه؛ فالتزم مقتضمات الصّ 

م  أعمال التجاة، وكان م  توفمق الله له أن أثدرت جهوده خيرا عدمما، لع  

أبراها مقاله حول "حم  الطلخة" الذي نشره في شك  كتاب واّعه على كثير 

مم  ييتدس فمهم الخير وتحري الحلال الطمب في العد  التجاةي. وبدّم خلال 

ب عدّها توجّه إلى صالح مسيرته الطويية في التجاة  استشاةات شرعمة يصع

 الأعمال وتنقمه العد  التجاةي م  الشوائب.

الت  كانت حالنسلة إلمه كأنها العالم كيه، حم  لم  الوفاء لقرية لمزيرق)د( 

ئر، أو  يتخ  ع  الإبامة فمها ةغم استطاعته أن يسك  في أةبى مدن الجزا

الخير في جمم  أحماء مدينة الودي؛ فقد حق  يعتز حقرية لمزيرق ويذكرها ح

 المثاف ، ويحدّثك ع  مسجدها وأحمائها حاعتزاا شديد. 

، فقد صبر  في صغره في تيق  العيم والسفر  )هـ( الصبر  وبو  التثدّ 

م  وكان يعتز حالفتر  الت  واجه فمها صغيرا لتثصميه ةغم صعوحة المنطقة، 

ة السلعمنمات حصدود التماة الشموع  وأذناحه في جامعة بسنطمنة في حداياملاءه 

م  القرن الماضي، وكذلك الموابف الوطنمة الصامد  في مواجهة دعا  التفسخ 

والانثلال وإفساد الآداب العامة. كما كان يتثاشى بدة الإمكان الكلام ع  

معاناته في فتر  التسعمنمات، ولا يذكر الأشخا) الذي  آذوه وحالغوا في 

الأمراض اجتهد في التكتم والتسيح  الإساء  إلمه. ثم إنه لما احتلي حعدد م 

 .ات  إلى مزيد م  الأعمال الصالححالصبر  الجدم  والتطيّ 

؛ فقد عُرف الشمخ الطاهر حأن يده عيما على )و( العفة والتجدّ  بولا وفعلا

الدوام؛ فيم يك  يستهويه شيء مما في يد غيره، ح  عُرضت عيمه صفقات 

؛ فما كان منه إلا أن باحيها حالرفض لمجرد وجود  تجاةية حأةبام لا تكاد تُقرأ
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شلهة في حكدها الشرع . كما كان يهتم حإظهاة معاني التجد  في مختيف 

اونة والمناسلات، ويختاة اليلاس الأنمق والمركب الجدم ، والكيمات الم

ئقة.  والعلاةات الرا

ولما اضطر إلى ذكر الصعوحات الت  واجهته وهو يعد أطروحة الدكتوةاه 

سنة، وهذا  (25)عدي ع  الحما  العيدمة لمد  تزيد ع  حُ  " متقدمة بال: في س ّ 

"، ولم يزد على هذا عفّة لظروف شخصمة، ويعتبر  هذا أكبر  عائق كان أمام 

  وتجدّلا.

فقد ظ  الشمخ الطاهر يحتفظ حالجدم  ؛ الوفاء لم  وبف حجانله مؤااةا)ا( 

دمة والعديمة؛ فمذكرهم حالخير لأساتذته ومعيّدمه، وليذي  دعّدوا مسيرته العي

وجمم  الثناء في مختيف المثاف  واليقاءات؛ ومما سجّيه في أطروحته ليدكتوةاه 

ةه العيد  فمقول واصفا: م  الشكر  لعدد م  الأساتذ  الذي  آاةوه في مشوا

زوا هّمت ، وشثذوا عزيدت ، وأحموا في داخلي ةوح اللث  "... الذي  حفّ 

لتها إلى سنين سمان جاف وأخرى ياحسات، وحوّ والتنقمب، حعد سنين ع

وات حفض  الله... فجزاهم الله عنّ   .(1)  الجزاء الأوفى"وأخرى خضرا

حعد تيك المسير  الحافية حالأعمال الصالحة والمنابب الواضثة حدأت تظهر 

على الشمخ الطاهر علامات الإعماء وحعض الأمراض الت  لم تك  حالحسلان؛ 

مؤمّلا  –ةغم ضعف صثته  –ا، مقللا على الأعمال الخيرية فكان صاحرًا محتسلً 

( ذو الحجة 02صلمثة السلت )وافته المنمة ، إلى أن أن يختم الله له حالصالحات

م(، ودف  مساء الموم نفسه في مقبر   2024( جوان )08هـ( الموافق )1445)

شايخ منهم: م  الم نه حعد الدف  في مصلى المقبر   عدد  القرية )لمزيرق(، وبد أبّ 

                                                           

 .(6طاهر مهاو ، ))الشمخ محدد عز الدي  علاسي السوفي ومنهجه في الإفتاء، ال  (1)
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الدكتوة كمال بد ، الدكتوة يوسف علد اللاوي، الدكتوة علد القادة مهاوات، 

كيهم على مسيرته أثنوا الشمخ حنسالم حالهادف، الدكتوة علي اواةي أحمد؛ و

العيدمة والدعوية حالخير، ودعوا له حالمغفر  والرضوان، ودعوا ليثاضري  

 حصلاح الحال والمآل.

عًا، ومستثضًرا وبفتُ ميمًّا عند  القبر  الطاهر لشمخنا الطاهر داعمًا ومودِّ

بفه الطملة وخصاله الكريدة، وكذا صبر ه الجدم  على ما احتلي حه  مشاهد م  موا

م( في تأبين الشمخ 2003-1907م  أدواء، متدثّلا بول الشمخ أحمد سثنون )

 :(1)م( ةحمهما الله تعالى 1951 -1906فرحات ح  الدةاج  )

 ااكَ قَ يْ يَ   مِ وْ المَ   دَ عْ حَ    اءَ دَ   لَا فَ   أ دَ اهْ فَ   اكَ مَ نْ دُ    تَ عْ دَّ وَ    ذْ إِ   كَ اءَ دَ    تَ عْ دَّ وَ 

    في   الً سِ تَ ثْ ـُ م   بْر ِ الصَّ حِ   اعً ةِ دَّ مُ  امِ قَ سْ الأَ   َ ا مِ شً مْ جَ  تَ ثْ افَ كَ 
ِ
 ااكَ وَ يْ حَ    الله

   ضُرر   وخُ أَ  ا مً وْ يَ   كُ شْ يَ   نْ إِ 
    دِ لْ تُ     لَمْ    تَ نْ أَ فَ   !هِ دِ ائِ عَ لِ

دِ وَّ عُ يْ لِ  !!اكَ ا وَ كْ شَ    ا

 اكَ وَ ثْ مَ  تَ ةْ اُ  نْ أَ  ا إلَى هَ نْ عَ  تَ دْ حِ  ا مَ   ابِهَ    تَ فْ رِ عُ    دْ بَ   س  فْ نَ   ةُ هِمَّ   كَ يْ تِ وَ 

 اكَ لَا وْ دَ ـلِ    ب  نْ ذَ     ْ مِ    سِ فْ النَّ    أَ بَر َّ مُ   دْ عُ فَ     ينَ نِ مِ ؤْ دُ يْ لِ        رَ هَ طْ مَ     اءُ الدَّ وَ 

 اكَ حْمَةُ         اهُ حَّ ةَ      ؛هُ يضُ وِ عْ تَ      زُّ عِ يَ   !!   تَحِ رْ مُ    ُ يدِ وْ تَ    انَ لَ    م  وْ يَ    ِّ كُ    في

خيّف ةحمه الله تعالى حعده اوجتمه، وولدي ، وسل  حنات، وعددا م  

الحفد  الملاةكين؛ ةحط جمعهم الممدون حكتاب الله تعالى، وغرس فمهم ملادئ 

 التقوى. الصلاح و

ة التنجمم في (2): "تحديد النس "منشوة  منها عيدمة اآثاةكما ترك  ، "أسرا

                                                           

 .(258-257))م، 2007؛ الجزائر: منشوةات الحبر ، 2ط: ، 1الديوان ،ديوان الشمخ أحمد سثنون  (1)

م لميتقى عيد  نظدته اليجنة الوطنمة لتنظمم النس . ينظر: الشمخ محدد عز 1985أنجزه عام حث    (2)

  (.10الدي  علاسي السوفي ومنهجه في الإفتاء، الطاهر مهاو ، ))
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، (3)، "التأمين في الفقه الإسلام "(2)، "الحجاب الشرع "(1)القرآن الكريم"

، "الشمخ محدد عز الدي  علاسي (4)"أحكام حم  الطلخة في الفقه الإسلام "

  (5)وفي ومنهجه في الإفتاء".السّ 

هب الشمخ الطاهر إلى جواة ةبّ كريم، وحقمت آثاةه الطملة تتثدث ذوهكذا 

 ولله دةّ القائ :، عنه، وتذكّر القريب واللعمد حسيرته الطملة وأعماله الجيمية

 ات  بَ وْ أَ وَ    ات  اعَ سَ   سْرُ المُ وَ   سْرُ العُ وَ   مْ بِهِ   اءُ فَ الوَ   امَ دَ  ا مَ   اسِ النَّ حِ   اسُ النَّ  

 ات  اجَ حَ    اسِ ينَّ لِ   هِ دِ يَ     لَى عَ    ضَى تُقْ      جُ ةَ   ىةَ الوَ   يْنَ ا حَ مَ  اسِ النَّ  مُ رَ كْ أَ وَ 

 ات  اةَ تَ      امُ يَّ الأَ وَ     ةُ دِ قْ تَ    تَ مْ دُ    امَ    د  حَ أَ    ْ عَ   وفِ رُ عْ دَ ـال  دَ يَ    َّ عَ طَ قْ  تَ لَا 

   ِ ضْ فَ  ةَ معَ نِ صَ  رْ كُ اشْ وَ 
ِ
 ات  اجَ حَ   اسِ النَّ   دَ نْ عِ    كَ  لَ لَا  كَ مْ لَ إِ   تْ يَ عِ جُ  ذْ إِ  الله

 ات  وَ مْ أَ  اسِ النَّ  فِي   مْ هُ وَ   م  وْ بَ  اشَ عَ وَ   مْ هُ يُ ائِ ضَ فَ   تْ اتَ ا مَ مَ وَ   م  وْ بَ   اتَ مَ   دْ بَ 

لا نديك إلا المعرّفة حالشمخ الدكتوة الطاهر مهاو ، وفي ختام هذه الكيدة 

حالرحمة  أن يد َّ على الفقمد ؛عاءأن نتوجّه إلى المولى سلثانه حخالص الدّ 

نزله ي ، وأن ببر ه حالرضى والنوة، والفسثة والسروة، وأن يدلأ والرضوان

 .مناال الصديقين والشهداء والصالحين، وحس  أولئك ةفمقاً 

  

                                                           

م لميتقى الفكر الإسلام  حالجزائر. ينظر: الشمخ محدد عز الدي  علاسي 1981أنجزه عام حث    (1)

 (.10السوفي ومنهجه في الإفتاء، الطاهر مهاو ، ))

 مقال مطول نشره في إحدى الصثف لدينا صوة  عنه.   (2)

  ه  ةسالته ليماجستير، محفوظة حجامعة الأمير علد القادة حقسنطمنة.  (3)

، حتألمف اللاح  م  مشرفه الدكتوة مهاوات، المجيد 1جامعة حاتنة –منشوة  في مجية الإحماء   (4)

 –(. كما طلعت في كتاب صغير حداة الأصالة 352-335م(، ) )2021(،  جانف  )28العدد ) (،21)

ئر،   م.2022الجزا

 م.2022الجزائر،  –حداة الأصالة  ه  أطروحته ليدكتوةاه محفوظة حجامعة الوادي. كما طلعت في كتاب  (5)
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 باثانما: نلذ  ع  الكت

 وفي هذه النلذ  سوف نتطرق إلى العناصر الآتمة:

 :أهممة موضوع الكتاب)أ( 

حم  إننا لا ت الفقهمة المستجد ؛ أبرا الموضوعا إن موضوع التأمين م 

نجد هذا النوع م  العقود في حاب المعاملات المالمة إلا في العصوة المتأخر ، 

في مختيف مناشط الحما  الفردية والجماعمة، وصاةت يتدخّ  التأمين فوم  هذا 

له أنظدة وبوانين في الدولة المعاصر ؛ مما ابتضى توي  فقهاء المسيدين النظر في 

وتوضمح تفاصم  ما يشوبها م  مآخذ  ،وحمان حكم الشرع فمها ،الناالةهذه 

وما يدمزها م  مقاصد ومناف ؛ حم  إن الفقه الحق لا ينفك ع  الحما  

 الاجتماعمة وبضاياها.

ولئ  كانت الكتاحات في موضوع التأمين كثير  جدا في ةصمد الفقه 

دود  نسلما؛ لذلك المعاصر؛ إلا أنه بل  ثي  برن كانت تيك الكتاحات مح

اجتهد الشمخ الطاهر في جم  ك  ما له صية حالموضوع م  كتب ومقالات 

ئه المعرفي،  وتصريحات ونثوها، وشك  منها هذا العد  الذي حين أيدينا حثرا

ئقة، وأبعاده الاجتماعمة المثدر .   ومنابشاته الفقهمة الرا

 :طلمعة الكتاحة فمه)ب( 

 تشعلتولهذا لمست حالأمر الهين؛ التأمين  الحقمقة أن الكتاحة في موضوع

الكتاحة فمه، وتعددت الآةاء حشأنه حتى داخ  المجام  الفقهمة، واتخذت فمه 

براةات حالأغيلمة ولمس حالاتفاق؛ مما يجع  اللاح  في الموضوع يجد نفسه في 

امتثان عسير لمقوم حفرا تيك الاجتهادات وتتل  مؤيداتها، وترجمح المسيك 

 دلملا في المعالجة الفقهمة لأحكام التأمين.الأبوى 
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وحناء عيمه، تعام  الشمخ الطاهر م  هذه الثرو  الفقهمة حتنوعها واختلافها، 

إعطاء ك  ةأي ما يستثقه م   حعدواستطاع أن يلامس ما يظهر أنه الأصوب 

  . اللمان ولو كان حشيء م  الإيجاا

وضوع التأمين تنل  أساسا ولع  تيك الوفر  في الاجتهادات الفقهمة في م

م  عد  مؤثرات في أوصاف هذه المعامية المستجد ، منها: تردد العقد حين 

م، وتنوع أغراضه وأشكاله: تالاخ الاجتماع ، المهن ، على الأشماء، ماة والإلزا

 لمصيثة الغير.والتجاةي، غير التجاةي، التعاوني، التكافلي، لمصيثة النفس، 

م، المعاوضة، في حكده  عد  أوصاف مؤثر وتنااع : الرضائمة، الإلزا

ة، الإذعان، حس  النمة،   التعاون.والاحتمالمة، الاستدرا

القصد  وعلى هذا تشعلت السل  حالكاتلين في الموضوع في مدى مراعا :

القماس على التعاوني، القماس على عقد الموالا ، الضروة  وعدوم الليوى، 

كام العابية، التخريج على مسألة ضمان التأمين الاجتماع ، القماس على أح

 القماس على نظام التقاعد.والطريق، 

ه  يتضد  عقد التأمين تخيص الدةاسات الفقهمة إلى تساؤل جوهري: و

مخالفات شرعمة م  بماة، أو ةحا، أو أك  مال حاللاط ، أو غرة، أو حم  كالئ 

م حغير ما ييزم، أو ما ينافي الإيمان  حكالئ، أو غل ، أو شرط فاسد، وأو إلزا

 حالقدة...؟

كانت تيك الملامح العامة لطلمعة الكتاحة في موضوع التأمين، والت  م  

خلالها استطاع الشمخ الطاهر مهاو  أن يحرة هذا اللث ، ويستجيب له م  

بع  في  الماد  العيدمة ما يدكّ  لنتائجه على المستوى المعرفي وعلى المستوى الوا

 الاجتماعمة، وه  جوهر العد  الفقه  المطيوب. إداة  وتوجمه الحما 
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 :مسيك الشمخ في تحرير ملاحثه)ج( 

إلى تمهمد، وثلاثة فصول، وخاتمة، حثثه   ممقساجتهد الشمخ مهاو  في ت

لتدهمد فكر  التأمين في الإسلام، حاعتلاةها ؛ فتناول في اعدد م  الفهاةسو

تكيم ع  نشأ  ، ثم  شرعاهمايمفكر  بائدة على التعاون والتضام  المنصو) ع

 ع  أهممة التأمين في المجتد .، وختم حالحدي  وتطوةه التأمين

معنى الـتأمين حوجه عام م  حم : تعريفه، فتطرق إلى  ؛الفص  الأولفي أما 

ملادئ التأمين: كدلدأ ثم حث  في  وأةكانه، وشروطه، وخصائصه، وانتهاؤه.

حالتثدث ع  آثاة التأمين وأعقله  لخ..إالتعويض، وملدأ الحيول في الحقوق 

م . م  له، والتزامات المؤِّ  م  حم  التزامات المؤَّ

على تأمين ليتعرض ف، حاللمانأبسام التأمين فخصص  الفص  الثانيفي أما 

أبسام ذكر ثم  المسؤولمة.م  تأمين الالمدتيكات، وعلى تأمين الالأشخا)، و

، ثم وحمان أنواعه أمين الاجتماع التأمين تلعًا ليغرض منه، وتناول تعريف الت

 التأمين الخا) وأنواعه: كالتأمين اللثري، والتأمين البر ي، وما ييثق بهما.

 ،التأمين التلادي ، أو التعاونيفي ع  أبسام التأمين تلعا لهمئاته،  وتحدّث أيضا

، أو ذات الأبساط المقدمة...، وإلى اللثتةكهمئات التأمين ذات الحصص 

ين الذاتي: كالهمئات الت  تتكون م  حعض ةجال الأعمال، وإلى همئات التأم

همئات التأمين التجاةي: كالشركات الفردية أو المساهمة، وإلى همئات التأمين 

ع  طرق مماةسة  وختم الفص  حالكلام الحكوم : كالشركات الوطنمة.

 قاء بسط.التأمين، وذكر طريقة التأمين التلادي ، أو التعاوني، وطريقة التأمين ل

حم   ؛آةاء فقهاء الشريعة الإسلاممة في التأمين للمان الفص  الثال جاء و

المجمزي  ليتأمين، وأدلتهم، وذكر أهم الأدلة الت  اعتددوا عيمها،  بولعرض 
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م  منابشتها: كالأص  في التأمين الإحاحة، وبماس التأمين على عقد الموالا ، 

الوعد الميزم عند المالكمة، وعلى ضمان وعلى نظام العواب  في الإسلام، وعلى 

خطر الطريق، وعلى التقاعد، والتأممنات الاجتماعمة، وعلى المضاةحة، وعلى 

كفالة المجهول، وعلى الوديعة حأجر، وعلى بضمة تجاة اللز، وعلى عقد الحراسة، 

 والتأمين حاب م  أبواب التعاون، وم  المصالح المشروعة، وعرف عام.

المانعين ليتأمين، وأدلتهم، وذكر أهم ما بول إلى  تطرق احيةوفي الجهة المق

اعتددوا عيمه م  منابشته: كانطواء التأمين على فاحش الغرة، والجهالة، أو القماة، 

 أو الرحا، أو مخالفة التأمين لقواعد الميراث والوصمة، أو هو تحد ليقدة الإله .

  إلمها، واياد  في الإفاد  صة لينتائج المتوصوفي الأخير جاءت الخاتمة ميخّ 

ذُييت حالفهاةس المعهود  الت  تسه  الوبوف عند مواض  الاستشهاد حالقرآن 

كذا يدصطيثات الفقهمة، ولفهرس حثم الكريم وحالأحادي  النلوية، 

 والمصادة والمراج  الت  شكيت الخيفمة المعرفمة لموضوع الدةاسة. الأعلام،

  إشكالمة اللث  ع  استطاع أن يجمب ويظهر لنا أن الشمخ الطاهر مهاو

التوافق حين طلمعة حك  أةيحمة حعد أن تمكّ  م  حس  همكيته ومراعا  

الموضوع وتساؤلاته والأهداف الت  صّرح بها، خاصة وأنه استثدر في ماد  

فقهمة غزير  طعّدها إلى حدّ ما حما توصّ  إلمه القانون الوضع  م  بواعد؛ 

الموضوع حيغة ةصمنة هادئة، ونفس فقه  يتتل  فصال وجال حين مفردات 

جهده  نتجمختيف الجزئمات دون أن يغف  الكيمات الناظدة ليعد  الفقه ؛ فأ

 الطمب واجتهاده المثدر هذا السفر الجيم  الذي حاا على تزكمة لجنة م  العيماء

حعد منابشة عينمة لمختيف جوانب هذا اللث ، واستثق اللاح  الثناء 

 جاا  تداول عديه في مختيف المثاف  الأكاديدمة.الجدم ، وإ
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جزى الله الشمخ الطاهر مهاو  خير الجزاء على ما بدّم م  خدمة ليلث  

، كما لا الفقه  المعاصر في هذا الموضوع )التأمين(، ونف  حه العيم وأهيه

لة  يفوتن  أن أتقدم حخالص الشكر والتقدير لأخ  أ.د. محدد ةشمد حوغزا

ترحنا حنشر هذا الكتاب ضد  إصداةات المخبر  الذي يشرف الذي اكّى مق

خيم  "على إداةته، دون أن أنسى تقديم الشكر الجزي  ليشاب النشط الكريم 

خرّيج كيمتنا الملاةكة حم  تجشم عناء إعاد  ةب  اللث  م  نسخته  "صمد

 بشملة،، وبدّمه لنا في حية بهمّة ديدةالوةبمة الأصيمة المكتوحة حالآلة الكاتلة الق

 .قه في مساةه العيد  والعدليوأسأل الله تعالى أن يلاةك فمه، ويوفّ 

 وصلى الله على سمدنا محدد وعلى آله وصثله وسيم.

 وكتله: أ.د. إحراهمم ةحماني

 هـ(1446( ةمضان )15مدينة الوادي في )

 م(2025( ماةس )15الموافق )

eloued.dz-brahim@univ-rahmani 

  

  

mailto:rahmani-brahim@univ-eloued.dz
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تلاع دينه، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فيه الحدد لله الذي هدانا لا

 م. الفض  والمنة على م  أنعم وتكرّ 

والصلا  والسلام على م  أةسيه ةحه هدى وةحمة ليعالمين، فكان شاهدا، 

جا ، وداعما إلى الله حإذنه، وسرا ، ونذيرا ى غ الرسالة، وأدّ منيرا، فليّ  وملشرا

الظيدة، وتركنا على المثجة  اة، ومحالأمانة، ونصح الأمة، وكشف الغدّ 

 اللمضاء، لميها كنهاةها، لا يزيغ عنها إلا هالك. 

 وحعد:

ن الـتأمين صاة م  مممزات هذا العصر، وسماته. إملالغا إذا بيت: لا أكون 

ال: عصر التأمين؛ لأنه م  النادة فكما يقال: عصر السرعة، وعصر الذة ... يق

 أن تيقى إنسانا، أو جمعمة، أو شركة لمست لها صية حالتأمين.

فق حماتهم العامة، وصاحَب  فقد تغيغ  في معاملات الناس، وأصلح يرا

مختيف أنشطتهم: الابتصادية، والاجتماعمة، والمهنمة، في أبطاة العالم كيها 

ات ضد مختيف الأخطاة، والتأمين على حدون استثناء: كالتأمين على المدتيك

 المسؤولمات م  حوادث السماةات... إلى التأمين على حما  الأشخا).

وهكذا أصلح التأمين يدس ك  شخص حاعتلاةه موظفا، أو عاملا، أو 

، أو صاحب مصن ، أو مقهى، أو نَزل، أو مسك ، أو سماة ، أو آلة  تاجرا

مر الذي دف  ك  الأبطاة العالممة، إلى ...أو ةب أسر ، فصاة لا غناء عنه، الأ

 إصداة تشريعات منظدة له، ح  اعتبر  إجلاةيا في كثير م  الحالات.
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فدث  هذا النظام التعاملي الخطير، الذي عم استعماله إلى هذا الحد، لا يجوا 

أن يلقى حكده الشرع  غامضا تضطرب فمه الآةاء الفقهمة، وأن يظ  الناس 

الحريصون عيمه، حماةى حمال التعام  حه، تدفعهم الغموةون على دينهم، 

 الحاجة، ويحرجهم الخوف م  الإثم.

وهذا ما دفعن  إلى اختماة موضوع ةسالة الماجستير الت  كان عنوانها: 

"؛ لأنه حالرغم م  تناول فقهاء الإسلام له، فإنه لا التأمين في الفقه الإسلام "

تكشف ع : طلمعته، وغايته،  يزال في حاجة إلى دةاسة عدمقة، ومستوعلة

وأوضاعه، وتحديد مقامه؛ لأن أغيب الكتاحات فمه ه : علاة  ع  فتاوى، ولم 

 تك  حثوثا دبمقة، ودةاسات موضوعمة تكشف ع  حقمقته.

ئه، وتكام  مسائيه، أن أتناوله  وبد دفعتن  طلمعة الموضوع، وتماسك أجزا

ستطم  في معرفة حقمقة كيه على سعته، لأجع  منه مرجعا حديثا، حسب ما أ

 التأمين، وةأي الشريعة الإسلاممة فمه.

 وبد بسدته إلى: تمهمد، وثلاثة فصول، وخاتمة، وملاحق.

 فالتدهمد بسدته إلى ثلاثة مطالب ه :

: تناولت فمه فكر  التأمين في الإسلام، حاعتلاةها فكر  بائدة على الأول

 التعاون، والتضام ، المنصو) عنهما شرعا.

: تكيدت فمه ع  نشأ  التأمين في الإسلام، وتطوةه في العالم عدوما، الثاني

 وفي الليدان الإسلاممة خصوصا.

 : تحدثت فمه ع  أهممة التأمين في المجتد .الثال 

 : بسدته إلى ثلاثة ملاح :الفص  الأول
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: أوضثت معنى الـتأمين حوجه عام م  حم : تعريفه، وأةكانه، فف  الأول

 ه، وانتهاؤه.وشروطه، وخصائص

: تطربت فمه إلى ملادئ التأمين: كدلدأ التعويض، وملدأ الحيول في والثاني

 لخ..إالحقوق 

: ختدت الفص  حه حالتثدث ع  آثاة التأمين م  حم : التزامات والثال 

م . م  له، والتزامات المؤِّ  المؤَّ

 : بسدته إلى أةحعة ملاح :الفص  الثاني

مين تلعًا لموضوعه، وتعرضت فمه إلى: تأمين : فصيت فمه أبسام التأفالأول

 الأشخا)، وتأمين المدتيكات، وتأمين المسؤولمة.

: ذكرت فمه أبسام التأمين تلعًا ليغرض منه، وتناولت فمه تعريف والثاني

التأمين الاجتماع ، وحمان أنواعه، ثم التأمين الاجتماع  في الإسلام، م  خلال 

عجز ، ومواجهة الطواةئ، ثم التأمين الخا) الملادئ الت  وضعها لمساعد  ال

 وأنواعه: كالتأمين اللثري، والتأمين البر ي، وما ييثق بهما.

: جعيته ليثدي  ع  أبسام التأمين تلعا لهمئاته، وتطربت فمه إلى: والثال 

، أو اللثتةهمئات التأمين التلادي ، أو التعاوني: كهمئات التأمين ذات الحصص 

مة...، وإلى همئات التأمين الذاتي: كالهمئات الت  تتكون م  ذات الأبساط المقد

حعض ةجال الأعمال، وإلى همئات التأمين التجاةي: كالشركات الفردية أو 

 المساهمة، وإلى همئات التأمين الحكوم : كالشركات الوطنمة.

: خصصته ليكلام ع  طرق مماةسة التأمين، وذكرت فمه: طريقة والراح 

 ، أو التعاوني، وطريقة التأمين لقاء بسط.التأمين التلادي 
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: ةكزت فمه الكلام ع  آةاء فقهاء الشريعة الإسلاممة في والفص  الثال 

 التأمين، وبسدته إلى ملثثين:

: تعرضت فمه إلى المجمزي  ليتأمين، وأدلتهم، وذكرت أهم الأدلة الأول

حة، وبماس التأمين الت  اعتددوا عيمها، م  منابشتها: كالأص  في التأمين الإحا

على عقد الموالا ، وعلى نظام العواب  في الإسلام، وعلى الوعد الميزم عند 

المالكمة، وعلى ضمان خطر الطريق، وعلى التقاعد، والتأممنات الاجتماعمة، 

وعلى المضاةحة، وعلى كفالة المجهول، وعلى الوديعة حأجر، وعلى بضمة تجاة 

ين حاب م  أبواب التعاون، وم  المصالح اللز، وعلى عقد الحراسة، والتأم

 المشروعة، وعرف عام.

: تطربت فمه إلى المانعين ليتأمين، وأدلتهم، وذكرت أهم ما اعتددوا والثاني

ء التأمين على فاحش الغرة، والجهالة، أو القماة، أو  عيمه م  منابشته: كانطوا

 تحد ليقدة الإله .الرحا، أو مخالفة التأمين لقواعد الميراث والوصمة، أو هو 

وبد أضفت إلى هذا الموضوع ملاحق، ذكرت فمها مصادة ومراج  

نمة، والأحادي  النلوية، والمصطيثات  اللث ، ثم فهرس للآيات القرآ

 الفقهمة، والأعلام، ثم فهرس المثتوى.

وخصصت الفص  الثال  حذكر أةاء فقهاء الإسلام في التأمين، وجعيته 

لتأمين، وخصائصه وغير ذلك...؛ لأن الحكم ع  متأخرا لك  أبرا حقمقة ا

 الشيء فرع ع  تصوةه.

هذا، وبد اعتددت في جم  ماد  هذا الموضوع على عدد كلير م  المصادة 

 والمراج ، الت  يدك  أن أبسدها إلى بسدين: 
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 بسم عام وهو كثير، وأهمه: -أ

لمناة كتب التفسير المختيفة: كأحكام القرآن لاح  العربي، وتفسير ا -1

 لمثدد ةشمد ةضا ...الخ.

كتب الحدي  متنا، وشرحا، ولا سمما صثمح اللخاةي، وصثمح  -2

مسيم: وبد اعتددتهما في استخراج معظم الأحادي  دون تخريج، لتيق  الأمة 

لهما حالقلول، ودون أن أشير إلى المصادة الأخرى الت  اشتركت معهما في 

ا الأحادي  الت  لم يروياها، فثاولت التخريج، اكتفاء بهما عما سواهما؛ وأم

 تخريجهما م  ذكر دةجة صثتها ما أمك  ذلك.

كتب الفقه: كرد المثتاة على الدة المثتاة لمثدد أمين الشهير حاح   -3

عاحدي ، الذي تعرض فمه صاحله: كأول فقهمه تكيم في التأمين، ومجدوع 

والفروق ليقرافي، فتاوى أحمد ح  تمدمة، وفتح العلي المالك لمثدد عيمش، 

 وغير ذلك م  الكتب الفقهمة الهامة.

كتب القانون وأهمها: الوسمط في شرح القانون المدني ليسنهوةي؛ لأنه  -4

 تناول الموضوع م  الناحمة القانونمة.

كتب اليغة، وأهمها: المصلاح المنير ليفموم ، ولسان العرب لاح   -5

 اليغة.منظوة؛ لأنهما م  أهم الكتب المعتدد  في 

كتب التراجم، وأهمها: الإصاحة في تمممز الصثاحة، وتهذيب التهذيب  -6

لاح  حجر العسقلاني، وترتمب المداةك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 

مالك ليقاضي عماض، والفكر السام  في تاةيخ الفقه الإسلام  ليثجوي، 

 والأعلام ليزةكلي.
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 دث  في:بسم خا) حالتأمين، وهو بيم ، ويت -ب

الكتب المتخصصة، وه  نادة  جدا، وأهمها: نظام التأمين لمصطفى  -1

، وحكم الشريعة الإسلاممة في عقود التأمين لحسين حامد حسان، الزةبا

والتأمين حين الحظر والإحاحة لسعمد أبو جمب، والتأمين حين الح  والتثريم 

 لعمسى علده.

: التأمين التجاةي، واللدي  دةاسات مقاةنة، وه  نادة  أيضا، وأهمها -2

 الإسلام ، والتأمين في الشريعة والقانون لغريب الجمال.

مقالات عيدمة نشرت في المجلات، وعددها كثير، إلا أنها علاة  ع   -3

 مقالات، وفتاوى ينقصها التثيم ، والعدق، والشدول، حالإضافة إلى تشابهها.

لك  الأساتذ  الذي  وختاما؛ لا يسعن  إلا توجمه الشكر، والثناء 

ساعدوني، ووجهوني في إنجاا اللث ، وأخص حالذكر: الدكتوة محدد 

 السويسي المشرف على الرسالة.

 والله نسأل أن يوفقنا إلى طاعته ومرضاته.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 المبحث التمهيدي

 

 يشد  هذا الملث  التدهمدي على ثلاثة مطالب:

 .: فكر  التأمين في الإسلامالأول

 .: نشأ  التأمين وتطوةهالثاني

 .: أهممة التأمينالثال 
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 المطلب الأول

 فكرة التأمين في الإسلام

إن حاجة الإنسان إلى أخمه الإنسان بديدة منذ بدم الإنسانمة، فد  سن  الله 

له تتقيب تقيب اليم   الكونمة ألا يظ  الإنسان على حالة واحد ، ح  إن أحوا

اَ النَّاسُ إنِْ كُنتْمُْ فِي ةَيْب  مَِ  الْلَعِْ  فَإِنَّا خَيَقْناَكُمْ مِْ  يَ  بال تعالى: والنهاة. اأَيهُّ

َ لَكُمْ وَنُقِ   لنِلُيَنِّ
يَّقَة  يَّقَة  وَغَيْرِ مُخَ  ثُمَّ مِْ  مُضْغَة  مُخَ

 ثُمَّ مِْ  عَيَقَة 
رُّ فِي تُرَاب  ثُمَّ مِْ  نُطْفَة 

كُمْ وَمِنكُْمْ الْأةَْحَامِ مَا نَشَاءُ إلَِى أَجَ  ى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طفِْلًا ثُمَّ لتَِلْيُغُوا أَشُدَّ    مُسَدًّ

 .[05]الحج: مَْ  يُتوََفىَّ وَمِنكُْمْ مَْ  يُرَدُّ إلَِى أَةْذَلِ الْعُدُرِ 

 ثُمَّ جَعََ  مِْ  حَعْدِ ضَعْف   :وبال تعالى أيضا
ُ الَّذِي خَيَقَكُمْ مِْ  ضَعْف  اللََّّ

ً  ثُ   .[55]الروم: مَّ جَعََ  مِْ  حَعْدِ بُوَّ   ضَعْفًا وَشَملَْةً بُوَّ

والإنسان مهما تقدم في هذه الحما ، فإنه يلقى محتاجا إلى غيره. فالمشُاهد أنه 

في أول حماته يعمش في كنف والديه حتى يكبر ، ويصلح ةجلا يعتدد على نفسه 

كسب ليراق... في شؤون الحما  م  طيب ليقوت، و -حعد الله سلثانه-

ويستدر على هذه الحالة يكدح حتى تدةكه الشمخوخة، ويقعده الهرم، فمصلح 

محتاجا إلى الرعاية، والعناية، وهو في هذه الحالة أحوج الناس إلى م  يدد إلمه 

يد العون منه في الساحق، والإنسان عرف منذ العصوة القديدة حاجته إلى 

 حه الذي  لهم صية حه.أخمه، وضروة  تضامنه م  أسرته، وأباة

إلا أن هذا لم يتولد عنه إلا تضام  كان يتم في حدود ضمقة، وعلى وجه 

الإحسان، والعطف، وفي أوبات لم تك  متصية، حتى جاء الإسلام حتعالمده 

د المجتد   السدثة، ودعا إلى التعاون، والتضام  حشك  مطيق حين أفرا

ثْمِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى   المسيم. بال تعالى: الْبِر ِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِ
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بَالَ: بَالَ ةَسُولُ  1. وَعَِ  النُّعْمَانِ حِْ  حَشِير  ةضي الله عنهما[2]المائد :  وَالْعُدْوَانِ 

 
ِ
هِمْ، وَتَرَاحُمهِِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَُ  الْجسََ »: صلى الله عليه وسلماللََّّ دِّ دِ إذَِا مَثَُ  الْمؤُْمِنيَِن فِي تَوَا

ى هَرِ، وَالْحدَُّ  . 2«اشْتكََى مِنهُْ عُضْو  تَدَاعَى لَهُ سَائرُِ الْجسََدِ حاِلسَّ

ُ عَنْهُ  المؤُْمُِ  ليِْدُؤْمِِ  »بَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَِ  النَّلِ ِّ 3وَعَْ  أَبِي مُوسَى ةَضِيَ اللََّّ

ُ عَنهُْ بَالَ: "حَمْنمََا  5ةِىِّ . عَْ  أَبىِ سَعِمد  الْخدُْ 4«كَالْلُنمْاَنِ يَشُدُّ حَعْضُهُ حَعْضًا ةَضِيَ اللََّّ

فُ  صلى الله عليه وسلمنَثُْ  فِي سَفَر  مََ  النَّلىِِّ  إذِْ جَاءَ ةَجُ   عَلَى ةَاحِيَة  لَهُ، بَالَ: فَجَعََ  يَصْرِ

 
ِ
هُ يَدِمناً وَشِمَالاً، فَقَالَ ةَسُولُ اللََّّ مَْ  كَانَ مَعَهُ فَضُْ  ظَهْر  فَيْمعَُدْ حهِِ » صلى الله عليه وسلمحَصَرَ

بَالَ: «.  مَْ  لاَ ظَهْرَ لَهُ، وَمَْ  كَانَ لَهُ فَضْ   مِْ  اَاد  فَيْمعَُدْ حهِِ عَلَى مَْ  لاَ اَادَ لَهُ عَلَى 

" الِ مَا ذَكَرَ، حَتَّى ةَأَينْاَ أَنَّهُ لاَ حَقَّ لأَحَد  مِنَّا فِي فَضْ    .6فَذَكَرَ مِْ  أَصْناَفِ الْمَ

، ح  فرض وسائ  معمنة لتساهم ولم يكتف الإسلام بهذه النصو) العامة

                                                           
عد   صلى الله عليه وسلمالنعمان ح  حشير ح  سعد ح  ثعيلة: صثابي جيم  م  الأنصاة الخزةج، ةوى ع  النل   -1

 .530-3/529أحادي . يُنظر: اح  حجر، الإحانة، 

. ةواه مسيم في صثمثه، كتاب 7/77ةواه اللخاةي في صثمثه، كتاب الأدب، حاب ةحمة الناس،  -2

 .8/20البر ، 

ُ عَنهُْ  أبو موسى الأشعري -3 : علد الله ح  بمس ح  سيمم، أسيم حدكة، وهاجر إلى أةض ةَضِيَ اللََّّ

عد  غزوات، وكان حس  الصوت حقراء   صلى الله عليه وسلمالحلشة، ثم بدم م  أه  السفمنتين، وغزا م  النل  

ُ عَنهُْ م  معاذ ح  جل   صلى الله عليه وسلمالقرآن، أةسيه النل   س أموة دينهم، توفى إلى المد  لمعيم الناةَضِيَ اللََّّ

 .1/556. اح  الجواي، صفة الصفو ، 5/137. يُنظر: اح  حجر، تهذيب التهذيب، هـ44سنة 

. ةواه مسيم في صثمثه، كتاب 3/98ةواه اللخاةي في صثمثه، كتاب المظالم، حاب نصر المظيوم،  -4

 .8/20البر ، 

ُ عَنهُْ ةي دأبو سعمد الخ -5 نان، استصغر يوم أحد فردّ، غزا م  النل  : سعد ح  مالك ح  سةَضِيَ اللََّّ

. اح  الجواي، 2/32، عد  غزوات م  حمنها الخندق وما حعدها. يُنظر: اح  حجر، الإصاحة، صلى الله عليه وسلم

 .1/774صفة الصفو ، 

الِ، حدي  ةبم:  ةواه مسيم في صثمثه، كتاب اليقطة، -6 ، 4614حاب اسْتثِْلَابِ الْمؤَُاسَاِ  حفُِضُولِ الْمَ

5/138. 
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د المجتد  المسيم، ففرض الزكا . بال  في تحقمق التعاون، والتضام  حين أفرا

كَا َ   تعالى: لَاَ  وَآتُوا الزَّ لِهمِْ  . وبال: [43]اللقر : وَأَبِمدُوا الصَّ خُذْ مِْ  أَمْوَا

مهِمْ بِهاَ رُهُمْ وَتُزَكِّ ُ عَنهُْمَا:  1وَعَِ  احِْ  عَلَّاس   .[103]التوحة:  صَدَبَةً تُطَهِّ ةَضِيَ اللََّّ

ُ عَنهُْ إلَِى المَدَِ ، فَقَالَ:  2حَعََ  مُعَاذًا صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّلِ َّ  ادْعُهُمْ إلَِى شَهَادَ ِ »ةَضِيَ اللََّّ

، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لذَِلكَِ، فَأَعْيِ 
ِ
، وَأَنيِّ ةَسُولُ اللََّّ ُ َ بَدِ أَنْ لاَ إلَََِ إلِاَّ اللََّّ دْهُمْ أَنَّ اللََّّ

، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لذَِلكَِ، فَأَعْيدِْهُمْ  ضَ عَيَمهِْمْ خََسَْ صَيَوَات  فِي كُ ِّ يَوْم  وَلَميَْة  افْتَرَ

لِهمِْ تُؤْخَذُ مِْ  أَغْنمِاَئهِِمْ وَتُرَدُّ عَلَى  ضَ عَيَمهِْمْ صَدَبَةً فِي أَمْوَا َ افْتَرَ أَنَّ اللََّّ

 .3«ئهِِمْ فُقَرَا 

 وَالْمَسَاكيِِن وَالْعَامِييَِن   وحين مصاةفها بال تعالى:
ِ
ء دَبَاتُ ليِْفُقَرَا إنَِّمَا الصَّ

لمِِ  فَرِيضَةً   وَاحِْ  السَّ
ِ
بَابِ وَالْغَاةِمِيَن وَفِي سَلمِِ  اللََّّ فَةِ بُيُوبُهمُْ وَفِي الرِّ عَيَمهَْا وَالْمؤَُلَّ

 
ِ
 .[60]التوحة:  مَِ  اللََّّ

فَدَْ  لَمْ يَسْتَطِْ    فرض الكفاةات: كالإطعام في كفاة  الظهاة. بال تعالى:و

، والإطعام أو الكسو  في كفاة  المدين، بال [4]المجادلة: فَإِطْعَامُ سِتِّيَن مِسْكِمناً

ُ حاِليَّغْوِ فِي أَيمَْانكُِمْ وَلَكِْ  يُؤَاخِذُكُمْ حمَِا  تعالى:  دْتُمُ الْأيَمَْانَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللََّّ  عَقَّ

ِ  مَسَاكيَِن مِْ  أَوْسَطِ مَا تُطْعِدُونَ أَهْيمِكُمْ أَوْ كسِْوَتُهمُْ  اةَتُهُ إطِْعَامُ عَشَرَ   فَكَفَّ

 ، إلى غير ذلك م  الكفاةات الت  يترتب عيمها الإطعام.[89]المائد :

                                                           
ُ عَنهُْ    علاساح -1 ما: علد الله ح  العلاس ح  علد المطيب، م  صغاة الصثاحة، توفى النل  ةَضِيَ اللََّّ

سنة، وهو حبر  الأمة وسدى حبر  لغزاة  عيده، وكان عدر وعثمان ةضي الله عنهما  13وعدره  صلى الله عليه وسلم

نه فمشير عيمهما م  أه  حدة، وكان يفت  في عهدهما إلى أن توفي ةضي الله عنه في  سنة ثمان وستين يدعوا

 وما حعدها. 6/130حدى وسلعين سنة. يُنظر: اح  حجر، الإصاحة، إهجرية وهو اح  

ُ عَنهُْ  معاذ ح  جل  -2 : صثابي جيم  شهد العقلة م  السلعين، والمشاهد كيها م  ةسول الله ةَضِيَ اللََّّ

 .3/406إلى المد  حعد غزو  تلوك. يُنظر: اح  حجر، الإصاحة،  صلى الله عليه وسلم

 . 2/104، 1395اللخاةي في صثمثه، كتاب الكسوف، حاب وجوب الزكا ، حدي  ةبم: ةواه  -3
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أثر في ترحمة ولا تخفى الحكدة م  وةاء هذه الكفاةات: فزياد  عما تتركه م  

ء، والمساكين، وللنة في حناء  النفس على الطاعة، والامتثال. فه  عون ليفقرا

 التضام  الاجتماع ، الذي دعا إلمه الإسلام، فما أعظده م  دي !.

  وأوجب الإسلام كذلك الوفاء حالنذة ما لم يك  معصمة. بال تعالى:

هُ مُسْتَطيًِرا وَيُطْعِدُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُلِّهِ يُوفُونَ حاِلنَّذْةِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ  شَرُّ

، كما ةغب في الوصايا، والهدايا، [8-7 ]الإنسان: مِسْكِمناً وَيَتمِمًا وَأَسِيًرا 

حا كلير  م  أبواب الخير  والأوباف... وحدون شك فإن هذه الأموة تعتبر  أبوا

 والإعانة، والتضام  م  الآخري .

د المجتد  وحصوة  عامة: ح   الإسلام على ك  ما يحقق تضام  أفرا

المسيم، ويجعيهم يعمشون: كالجسد الواحد متثاحين، متعاونين، وآمنين؛ لأن 

الأمة مهما حيغت م  التقدم، والرب ، فلا حد أن يواجه أفرادها حعض الطواةئ 

عاجلا، أو آجلا؛ لأن الحضاة  لا تدوم، والإنسان عرضة: ليفقر، والمرض، 

 جز، واللطالة، والشمخوخة، والعاهات.والع

وك  أمة م  حدء خيق العالم إلى أن يقضي الله في الكون أمره، فمها: الغن  

والفقير، والسيمم والسقمم، والقادة والعاجز، والعام  والعاط ، والقوي 

 والضعمف...

دها، فك  فرد فمها عضو  لذلك فإن الإسلام برة وحد  الأمة، وتضام  أفرا

ا، ولا يعمش سيمما إلا حسلامة سائر الأعضاء، فعزه عزها، وما م  جسده

 يصمله يصملها.

وبهذا التضام  يأم  المجتد  شر الطواةئ وأخطاةها؛ لأن ك  شخص فمه 
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ُ  2. فَعَْ  أَنسَِ حِْ  مَالكِ  1يساهم في ةعايته، والمثافظة على سلامته ةَضِيَ اللََّّ

 -أَوْ بَالَ لِجاَةِهِ -يُؤْمُِ  أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحبَِّ لأخَِمهِ  لاَ »بَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنهُْما عَِ  النَّلىِِّ 

 3«مَا يُحبُِّ لنِفَْسِهِ 
ِ
ُ عَنهُْما أَنَّ ةَسُولَ اللََّّ  صلى الله عليه وسلم. وع  علد الله اح  عدر ةَضِيَ اللََّّ

أَخِمهِ، كَانَ  الْمسُْيمُِ أَخُو الْمسُْيمِِ لاَ يَظْيدُِهُ، وَلاَ يُسْيدُِهُ، مَْ  كَانَ فِي حَاجَةِ »بَالَ: 

ُ عَنهُْ بِهاَ كُرْحَةً مِْ  كُرَبِ يَوْمِ  جَ اللََّّ جَ عَْ  مُسْيمِ  كُرْحَةً، فَرَّ ُ فِي حَاجَتهِِ، وَمَْ  فَرَّ اللََّّ

ُ يَوْمَ الْقِماَمَةِ  هُ اللََّّ  .4«الْقِماَمَةِ، وَمَْ  سَتَرَ مُسْيمًِا سَتَرَ

الطواةئ، ومعونة وم  خلال ما سلق: نرى أن خير وسمية لمعالجة 

د الأمة؛ لأن  المثتاجين، واتقاء الأخطر ه : ح  الروح التضامنمة حين أفرا

التجاةب أثلتت أن التأمين لا يتثقق على الوجه المطيوب إلا حالروح 

 .5التضامنمة الت  تسود الأمة والجماعات

ولع  هذا هو الذي جع  صاحب الرسالة المعصوم يقر حنظام العواب  

تلعا في الجاهيمة "... وكانوا بل  الشرع يتثديون عنه تكرما، الذي كان م

. وفي نظام العواب  مظهر جلي 6واصطناعا حالمعروف، فالشرع برة ذلك"

                                                           
 .15، )2يُنظر: علد الوهاب خلاف، التأمين الاجتماع ، مجية لواء الإسلام، ع: -1

، وأحد المكثري  م  الرواية عنه، غزا م  النل   صلى الله عليه وسلمأنس: أنس ح  مالك ح  النضر، خادم ةسول الله  -2

شهد الفتوح، ثم بط  اللصر  وتوفي بها سنة اثنين وتسعين، وبم : ثلاث ثمانمة غزوات، و صلى الله عليه وسلم

. اح  1/85.84وتسعين، وهو آخر م  مات م  الصثاحة حاللصر . يُنظر: اح  حجر، الإصاحة، 

 وما حعدها. 1/710الجواي، صفة الصفو ، 

ب لنفسه، حدي  حاب م  الإيمان أن يحب لأخمه ما يحةواه اللخاةي في صثمثه، كتاب الإيمان،  -3

 .1/14، 13ةبم:

يْمِ، حدي  ةبم: ةواه مسيم في صثمثه، كتاب  -4 ، 6743البر  والصية والآداب، حاب تَحرِْيمِ الظُّ

8/18. 

 .16، )2علد الوهاب خلاف، التأمين الاجتماع  في الإسلام، مجية لواء الإسلام، ع: -5

 .6/641اح  عاحدي ، ةد المثتاة،  -6
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ليتضام ؛ لأن ك  فرد منها يساهم في تحد  جزء منها جبر ا عنه. وإذا كان 

الأمر كذلك، فمدك  أن يستثدث نظام خا) حالتأمين حدفهومه في العصر 

 ، يكون نظاما تأممنما إسلامما خالما م  أي شلهة؛ لأن الشريعة الحدي

د المجتد ، ح  جعيت  الإسلاممة لا تضمق حأي لون م  ألوان التضام  حين أفرا

 . 1ذلك أمرا مفروضا

وهذا ما جع  عيماء الإسلام يقرون حشرعمة التأممنات الاجتماعمة، والتأمين 

 أساس أنها تقوم على فكره التعاون، التعاوني، ونظام المعاشات، حالإجماع على

د الأمة ولا شلة في ذلك  .2والتضام  حين أفرا

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 .13، )60تأمين حين النظرية والتطلمق، مجية الوع  الإسلام ، ع:محدد الدسوب ، ال -1

. يوسف كمال، الزكا  وترشمد التأمين 20سعدي أبو جمب، التأمين حين الحظر والإحاحة، ) -2

. الفكر السام ، 197. علد الناصر توفمق العطاة، أحكام التأمين، )50.51المعاصر، ) 

2/509. 
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 لمطلب الثانيا

 نشأة التأمين وتطوره

التأمين بام على فكر  تعاونمة، تضامنمة.  يرى اللاحثون في التأمين: أنّ 

مفادها: إذا كان م  الصعب على الشخص حدفرده أن يتثد  الآثاة الضاة  

تيثقه، أو تصمله في: نفسه، أو ماله. فإنه م  السه  عيمه أن يتثديها إذا  الت 

 ساهم معه غيره في تحديها.

والوسمية إلى ذلك تكون: حإيجاد ةصمد مشترك يساهم فمه م  يتعرض 

 لخطر معين، على أن يعوض منه إذا تحقق الخطر حالنسلة له.

ا ظهر كان حين تجاة وم  هذه الفكر  نشأ التأمين وكان تعاونما، وأول م

الذي  دفعهم الخوف على حضائعهم المنقولة عبر  اللثاة م  الضماع،  1اللندبمة

إلى أن يتعاونوا فمما حمنهم حالتأمين لمواجهة الأخطاة اللثرية: كغرق 

 اللضاعة...، حتى لا يضرة أحدهم حضماع ممتيكاته.

عرفه الإنسانمة وم  هنا: كان التأمين اللثري أول نوع م  أنواع التأمين ت

حالمفهوم الحدي  لمعنى التأمين، وتاةيخ هذا يرج  إلى نهاية القرن الثال  

ح  عشر المملاديين، عندما حدأت التجاة  اللثرية تزدهر  عشر، وحداية القرن الرا

 .2في حوض اللثر المتوسط خلال هذه الفتر 

                                                           
لير  وعريقة، وه  مرفأ شماي  إلادةياتمك، كان لأهيها فمما مضى علابات : مدينة إيطالمة كاللندبمة -1

 .85تجاةية وثمقة م  الشرق الأدنى. يُنظر: فردينال توت ، المنجد في الآداب والعيوم، )

. محدد صديق ، 74. مصطفى الزةبا، نظام التأمين، )7/1096يُنظر: السنهوةي، الوسمط،  -2

. عمسى علده، التأمين 29/30د شرعان، الخطر في عقد التأمين، ). محد8التأمين وةياضماته، )

. توفمق 21، )65. فاض  شاكر، عقد التأمين، مجية الرسالة، ع:21/23/37حين الح  والتثريم، 

 .16، )53وهلة، التأمين في الشريعة والقانون، مجية الوع  الإسلام ، ع:
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تغال، ثم انتق  وأول مكان ظهر فمه التأمين كان: إيطالما، ثم إسلانما، ثم البر 

إلى انجيترا حواسطة التجاة الذي  هاجروا إلمها، واستوطنوا خلال القرنين 

 الخامس عشر، والسادس عشر المملاديين.

والحاجة الت  دعت إلمه ه : اادياد أهممة التجاة  اللثرية في اللثر 

 .المتوسط، وخصوصا حين موانئ المدن المطية عيمه: كدمناء إيطالما، والمونان..

الت   1وأول تنظمم ليتأمين كان حواسطة بوانين ويزبي، وأوامر حرشيونة

م، وحددت ملالغ التأمين على السف  المختيفة، 1435صدةت في سنة 

م ، وتناولت حعض الأحكام الخاصة حالأجانب:  والشروط المطيوحة في المؤَّ

مس كدنعهم م  التأمين، واستدر صدوة مث  هذه القوانين خلال القرن الخا

 عشر المملادي.

وتعتبر  القوانين الت  صدةت، وكذلك الأوامر، اليلنة الأولى في تحقمق 

م صدة أول بانون ليتأمين 1601في التأمين اللثري. وفي سنة شرط التعاون 

 م.1681اللثري، ثم تلاه بانون آخر صدة في سنة 

ونظدت هذه القوانين العلابات حين المؤمنين والمستأمنين، وأظهرت 

وةها ليتأمين: حأنه تواي  ليدخاطر حين عدد م  الأفراد، هم عرضة لخطر تص

واحد، حقصد تخفمف التعاون حمنهم، وتعويض م  ييثقه ضرة حوبوع الخطر 

م  منه.  المؤَّ

وكنتمجة لهذه النهضة الأوةوحمة في القرن الساح  عشر المملادي في هذا 

                                                           
لى اللثر المتوسط، ومنطقة مشهوة  حالزةاعة، ، وه  مرفأ ع: عاصدة بطيونمة )إسلانما(حرشيونة -1

وفتثها العرب أيام موسى ح  نصير، ثم استعادها الإحان منهم. فردينال، المنجد في الآداب والعيوم، 

(81. 
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 .1للثاةالمجال: ظهر أول حث  في فرنسا تحت عنوان: مرشد ا

ل القرنين الساح  عشر، والرح  الأول  وظ  التأمين اللثري في الندو طوا

م  القرن الثام  عشر، حتى ظهر بانون يسدح حإنشاء شركتين ليتأمين 

 اللثري.

ثم ظهرت حعد ذلك شركات التأمين اللثري في حاب  الدول الأوةوحمة، ثم 

 انتق  إلى القاة  الأمريكمة، وحاب  دول العالم.

خلال القرن التاس  عشر: حدأت تظهر المراكز العيدمة ليتأمين، فأنشئ في و

م مركز 1898م مركز مُكْتَتلِ  ليتأمين اللثري، ثم تلعه سنة 1884إنجيترا سنة 

. هذا وبد وافق تطوة التأمين اللثري 2مُكْتَتلِ  التأمين اللثري الأمريك ...

ح  عشر  المملادي. ظهوة التأمين على الحما  في القرن الرا

والسلب في ذلك: ما لمسه التجاة، وأصثاب السف ، م  أن نجاح الرحية 

وا إلى التأمين أاللثرية يتوبف إلى حد كلير على مهاة  الرحان، وسلامتهم، فيج

 على ةحان السف  ضد خطر إصاحتهم، وعجزهم.

وعندما ظهر خطر القراصنة، ولم يقتصر على السفمنة أو على حمولتها، عقله 

 وة التأمين على حما  الرحان ضد خطرها.ظه

وهذا النوع م  التأمين استخدم كتأمين مكد  ليتأمين اللثري، لذلك 

ابتصر التعام  حه في منطقة اللثر المتوسط، ولا سمما إيطالما، والمونان خلال 

                                                           
. مصطفى طه، ملادئ القانون اللثري، 1997-7/1096ينظر: السنهوةي، المصدة الساحق،  -1

. غريب الجمال، التأمين في الشريعة 223/225. محدد صديق ، التأمين وةياضماته، )6/7)

 .11والقانون، )

 .226يُنظر: محدد صديق ، المصدة الساحق، ) -2
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ح  عشر، والخامس عشر المملاديين.  القرنين الرا

 حداية القرن السادس عشر، ثم أخذ في الانتشاة على مستوى محدود جدا في

م، عرفت إنجيترا أول وثمقة ليتأمين على الحما ، ثم ااد انتشاةه 1536وفي سنة 

 .1ع  طريق الهمئات الت  تماةسه

م، 1699وتعتبر  جمعمة التأمين للأةام ، والمتامى الت  نشأت حيندن سنة 

محيها جمعمة  أول همئة تلادلمة حاشرته حإنجيترا إلا أنها لم تيل  طويلا، وحيت

 م.1706الصدابة سنة 

م ظهرت حإنجيترا شركات التأمين الت  تستخدم الأسيوب 1762وفي سنة 

العيد  في أعمالها، وظهرت خلال هذه الفتر  شركات ليتأمين حالولايات 

المتثد  الأمريكمة، وحعض الدول الغرحمة، والت  تعد  حنفس الأسيوب المتل  

 .2حإنجيترا 

ة أول تشري  ليتأمين على الحما ، وجاء فمه: أن التأمين م صد1774وفي سنة 

 لمس عديمة مضاةحة، أو متاجر ...

واستدر تطوة التأمين على الحما ، ولا سمما حعد منتصف القرن التاس  عشر 

المملادي، فظهر التأمين الجماع  على الحما  حما يغط  خطر الوفا ، وحاشرت هذا 

تشك  اتحادات أو نقاحات، أو همئات المه   النوع م  التأمين الجماعات الت 

الحر : كالمثامين، والأطلاء، والمهندسين، وأعضاء الجدعمات التعاونمة 

 .3الزةاعمة، وأعضاء الاتحادات التجاةية...

                                                           
 .24. عمسى علده، التأمين حين الح  والتثريم، )43/45، )الساحقيُنظر: المصدة  -1

 .9/44/45يُنظر: محدد صديق ، المصدة الساحق، ) -2

 .9/10)ق، المصدة الساحيُنظر: محدد صديق ،  -3
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ثم ظهر التأمين على الحوادث، حسب التطوة الذي حدث في وسائ  النق ، 

عقد الخامس م  القرن نتمجة استخدام السكك الحديدية في إنجيترا في ال

 الماضي. 

وأول شركة حاشرته ه : شركة لندن لتأمين مسافري السكك الحديدية سنة 

م، وم  إنجيترا انتق  التأمين م  الحوادث إلى الولايات المتثد  1849

لمة لظهوةه فمها.  الأمريكمة، وكان في السنة الموا

أمين إلى كافة دول وم  إنجيترا، والولايات المتثد  الأمريكمة، انتق  الت

العالم، فظهرت شركات ليتأمين تماةس التأمين الاختماةي، وإلى جانب التأمين 

 كالاتحادالاختماةي ضد الحوادث ظهر في أغيب الدول التأمين الإجلاةي: 

 .1السوفماتي، ويوغسلافما، وإسلانما،... ثم انتشر في حقمة الأبطاة العالممة

أعقلت الثوة  الصناعمة، ظهرت صوة  ونتمجة ليتطوةات الحضاةية الت 

متنوعة م  التأممنات الاجتماعمة الت  تماةسها الدول: كتأمين العمال م  

 إصاحات العد ، وتأممنهم م  المرض، والعجز، والشمخوخة، والوفا .

م، 1828وأول حيد طلق التأمين الاجتماع  كانت ألمانما، وكان هذا في سنة 

م، 1922م، ثم الماحان سنة 1911، ثم إنجيترا سنة م1885ثم تيتها ةومانما سنة 

م، ثم تلعتهم الدول الأخرى، وخاصة دول أوةوحا، 1928ثم فرسنا سنة 

 وأمريكا، وحعض دول آسما، وأفريقما.

وكان لانتشاة وسائ  النق  المختيفة، وتطوةها أن ظهرت أنواع أخرى م  

                                                           
. محدد شرعان، 25-24. عمسى علده، المصدة الساحق، )185/195، )الساحقيُنظر: المصدة  -1

 .1/18،17. سيممان الدوس، إصاحة العد  في التشري  السوةي، 33الخطر في عقد التأمين، )
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ين ضد خطر الطيران...، التأمين ضد مخاطرها: كالتأمين على السماةات، والتأم

 كما تطوة التأمين ضد المسؤولمة المدنمة حك  حالاتها.

ومجد  القول: فإن التأمين استدر في الانتشاة، حتى أصلح لك  دولة 

 .1تشري  خا) بها

وم  الدول الت  انتق  إلمها التأمين: دول العالم الإسلام ، وخاصة الليدان 

 نها:العرحمة، وذلك تأثرا حأسلاب عديد  م

اادهاة التجاة  حين الليدان المطية على حوض اللثر المتوسط في القرن  -1

التاس  عشر، وما تحظى حه دول العالم الإسلام  م  مكان على اللثر المتوسط 

غن  ع  اللمان، فقد كان التجاة ينقيون حضائعهم م  الليدان الأوةوحمة إلى 

 الليدان الإسلاممة.

في تيك الليدان، انتق  منها ةفقة اللضاعة المصدة  ولما كان التأمين منتشرا 

إلى مكان تسويقها؛ لأن عديمة التأمين على اللضائ  تستدر معها احتداء م  

 مركز التصدير، إلى مركز الاستيراد.

  أالاستعماة: لقد كانت معظم دول العالم الإسلام  تئ  تحت وط -2

ستعدر يعد 2الاستعماة
ِ
على نق  ك  ما م  شأنه أن  . ولا يخفى أن الليد الم

                                                           
ين . حشير اهر ، التأم7/1097. السنهوةي، الوسمط، 11يُنظر: محدد صديق ، المصدة الساحق، ) -1

. أو ايد ةضوان، 20، )88. محدد خضرج ، التأمين الاجتماع ، مجية الابتصاد، ع:38البر ي، )

وما  20، )1تطوة طلمعة ومدى مسؤولمة الناب  الجوي، مجية العيوم القانونمة والابتصادية، ع:

 حعدها.

 ، مية أضواء، . علد الرؤوف الشاذي ، التأممنات المعاصر45يُنظر: حشير اهر ، المصدة الساحق، ) -2

. موسى صالح، التأمين 21، )65. فاض  شاكر، عقد التأمين، مجية الرسالة، ع: 305، )13ع: 

 .41، )60على الحما ، مجية الابتصاد الإسلام ، ع:
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نمنه ومناهجه إلمها،  يخدم مصالحه، ويحقق أغراضه إلى الليد المسُتعدَر فمنق  بوا

والت  ينفذها حواسطة همئاته المختيفة، ومنا شركات التأمين، فقد كانت تلاشر 

أعمال التأمين في معظم المناطق المستعدر  إلى أن حيت محيها الشركات الوطنمة 

 قلال.حعد الاست

ونتمجة لتأثر الليدان العرحمة حالسللين الساحقين، وغيرها: انتق  إلمها التأمين 

 م  اللضائ  المؤم  عيمها.

وم  هنا: كان التأمين أمرًا حديثًا على الساحة الإسلاممة، ومجالًا جديدًا 

للاجتهاد؛ لأنه لم يك  منتشًرا في المثمط الإسلام  في عصر السيف، ولمس 

، ولك  ه  يلقى 1ه، ولا يوجد فمه نص شرع  فاص  في الموضوعلهم ةأي فم

الفقهاء مكتوفي الأيدي دون أن يلدوا ةأي الشريعة فمه ولا سمما حعد أن تغيغ  

 في ك  المجالات؟

الجواب: لا؛ لأن الشريعة الإسلاممة شريعة خالد ، لا حد أن يكون فقهها 

ها. ومعنى هذا: أن الفقه فقها خالدا، شأنه في ذلك شأن الشريعة الت  يدثي

 الإسلام  يستجمب لك  متطيلات العصر؛ لأنه فقه مرن.

–مرونة الشريعة الإسلاممة لا تع  دائما الحكم على الشيء حالإيجاب ولك  

كما أن الحكم على الشيء  -الحرُمة-فقد يكون الحكم حالسيب  -الحِّ 

الوةع، وبو   المستثدث حالسيب دائما حأدنى خمال شلهة جمود، ولا يعن 

الإيمان، ح  بو  الإيمان والوةع يكدنان في تحرى ةوح التشري  الإسلام ، وما 

                                                           
. محدد الدسوب ، حكم التأمين في الإسلام ، مجية 2/507،506يُنظر: الحجوي، الفكر السام ،  -1

يم  علد الدائم، التنظمم القانوني لعقد التأمين، مجية اللنوك الإسلاممة، . علد الج9، )52الرسالة، ع:

 .27، )94. علد الرحمان التاج، شركات التأمين، مجية الوع  الإسلام ، ع:46، )29ع:
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يوافق ملادئ الشريعة السدثة إيجاحا أو سيلا، ولا يصادم نصو) الشريعة م  

ن في  القرآن والسنة الصثمثة؛ لأن التثري في الدي  والوةع لا ينثصرا

  في إصاحة ةوح التشري  القائم على التضممق والتشديد؛ وإنما التثري فمه يكد

المثافظة على ناموس الأمة، ومجدها، واعتزااها حدينها،... كما أن التسامح إلى 

 دةجة التلاعب حنصو) الشريعة محرم  بطعًا.

م كلاهما مُشوه لجمال الشريعة،  وعدومًا: فإن تحريم الحلال كتثيم  الحرا

ا تَصِفُ أَلْسِنتَكُُمُ الْكَذِبَ وَلَا   :، وهو ما ذمه الله في بوله1وحكدها َ
ِ
 تَقُولُوا لم

 
ِ
ونَ عَلَى اللََّّ  الْكَذِبَ إنَِّ الَّذِيَ  يَفْتَرُ

ِ
وا عَلَى اللََّّ م  لتِفَْتَرُ هَذَا حَلَال  وَهَذَا حَرَا

 .[116]النث :  الْكَذِبَ لَا يُفْيثُِونَ 

ء لإحداء وم  هنا، وتماشما م  ةوح الشريعة الخالد ، فقد تصدى الفقها

الشريعة في التأمين: فدنهم م  منعه، ومنهم م  أجااه، ومنهم م  من  اللعض 

وأجاا الأخر، إلا أنه ليدن  أبرب، كما سمتضح لنا ذلك في الفص  الثال  م  

 اللث .

"وحما برةناه الذي يقول:  2وأول م  أبدى ةأيه في التأمين هو اح  عاحدي 

ماننا: وهو أنه جرت العاد  أن التجاة إذا يظهر جواب ما كثر السؤال عنه في ا

استأجروا مركلا م  حربي يدفعون له أجرته، ويدفعون أيضا مالا معيوما 

 .3لرج  حربي مقمم في حلاده، يسدى ذلك المال: سوكر ..."

                                                           
 .103يُنظر: يوسف القرضاوي، الاجتهاد في الشريعة الإسلاممة، ) -1

م، وتوفى في سنة 1838ولد حدمشق سنه اح  عاحدي : فقمه حنف ، عدد  المذهب وإمامه،  -2

م(، له مؤلفات عديد  منها: ةد المثتاة، شرح العقمد ، تبر ئة الشمخ الأكبر ، ةسائ  1889/هـ1307)

 .1/147اح  عاحدي . يُنظر: الزةكلي، الأعلام، 

 .4/170اح  عاحدي ، ةد المثتاة،  -3
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وبهذا الجواب دخ  التأمين مجال اللث  في الفقه الإسلام ، وكان هذا 

فتوى اح  عاحدي  حدأ الاعتناء  خلال القرن الثال  عشر الهجري، وحعد

ةسالة عنوانها: السوكرتاه،  1حدوضوع التأمين، فكتب محدد حخمت المطمع 

في العهد العثماني،  2وتناولت ةدا على سؤال وجهه إلمه حعض عيماء الأنضول

 .3م1906هـ/1324وبد طلعت ةسالته حدطلعة النم  حدصر سنة 

م، 1925يناير  15منه حتاةيخ ، حفتوى صدةت 4براعة الرحم ثم تلاه علد 

 .5نشرت حدجية المثاما ، وكانت تتعيق حالتأمين على الحريق

وهكذا تتاحعت الفتاوى، وااد الاهتمام حالموضوع تلعًا لاتساع ةبعة التعام  

حه في مختيف المجالات، الأمر الذي دف  حعض الليدان الإسلاممة إلى أن تصدة 

تشري  في مصر خا) حالتأمين م  تشريعات خاصة حالتأمين، فصدة أول 

م، ثم تلاه القانون 1955لسنة  652-449المسؤولمة المدنمة حالقانون ةبم: 

م، ثم 1961لسنة  127الخا) حالتأمين لجدم  شركات التأمين حقانون ةبم: 

م، إلا أن 1964لسنة  63تلاه بانون خا) حالتأممنات الاجتماعمة حقانون ةبم: 

                                                           
ياة المصرية، تخرج م  الأاهر، له مؤلفات محدد حخمت المطمع : عالم جيم ، كان مفتما، وباضما حالد -1

 هـ1271عديد  منها: إةشاد الأمة، إااحة الوهم، القول المفمد في عيم التوحمد، ولد في سنة )

المصدة . الحجوي، 6/50م(. يُنظر: الزةكلي، الأعلام، 1935هـ/1354م(، وتوفى في سنة )1854/

 .2/201الساحق، 

تركما. يُنظر: فردينال توت ، المنجد في الأدب والعيوم،  : الأبيمم الذي يضم وسطالأنضول -2

(107. 

 .197. غريب الجمال، التأمين في الشريعة والقانون، )25، نظام التأمين، )الزةبايُنظر: مصطفى  -3

م(: عالم مصري، كان مفتمًا حالدياة المصرية، م  كلاة العيماء 1939هـ/1358علد الرحم  براعة ) -4

 .3/336يُنظر: خير الدي  الزةكلي، الأعلام،    في النذوة وأحكامها.حالأاهر، له حث

 .126. غريب الجمال، المصدة الساحق، )7/1088يُنظر: السنهوةي، الوسمط،  -5
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د الشعب.هذا القانون كان يفتقر   إلى عنصر الشدول لكافة أفرا

م حدأت الدولة المصرية تهتم حدد مظية 1971ولك  اعتلاةًا م  أوائ  عام 

د الأمة، وأعدت  ستراتمجمة ليعد  االتأممنات الاجتماعمة لتشد  ك  أفرا

 .1م1975في مصر لأول مر  في سنة   التأممن

ممة عدوما، فصدة في وتوالت التشريعات الخاصة حالتأمين في الللاد الإسلا

م، الذي يتعيق حتقرير 1960نوفدبر   30المؤةخ في  60-21تونس القانون ةبم: 

وجوب تأمين المسؤولمة المدنمة الخاصة حأصثاب العرحات البر ية، ثم صدة 

م، يتعيق حأحداث صندوق 1962أوت  30المؤةخ في  60-23مرسوم ةبم: 

المؤةخ في  41القانون ةبم: ضمان لفائد  ضثايا حوادث السماةات، ثم صدة 

م، والمتعيق حتأمين المسؤولمة المدنمة ع  الحوادث الناتجة ع  1978جوييمة  6

 .2العرحات...

ومما نلاحظه: أن شركات التأمين في تونس لمست مُؤممة عكس ما هو الحال 

ئر، ولست أدةي ما السلب في ذلك؟  في مصر، والجزا

تأمين وطنمة تونسمة حقوله:  وأجاب ع  هذا مسؤول تونسي يدير شركة

 .3"لمس ك  ما ةأته إحدى الدول صالحا لللادها ييزم أن يكون صالحا لللادنا"

والواب  أن هذه الإجاحة غير كافمة، ولمست مقنعة لتبر ير وجود الشركات 

                                                           
. معوض 20. علد الناصر العطاة، أحكام التأمين، )7/1097يُنظر: السنهوةي، المصدة الساحق،  -1

. سدير متوي ، مجية اللنوك 337الإصاحة والخطأ، )علد التواب، الوسمط في جرائم القت  و

. حدة جاسم المعقوبي، حوادث الطريق، 17، )6الإسلاممة، الندو  الإسلاممة ليتأمين التعاوني، ع:

 .51، )4مجية الحقوق والشريعة، ع:

 .48/49يُنظر: حشير اهر ، التأمين البر ي، )  -2

 .50المصدة نفسه، ) -3
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الأجنلمة المساهمة في الوط ؛ لأنه لا يخفى على ك  ذي حصير  وغير ، خطر 

 استغلال ثروات الللاد، وخيراتها، وأحمانا هذه الشركات الت  تعد  على

 التدخ  في توجمه سماستها، ع  طريق الضغوط المالمة.

وم  هنا فإن: تأممم شركات التأمين هو الذي يتماشى م  السماد  الوطنمة، 

 ويخدم المصيثة العامة ليللاد حلا جدال.

لإسلام  وم  الليدان الإسلاممة الت  دخيها التأمين كغيرها م  العالم ا

ئر، وبل  الاستقلال كان نظام التأمين فمها خاضعا لقانون التأمين  الجزا

م، شأنها في ذلك شأن المستعدرات 1930جوييمة سنة  1الفرنسي الصادة في 

 .1الفرنسمة

وحعد أن أنعم الله عيمها حالاستقلال، حدأت التشريعات الخاصة حالتأمين، 

لسنة  129مين حدوجب الأمر ةبم: فصدة أول براة يقضي حتأممم شركات التأ

م، وبد نصت الماد  الثانمة منه على انتقال أموال، وحقوق، والتزامات 1966

 .2هذه الشركات المؤممة إلى الدولة

ئر؛ لأنه حفضيه تم وض  حد لتيك  ويعتبر  هذا الحدث هام في تاةيخ الجزا

عادت الشركات الأجنلمة، الت  كانت تستغ  ثروات الللاد، وخيراتها، و

 الأموة إلى أبنائها حفض  دم الشهداء الذي أنقذ الله حه الأحوال.

م صدة مرسوم 1970ثم توالت التشريعات الخاصة حالتأمين، فف  سنة 

أوت يتعيق حالتنظمم الإداةي لهمئات الضمان الاجتماع ، وفي سنة  1حتاةيخ 

نظام م أنشئ نظام موحد ليتقاعد يخص غير الأجراء، واستفادتهم م  1975

                                                           
 .1/30لنجاة، التأمين في القانون المدني الجزائري، يُنظر: إحراهمم أبو ا -1

 .1/41يُنظر: المصدة نفسه،  -2
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م وحفض  تطلمق اللامركزية، فقد أنشئت 1977التأممنات الاجتماعمة، وفي سنة 

 9م حتاةيخ 1980صناديق ليضمان الاجتماع  في ك  الولايات تقريلا، وفي سنة 

أوت، وحعد التطوةات الاجتماعمة الت  شهدتها الللاد، صدة القانون الخا) 

يتعيق  83ة القانون ةبم يولمو صد 2 :م حتاةيخ1983، وفي سنة 1حالتأمين

أفري  صدة مرسوم ةبم:  30م حتاةيخ 1985، وفي سنة 2حالتأممنات الاجتماعمة

 .3يتعيق حعقد تأمين السماةات 80-85

ئر، تدل  والواب : إن صدوة مث  هذه التشريعات المنظدة ليتأمين في الجزا

على مدى تطوة الللاد، وسيرها نثو الأفض  حما يخدم المصيثة العامة 

 ليدجتد ، إن شاء الله تعالى.

وهكذا ساة الأمر في حقمة الليدان الإسلاممة، فقد صدةت تشريعات منظدة 

ليتأمين في ك  حيد: كالمديكة العرحمة السعودية، والكويت، والسودان، 

 .4وسوةيا، والأةدن، ولملما، والعراق، وموةيتانما...

على اللعض فقط: ولك  الملاحظ عيمها جممعا: أن التأمين فمها باصر 

د الأعظم  كالموظف، والعام ، والتاجر... دون الأغيلمة الت  تشك  السوا

للأمة، فأي  تأمين العاجز، والشمخ الكلير، والعجوا، والأةمية، والمتمم، 

 والمسكين، والفقير... وغيرهم م  طلقة الشعب الكادحة؟؟.

                                                           
 .3/4/6يُنظر: حوتغريرت علد المالك، دةوس تكوينمة، ) -1

 .2يُنظر: مجية وااة  الحماية الاجتماعمة، النصو) الجديد  لقانون الضمان الاجتماع ، ) -2

ئرية ليتأم -3  .1ين، الشروط العامة لعقد تأمين السماةات، )يُنظر: الشركة الوطنمة الجزا

. 29يُنظر: عدنان عاحدي  وآخرون، محاسلة الرواتب والأجوة في المديكة العرحمة السعودية، ) -4

. حدة جاسم 1085، 7/1084وما حعدها. السنهوةي، الوسمط،  74شفمق حرحة، عقد التأمين، )

 .144/165/172/173، )4ع:المعقوب، حوادث الطريق، مجية الحقوق والشريعة، 
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  أن يشد  كافة والتأمين الحقمق : الذي يقوم على التضام  والتعاون ينلغ

د الأمة، وبهذا يساهم التأمين في إيجاد المجتد  الفاض ، مجتد  الكفاية،  أفرا

 والعدل، والمساوا ، والأخو  تحت ظ  الإسلام.

 المطلب الثالث

 أهمية التأمين

يرى اللاحثون في التأمين: أن ليتأمين دوةًا هامًا في الحما  اللشرية، ولا سمما 

وذلك حما يقدمه م  وظائف، وحما يحققه م  أةحاح، وحما في المجال الابتصادي؛ 

 يساهم حه م  ةف  الإنتاج، وحما يوفره م  أمان في الحما  التجاةية.

 وفمما يأتي أهم الوظائف الت  يقوم بها التأمين:

إنه عام  أمان واطدئنان: فالأمان، والاطدئنان، هما أهم وظمفة يحققها  -1

فظ التأمين، فالإنسان يؤم  على ممتيكاته م  التأمين، وم  الأمان اشتق ل

الحريق، أو السربة، أو م  المسؤولمة، أو م  الموت، أو م  الإصاحات، وذلك 

ئيها.  لمأم  غوا

وفي الواب  أن الأمان نعدة كبر ى يسعى الإنسان ويلذل م  غال  ونفمس م  

لَّذِي ا أج  الحصول عيمه، ألم ترى أن الله كمف مّ  على علاده حه فقال:

 .[4]بريش: أَطْعَدَهُمْ مِْ  جُوع  وَآمَنهَُمْ مِْ  خَوْف  

والتأمين يعد م  بلم  الحمطة، وأخذ الحذة، والشرع الإسلام  أمر الإنسان 

اَ الَّذِيَ  آمَنوُا خُذُوا حِذْةَكُمْ   أن يأخذ حذةه. بال تعالى:  .[71]النساء:  يَاأَيهُّ

يدنح الإنسان الأمان، والاطدئنان م  شر  وم  هنا: فإن التأمين يُعد ملاذا

الأخطاة الت  بد تعترض سَيرهُ الطلمع  في هذه الحما ، ولا سمما حعد التقدم 
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الحضاةي الذي عرفته اللشرية، وما نتج عنه م  آلات، ووسائ  نق  مختيفة: 

حرية، حثرية، جوية، ومصان ، ملاني ضخدة، وغير ذلك م  أسلاب الحضاة ، 

 . 1يجع  التأمين وسمية أمان لاامة للإنسانالأمر الذي 

إنه عام  م  عوام  تكوي  ةؤوس الأموال، يعتبر  التأمين عاملًا هامًا  -2

م  عوام  تكوي  ةؤوس الأموال؛ لأن حصمية الأموال الت  تتكون م  

مجدوع الأبساط، تص  إلى ملالغ ضخدة تعد حدلايين الدولاةات. فدثلا: في 

م، حيغت حصمية الأموال المتجدعة م  التأمين 1978نة العالم العربي وفي س

 ميمون دولاة. 1500

، 2وهذه حصمية لجدية عشري  حيدًا، تم ضلط إحصاءاتها في مجال التأمين

وحدون أدنى شك فإن الحصمية الساحقة، تشك  ةأس مال ضخم، لو أحُس  

، ودف  حعجية استعماله لكان كفملًا حإنقاذ أمة مما تتخلط فمه م  أامة ابتصادية

 التندمة فمها خطوات إلى الأمام.

وحدون أدنى شك أيضًا، فإن تكوي  ةؤوس الأموال أمر ضروةي، ولا 

نمة  سمما في الوبت المعاصر: عصر التكتلات، والتجدعات؛ لأن الأعلاء العدرا

الكلير ، والمشاةي  الخيرية الضخدة، لا يدك  إنجااها إلا إذا وُجدت ةؤوس 

 ية حالإنجاا.الأموال الكفم

والتأمين يعد  على تكوي  ةؤوس الأموال، وم  ثم تيجأ الدولة إلمه 

                                                           
. حسين حامد حسان، حكم الشريعة الإسلاممة في عقود 7/1094يُنظر: السنهوةي، الوسمط،  -1

. أحمد شرف الدي ، أحكام التأمين، 5. علد الناصر العطاة، أحكام التأمين، )25التأمين، )

 .34. عمسى علده، التأمين حين الح  والتثريم، )43/44)

 .35. عمسى علده، المصدة الساحق، )42ر ، التأمين البر ي، )يُنظر: حشير اه -2
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ليثصول على ما تحتاجه م  بروض، لاستثماةها في المشروعات الوطنمة 

 .1الكبر ى

ولهذا فإن التأمين يساهم في حناء المجتد ، ويخدم مصيثته العامة، وذلك حما 

 ممد صرحه.يوفر له م  ةؤوس أموال لاامة للنائه، وتش

إنه عام  هام للادخاة: يعتبر  التأمين وسمية هامة للادخاة، وخاصة في  -3

التأمين على الحما ، فالمؤم  له يستطم  حواسطته أن يدخر القيم  شمئا فشمئا، حما 

يدفعه م  أبساطه، وحعد مروة فتر  امنمة معمنة، وه  نهاية التأمين، يجد 

 .2تبر ، ولولا التأمين ما كونهالشخص المؤم  له بد كون ةأس مال مع

إنه عام  م  عوام  الائتمان في المعاملات المالمة: يساعد التأمين على  -4

الحصول على الائتمان في المعاملات المالمة حين الناس، مما يقوي جانب الثقة في 

التعام  التجاةي. فدثلا: لتقوية ضمان الدائ ، يطيب تأمين الشيء المرهون 

السربة، حثم  لو يق  شيء م  هذا يكون مليغ التأمين هو  ضد الحريق، أو

 العوض ع  الشيء المرهون.

  

                                                           
. 23. حسين حامد حسان، المصدة الساحق، )6يُنظر: علد الناصر العطاة، المصدة الساحق، ) -1

. أحمد شرف الدي ، المصدة الساحق، 23، )65فاض  شاكر، عقد التأمين، مجية الرسالة، ع: 

 وما حعدها. 3، ). خير ضمف، محاسلة المنشآت المالمة47)

 .14. محدد صديق ، التأمين وةياضماته، )7/1095يُنظر: السنهوةي، الوسمط،  -2
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، 2عند م  يقرضه 1وليدؤم  على حماته أن ييجأ إلى وثمقة التأمين فيرهنها

وفي حالة عجزه، أو وفاته بل  أن يؤدي دينه، فإن ليدائ  أن يأخذ حقه م  

ثيًرا ما يشترط الدائ  على المدي  تأمين القمدة الت  تمثيها بمدة وثمقة التأمين، وك

 شيء معين تقوية لجانب حقه.

وم  هنا: كان التأمين عاملًا هامًا للائتمان، حاعتلاةه ميجأً لأصثاب 

 ، ولهذه الأهممة عديَت ك  الأبطاة العالممة على تنظمده.3الديون، لتأمين ديونهم

 

 

 

                                                           
 كُ ُّ نَفْس  حمَِا كَسَلتَْ ةَهِمنةَ    الثلوت، والدوام، واليزوم، والحلس. بال تعالى: الره  لغة: -1

وةهنته المتاع حالدي  ةهنا: ، ويقال: ةه  الشيء يره  ةهونا؛ أي: ثلت، ودام، فهو ةاه ، [38المدثر:]

. اح  منظوة، لسان العرب، 1/111حلسه، فهو مرهون. يُنظر: الفموم ، المصلاح المنير، 

3/1757،1758. 

الره  شيء متدول أخذ م  مالكه توثقا حه في دي  لاام، أو طائر إلى اليزم.  الره  اصطلاحا:

 .3/101الصاوي، حيغة السالك، 

قرض: الترك. يقال: برضت الشيء ع  الشيء: تركته. والقرض: ما تعطمه القط . وال القرض لغة: -2

غيرك م  المال. وجمعه: بروض. وباةضه م  المال براضا: أي ضاةحه. يُنظر: الفموم ، المصلاح 

 .5/3588،3590. اح  منظوة، لسان العرب، 2/68المنير، 

نظير عوض متماث  : في الذمة،  "إعطاء متدول م : مثلي، أو حموان، أو عرض، في القرض اصطلاحا:

. وهو مندوب؛ لأنه م  التعاون المشروع. يُنظر: 3/97لنف  المعطى فقط". الصاوي، المصدة الساحق، 

 .3/194الدسوب ، الشرح الكلير، 

. 26)المصدة الساحق، . حسين حامد حسان، 6)المصدة الساحق، يُنظر: علد الناصر العطاة،  -3

المصدة الساحق، . أحمد شرف الدي ، 23، )65مجية الرسالة، ع: فاض  شاكر، عقد التأمين،

 .34) المصدة الساحق، . عمسى علده، 48/49)
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 الأولالمبحث 

 التأمين ومقوماته

 يشتد  هذا الملث  على أةحعة مطالب:

 : تعريف التأمينالأول

 : أةكان التأمينالثاني

 : خصائص التأمينالثال 

 : انتهاء التأمينالراح 

 المطلب الأول  

 تعريف التأمين

ظة التأمين مشتقة م  ماد  أم  الت  تدل على لف الفرع الأول: التأمين لغة:

 لثقة، والأص  فمها أن تستعد  في سكون القيب.الاطدئنان وا

. ويقال: [4]بريش:  وَآمَنهَُمْ مِْ  خَوْف    والأم  ضد الخوف. بال تعالى:

أم  ايد الأسد أمنا، وأم  منه. مث : سيم منه وانا ومعنى. ويقال: آمنته عيمه 

لليد: وأتمنته عيمه فهو أمين، وآم  ا -حكسر الممم -وآمنته عيمه -ممالم حفتح–

 ؛[3]التين: وَهَذَا الْلَيَدِ الْأمَِينِ   اطدئ  حه أهيه فهو آم ، وأمين. بال تعالى:

 آي: الأم .

 .1ومما سلق يستخيص: أن كيدة التأمين تعن  الأمان، والاطدئنان

                                                           
. اح  منظوة، 1/14،13. الفموم ، المصلاح المنير، 4/199يُنظر: الفيروا آحادي، القاموس المثمط،  -1

 .1/141،140لسان العرب، 
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لقد وُض  تعريف التأمين اصطلاحا م  الفرع الثاني: التأمين اصطلاحا: 

ةجال القانون المدني، ولذلك سنذكر تعريف بل  فقهاء الإسلام المعاصري ، و

 التأمين عند ك  م  الفريقين:

لقد عرف فقهاء الإسلام التأمين حتعريفات  تعريف فقهاء الإسلام: -1

 متعدد ، نكتف  حذكر أهمها.

ييتزم المؤم  حدقتضاه أن يؤدى إلى المؤم  له، أو المستفمد  1عقدالتأمين: "

دا، أو مرتلا في حالة وبوع الذي اشترط التأمين لصالحه: مل يغا م  المال، أو إيرا

الحادث، أو تحقق الخطر الملين في العقد، وذلك نظير بسط، أو أي دفعة مالمة 

 .2"أخرى، يؤديها المؤم  له ليدؤم 

نين المدنمة، فقد عرفته الماد   وهذا التعريف هو ما نصت عيمه حعض القوا

م  القانون المدني المصري  747  م  القانون المدني الجزائري، والماد 619

 .3حنفس التعريف

                                                           
، وجمعه عقود. وهو م  الشد، والرحط، وإحكام الشيء، مصدة م  عقد الحل  عقدا فانعقد العقد لغة: -1

. اح  منظوة، 1/327وتقويته. والعقد: الضمان، والعهد. يُنظر: الفيروا آحادي، القاموس المثمط، 

 .1/32. الفموم ، المصلاح المنير، 4/3030لسان العرب، 

 العقد اصطلاحا: 

يظهر أثره في محيه: كاللم ، والزواج، اةتلاط إيجاب حقلول، على وجه مشروع،  عند الفقهاء: -أ

. مصطفى شيل ، المدخ  في الفقه 1/242، المدخ  الفقه  العام، الزةباوالإجاة . يُنظر: مصطفى 

 .415الإسلام ، )

"اتفاق شخصين فأكثر على إنشاء حق، أو فعيه، أو على إنهائه". يُنظر: السنهوةي،  عند القانونمين: -ب

 .80نظرية العقد )

 .19، نظام التأمين، )الزةبافى مصط -2

. السنهوةي، الوسمط، 141،140يُنظر: القانون المدني الجزائري، ديوان المطلوعات الجامعمة، ) -3

7/1084. 
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ويلاحظ على هذا التعريف: أنه ذكر جانب العلابة حين المؤّم  والمؤّم  له 

حالذات، وأهم  جانب العلابة حين المؤّم  ومجدوع المؤّم  لهم، والمتدثية في 

ء المقاصة حين المخاطر المؤّم  منها، وتواي  الخسائر حين المؤّم  له م إجرا

 .1جممعًا

ولرجال القانون تعريفات متعدد  ليتأمين، تعريف ةجال القانون:  -2

: "التأمين عقد 2نكتف  حذكر أهمها تعريفًا. يقول علد الرااق السنهوةي

على  -في نظير مقاح  يدفعه- المؤمَّ  لهوهو -حدوجله يحص  أحد المتعابدي 

وهو -المتعابد الآخر  تعهد حدليغ يدفعه له، أو ليغير، إذا تحقق خطر معين

الذي يدخ  في عهدته مجدوعة م  هذه المخاطر يجرى مقاصة فمما  -المؤمِّ 

 .3حمنها طلقا لقوانين الإحصاء"

وهذا التعريف أفض ؛ لأنه اشتد  على ما أهميه التعريف الساحق الذي 

ذكره الفقهاء. فقد تناول جانب العلابة حين المؤمّ  والمؤمّ  له حالذات؛ كما 

ء المقاصة –اول جانب العلابة حين المؤمّ  ومجدوع المؤمّ  لهم تن وذلك حإجرا

وهذا ما لم يرد في  -حين المخاطر المؤمّ  منها، وتوايعها حين جمم  المؤمّ  لهم

تعريف الفقهاء الذي سلق ذكره. فهذا التعريف أبرا العناصر الفنمة اللاامة 

الت  لا حد م  وجودها وه :  اياد  ع  العناصر القانونمة–لعديمة التأمين 

                                                           
 .26. عمسى علده، التأمين حين الح  والتثريم، )1090يُنظر: السنهوةي، المصدة الساحق، ) -1

(: أستاذ القانون المدني، م  أكبر  عيماءه في هـ1391هـ/1312علد الرااق ح  أحمد السنهوةي ) -2

عصره. تولى وااة  المعاةف لجدهوةية مصر، مرات متعدد ، وكان عضو حدجد  اليغة العرحمة، له 

مؤلفات معتبر   منها: أصول القانون، نظرية العقد في الفقه الإسلام ، مصادة الحق في الفقه. يُنظر: 

 .3/350خير الدي  الزةكلي، الأعلام، 

 .7/1091،1090السنهوةي، المصدة الساحق،  -3
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طرفا العقد، والخطر المؤمّ  منه، وبسط التأمين، ومليغ التأمين في الحالة الت  

لأن التأمين يقوم على أسس فنمة تجعيه يلتعد ع  دائر   -يتثقق فمها الخطر

 .1المقامر  والرهان، ودون أن يتوبف عية المصادفة والحظ

ةه فكر  تقوم على التضام  لا حد له م  ويرى اللاحثون: إن التأمين حاعتلا

ثلاثة أموة: تعاون المؤمّ  لهم، المقاصة حين المخاطر، الاستعانة حقوانين 

 الإحصاء.

تعاون المؤمّ  لهم؛ والمقصود حالتعاون: أن يشترك عدد م  الأشخا)،  -1

ة.  تهددهم أخطاة واحد ، بهدف التعاون في تحد  ما بد ينجم عنها م  أضرا

ذا حتواي  هذه المخاطر عيمهم على سلم  التلادل، حثم  ك  ويكون ه

شخص منهم يتثد  جزءًا م  نتائجها، وبهذا التواي  تتفتت آثاةها، وتخف 

 ويسه  على ك  مؤمّ  له أن يتثديها.

ويقوم المؤمّ  حدوة المشرف، والمنظم لهذا التعاون حين مجدوع المؤمّ  لهم. 

د عرضة كيهم لخطر معين: فهو يقوم حجد  أكبر  عدد ممك  م   الأفرا

 كالسربة، والحريق...

ويتقاضى ما يدفعه ك  منهم م  المساهمة في تحد  الخسائر المثتدية، وحدف  

التعويض لم  وبعت عيمه الخساة  نتمجة تحقق الخطر، وبهذا يظهر المؤمّ  ما 

 .2هو إلا وسمط حين مجدوع المؤمّ  لهم ينظم تعاونهم

                                                           
. محدد شرعان، 7/1091. السنهوةي، المصدة الساحق، 26يُنظر: عمسى علده، المصدة الساحق، ) -1

 .96،95الخطر في عقد التأمين، )

. أحمد شرف الدي ، أحكام التأمين، 7/1092،1091يُنظر: السنهوةي، المصدة الساحق،  -2

 .25،24، )65عقد التأمين، مجية الرسالة، ع:. فاض  شاكر، 66،65)
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خاطر؛ والمقصود حذلك: وض  التعاون حين مجدوع حين الم 1المقاصة -2

المؤمّ  لهم موض  التطلمق العدلي، وذلك حتواي  عب المخاطر على جمم  

 المؤمّ  لهم ع  طريق دف  ك  واحد منهم بسطًا معمناً.

 وهذا العد  لا حد له م  أموة:

يجب أن تكون المخاطر الت  تجري حمنهما المقاصة تتشاحه في طلمعتها:  -أ

دخاطر الحريق، أو السربة، أو المسؤولمة.... فإذا كانت المخاطر متلاينة: ك

 كالسربة، والحريق، والوفا ، فلا يدك  وضعها معا في جدول إحصاء واحد.

فدثلًا: خطر  -أي محيها–يجب أن تكون المخاطر تتشاحه في موضوعها  -ب

 حريق المنقولات على حد ، وخطر حريق العقاةات على حد .

ب أن تكون المخاطر تتشاحه في بمدتها: فتقسم المخاطر حسب يج -ج

بمدتها؛ لأنه إذا وضعت في مجدوعة واحد  أخطاة غير متناسلة في القمدة، 

ووب  خطر ذو بمدة كلير ، فإن التواان الماي  ليدؤمّ  بد يهدد حالإفلاس، 

يض حالنظر إلى أن بمدة الأبساط ع  الأخطاة القيمية القمدة لا تغط  التعو

ء المقاصة  اللاام دفعه لتثقق الخطر ذي القمدة الكلير ، وم  هنا لا حد لإجرا

 م  تشاحه المخاطر في بمدتها.

ء المقاصة؛ لأن المد  تعتبر  عاملا  -د لا حد م  مراعا  مد  التأمين عند إجرا

                                                           
مصدة مشتق م  بصصت الأثر؛ أي: تتلعته، والمقاصة مفاعية م  الجانلين؛ لأن ك   المقاصة لغة: -1

يقاصص صاحله؛ أي: يستوفي منه حقه؛ إذ القصا) استمفاء الحق. يُنظر: الفموم ، المصلاح شخص 

 . 5/3652،3650. اح  منظوة، لسان العرب، 2/72المنير، 

إسقاط ما لك م  دي  على غريدك نظير ما له عيمك حشروط، وه  جائز . يُنظر:  واصطلاحًا:

 .2/99. الصاوي، حيغة السالك لأبرب المسالك، 3/198الدسوب ، الشرح الكلير، 
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م  عوام  تناسق المخاطر، فإحصائمات الأخطاة لا تكون مفمد  إلا إذا 

د  التأمين حالنظر لمجدوعة الأخطاة المتثد  في طلمعتها ةوع  في تحريرها م

وموضوعها، ومتقاةحة في بمدتها. فلا حد أن تكون مد  التأمين على هذه 

ء المقاصة حمنهما.  الأخطاة متقاةحة حتى يسه  إجرا

يراعى في هذا أن يكون عدد م  المخاطر كافما حتى يسه  ليدؤمّ   -ة

ن تؤخذ، وحين الملالغ الواجب أن تدف  المواانة حين الأبساط الواجب أ

 ليدؤمّ  لهم عندما يتثقق الخطر منه.

وإذا توافرت في المخاطر المؤمّ  ضدها هذه الشروط، سه  ليدؤمّ  أن 

 .1يجري عيمها المقاصة

 الاستعانة حقوانين الإحصاء -3

يرى اللاحثون في التأمين حأنه: يجب على المؤمّ  أن يحسب مقدما عدد 

الت  يحتد  أن تق ، ودةجة جسامتها حتى يستطم  أن يحدد مقداة المخاطر 

 بسط التأمين الذي يطيب م  المؤم  له.

ومعنى هذا: إن المؤمّ  ييجأ إلى حساب احتمالات الأخطاة المؤمّ  ضدها، 

ومدى جسامتها حاليجوء إلى إحصائمات الاحتمالات الأمر الذي يدكنه م  

 بلضه م  جمم  المؤمّ  لهم. تحديد مقداة بسط التأمين اللاام

تمة لتثقق الخطر؛  والمقصود م  إحصاء الاحتمالات حساب الفر) الموا

ها خطر م  حمم المخاطر أي: معرفة كم عدد المرات الت  يدك  أن يتثقق فم

                                                           
. فاض  71-69. أحمد شرف الدي ، أحكام التأمين، )7/1092الوسمط،  يُنظر: السنهوةي، -1

 .79-74. مختاة محدود، ملادئ التأمين، )25، )65مين، مجية الرسالة، ع:شاكر، عقد التأ
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 المتعدد ؟

وهذا الحساب يكون أبرب إلى الصثة كيما كثرت الأخطاة المؤمّ  منها، 

 أمين حقانون الكثر .وهذا يسدمه اللاحثون في الت

ويقضي هذا القانون: حأن ملاحظة عدد كلير م  الاحتمالات يؤدي إلى نتائج 

 متقاةحة، وكيما ااد عدد الحالات الت  نلاحظها كيما ااد تقاةب هذه النتائج.

والإحصاء يرشدنا إلى: متوسط الاحتمال، لك  بد لا يتثقق المتوسط 

 .1 فروق في الحسابالإحصائ  في ك  المجالات مما يؤدي إلى

وهذا ما يجعين  لا اطدئ  إلى بوانين الإحصاء في هذا المجال. لمنافاتها لقدة 

بُْ  لَا يَعْيَمُ مَْ  فِي   الله الذي هو غمب، ولا يعيم الغمب إلا الله. بال تعالى:

 ُ مَاوَاتِ وَالْأةَْضِ الْغَمبَْ إلِاَّ اللََّّ هُ مَفَاتحُِ وَعِندَْ   . ويقول:[65]الند :السَّ

 .[59]الأنعام:  الْغَمبِْ لَا يَعْيَدُهَا إلِاَّ هُوَ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. 75-74. مختاة محدود، المصدة الساحق، )1093-7/1092يُنظر: السنهوةي، المصدة الساحق،  -1

 .73-71أحمد شرف الدي ، المصدة الساحق، )
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 المطلب الثاني

 أركان التأمين

 التأمين ثلاثة: العابدان، والصمغة، والمعقود عيمه. 1أةكان

 الرك  الأول: العابدان

هو م  يلاشر العقد، ويصدة عنه حالإيجاب أو القلول والعابدان في  العابد:

  هما: التأمين

وهو الذي ييتزم حدف  مليغ التأمين، أو بمدة التعويض عند تحقق  المؤمِّ : -أ

الخطر الملين في عقد التأمين. والمؤمِّ  بد يكون فردًا، أو شركة، أو جمعمة 

 تعاونمة، أو غير ذلك م  همئات التأمين.

هو صاحب الشيء موضوع التأمين، أو م  له المنفعة  المؤمَّ  له: -ب

أهيمة التعابد. فما  -المؤم  والمؤم  له-. ويشترط في العابدي  2ممنمة فمهالتأ

 ه ؟ وما المقصود منها؟

ه  صلاحمة الشخص لثلوت الحقوق المشروعة له، أو عيمه.  تعريفها: -أ

 وه  نوعان:

ه  صلاحمة الشخص للالتزام، والإلزام. ومعنى  أهيمة الوجوب: -1

                                                           
. يُنظر: اح  منظوة، لسان جانب الشيء الأبوى. والرك : الأمر العظمم، وجمعه: أةكان الرك  لغة: -1

 .1/108. الفموم ، المصلاح المنير، 3/1722،1721العرب، 

الرك  ما لا حد ليشيء منه في وجود صوةته عقلا، أما لدخوله في حقمقته أو اختصاصه حه.  اصطلاحا:

 .20يُنظر: عدنان التركمان، ضواحط العقد في الفقه الإسلام ، )

. شوكة 78، )13التأممنات المعاصر ، مجية أضواء الشريعة، ع:يُنظر: علد الرؤوف الشاذي ،  -2

 .12. علد الكريم ايدان، المدخ  لدةاسة الشريعة الإسلاممة، )52عيمان، ملادئ التأمين، )
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 حقوق غيره، وتثلت له حقوق بِلََ  غيره. ذلك: صلاحمة الشخص لأن تَيْزَمُه

ه  صلاحمة الشخص ليدعامية، واستعمال الحقوق، أهيمة الأداء:  -2

 .1والتصرفات فمها، وه  ترادف المسؤولمة

أهيمة المؤمّ  له لا أهيمة –يقصد حالأهيمة في التأمين المقصود منها:  -ب

ة، أو همئة م  همئات المؤمّ ؛ لأن المؤمّ  هو غاللا شركة مساهمة، أو جمعم

 التأمين، والأهيمة المطيوحة في المؤمّ  له ه : أهيمة الإداة .

وعلى هذا يصح ليلالغ الرشمد أن يبر م عقد التأمين، وكذلك يصح م  

 القاصر، أو م  المثجوة عيمه المأذون في إداة  أموالهما.

م عقد التأ مين، وإذا أبدما وإذا لم يؤذن لهما في الإداة  فلا يعتبر ان أهلا لإحرا

على ذلك كان العقد باحلا للإحطال إلا إذا أجااه ولمهما، أو حيغ القاصر س  

له فأجااه.  الرشد، وأجااه، أو أذن ليدثجوا عيمه حإداة  أموا

ويجوا ليوي ، أو الوصي أن يبر م عقد التأمين لحساب القاصر، أو المثجوة 

 .2لإداة عيمه دون حاجة إلى إذن خا)؛ لأنهما يديكان حق ا

 الرك  الثاني: الصمغة

الهمئة الت  يلنى عيمها الشيء. فمقال: صمغة الأمر كذا، أو كذا؛ الصمغة لغة: 

 .3أي: همئته الت  حن  عيمها

                                                           
. 4/121،116. وهلة الزحملي، الفقه الإسلام  وأدلته، 272يُنظر: أبو اهر ، نظرية العقد، ) -1

 .420سلام ، )مصطفى شيل ، المدخ  في الفقه الإ

 .128/129. أحمد شرف الدي ، أحكام التأمين، )7/1176يُنظر: السنهوةي، الوسمط،  -2

 .4/2537يُنظر: اح  منظوة، لسان العرب،  -3
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"ما حه يتثقق العقد، ويوجد م  ك  ما يدل على إةاد   اصطلاحًا:

ء أكان ذلك حالقول، أو حالكتاحة الم ستلمنة، أو المتعابدي ، وةغلته في التعابد سوا

 .1الإشاة  المفهدة، أو الفع  كما في التعاط "

اَ الَّذِيَ  آمَنوُا لَا تَأْكُيُوا   والرضا حالعقد هو أساس صثته. بال تعالى: يَاأَيهُّ

لَكُمْ حَمنْكَُمْ حاِلْلَاطِِ  إلِاَّ أَنْ تَكُونَ  . [29]النساء: تِجاَةًَ  عَْ  تَرَاض  مِنكُْمْ أَمْوَا

أمر خف  لا يُطي  عيمه، وم  ثم لم يَجع  الشرع عين الرضا ةُكنا  ولك  الرضا

في العقد، وإنما جع  الرك  ما يدل على الرضا، ويُعتبر  برينة على وجوده وهو: 

الإيجاب والقلول، وكُلا منهما بد يكون: لفظًا، أو كتاحة، أو فعلا، وبد يكون 

 .2صريًحا، أو كتاحة

د حالصمغة في التأمين: ا لإيجاب والقلول؛ أي: اليفظ الذي يبر م حه عقد والمرا

 .3التأمين كتاحة

والكثير م  اللاحثين يرى: أن التأمين لا يشترط في صثته أن يختص أحد 

طرفمه حالإيجاب، والآخر حالقلول، ح  يصح الإيجاب م  أيهما، والقلول م  

 الآخر، ولك  لا حد م  التطاحق حمنهما.

على أن يكون الإيجاب م  جهة المؤمّ ، وجرت العاد  في حعض الليدان 

والقلول م  جهة المؤمّ  له. كما جرت العاد  أيضا حأن يكون عقد التأمين 

                                                           
 .1/326، المدخ ، الزةبامصطف   -1

، . اح  تمدمة4/94. وهلة الزحملي، الفقه الإسلام  وأدلته، 77يُنظر: اح  علي الشريف، الإجاة ، ) -2

. جوايف 294. علد الكريم ايدان، المدخ  لدةاسة الشريعة الإسلاممة، )29/5مجدوع الفتاوى، 

ئمة وتأمين الأطلاء، ) . مصطفى شيل ، المدخ  في الفقه 170داود، المسؤولمة الطلمة والجزا

 وما حعدها. 419الإسلام ، )

 .282، )13الشريعة، ع:يُنظر: علد الرؤوف الشاذي ، التأممنات المعاصر ، مجية أضواء  -3
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 مكتوحًا في صثمفة تسدى: وثمقة التأمين.

وجرى العد  على ألا يكون عقد التأمين ساةي المفعول إلا حعد التوبم  

لمؤمّ  له القسط الأول م  على وثمقة التأمين، وبد يشترط المؤمّ  أن يدف  له ا

 .1التأمين اياد  ع  التوبم 

على الرضا عموب الإةاد  الواةد  في النظرية العامة لها: كالغيط،  يوتسر

 .2والتدلمس، والإكراه

 الرك  الثال : المعقود عيمه 

 المعقود عيمه يشد : الخطر المؤمّ  منه، وبسط التأمين، ومليغ التأمين.

 :الخطر المؤمّ  منه -أ

في التأمين، لذلك سنتناوله حشيء م   3يعتبر  الخطر هو المث  الرئمسي

 التفصم . فنذكر: تعريفه، وأنواعه، وشروطه.

 أولا: تعريف الخطر

: حالتثريك: الأص  أنه الره ، وما يخاطر عيمه، وجمعه أخطاة. الخطر لغة

مر؛ أي: فمقال: أخطر المال؛ أي: جعيه خطرا حين المتراهنين، وتخاطروا على الأ

  .4تراهنوا عيمه. والخطر: الإشراف على الهلاك

                                                           
 .7/1202،1188يُنظر: السنهوةي، المصدة الساحق،  -1

. جمال الحكمم، عقود 129. أحمد شرف الدي ، المصدة الساحق، )1176يُنظر: المصدة نفسه، ) -2

 .1/42التأمين، 

 .86. محدد شرعان، الخطر في عقد التأمين، )1144)يُنظر: السنهوةي، المصدة الساحق،  -3

 .2/23،22. الفيروا آحادي، القاموس المثمط، 2/1196ظر: اح  منظوة، لسان العرب، يُن -4
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 الخطر اصطلاحا: 

، أو هو عند الفقهاء:  -أ "هو حالة احتمالمة إذا تحققت؛ أي: وبعت تجر ضرا

 .1عدم المعرفة حنتائج الأحداث"

 .2"حادث يحتد  وبوعه، فإذا تحقق سدى: كاةثة"عند القانونمين:  -ب

ين الساحقين م  جهة كما أن هناك تقاةحا حمنهما، ونلاحظ: تقاةحا حين التعريف

وحين المعنى اليغوي م  جهة أخرى. وذلك أن الخطر في ك  منهما ملن  على 

 أمر احتماي  بد يق  فمكون الضرة، وبد لا يق  فلا يكون شمئا. 

إلا أن الخطر في التأمين له مدلول أوس  م  المدلول المألوف، فقد يكون 

: كخطر الحريق، والسربة، والمرض، والإصاحة، والوفا ، شًرا يهدد الإنسان

فمؤمّ  الإنسان نفسه منها، وبد يكون  -وهذا هو الغالب -والمسؤولمة المدنمة

حادثا سعمدًا: كالزواج، وإنجاب الأولاد، فمؤمّ  الإنسان لأبنائه، أو 

 .3لزواجه

 ثانما: أنواع الخطر

ممات متعدد ، نقتصر على ذكر لقد حين العيماء أنواعا كثير  ليخطر، وتقس

 أهمها:

 ينقسم الخطر إلى أةحعة أبسام:تقسمم الخطر حثسب نوع نتائجه.  -أ

                                                           
 .103، نظام التأمين، )الزةبامصطفى  -1

 . 7/1144السنهوةي، المصدة الساحق،  -2

. 1/44والجزء والصفثة الساحقة. جمال الحكمم، عقود التأمين، يُنظر: السنهوةي، المصدة الساحق،  -3

 .102)صدة الساحق، الممحدد شرعان، 
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خطر على المدتيكات: وهو الذي يتعيق حإلحاق الضرة حددتيكات  -1

الإنسان: كالعقاةات، والمنقولات م  حضائ ، وآلات، وماشمة. وهذا مث : 

 .1د، والهلاكخطر الحريق، والسربة، والضماع، والفسا

خطر المسؤولمة المدنمة المتعيقة حثق الغير: كدسؤولمة صاحب السماة   -2

ع  حادث سماةته الذي الحق ضرةًا حالآخري . وكدسؤولمة صاحب المصن  

 .2ع  الحوادث الت  تصمب العمال

خطر الوظمفة: وهو الذي يتعيق حالموظف، وتعطيه ع  العد ، وما  -3

لى جهات أخرى ذات علابة حه: كالخطر الذي ينجم عنه م  انعكاسات ع

ييثق الأسر  م  عطالة الموظف، أو الخطر الذي ييثق الشركة م  وفا  ةج  

 .3أعمالها

خطر شخصي: وهو الذي يتعيق حإلحاق ضرة على الشخص نفسه  -4

ملاشر  في حماته، أو صثته، أو سلامة أعضائه. وهذا: كخطر الوفا ، 

 .4الجزئ ، والشمخوخة، واللطالة والمرض، والعجز الكلي، أو

 تقسمم الخطر حسلب الضرة، ينقسم إلى ثلاثة أبسام: -ب

ة الت  تنجم ع :  -1 خطر مادي حأسلاب طلمعمة أو سماوية: كالأضرا

 الزلاال، والفمضانات، والحرائق، والأعاصير، والبر اكين.

ة الت  تحص  م  تصرفات المنثرفين:  -2 خطر اجتماع : كالأضرا

                                                           
 .20. مختاة محدود، ملادئ التأمين، )104يُنظر: مصطفى الزةبا، المصدة الساحق، ) -1

 يُنظر: المصدةي  نفسهما، الصفثة نفسها. -2

 .105يُنظر: مصطفى الزةبا، المصدة نفسه، ) -3

 .20يُنظر: مختاة محدود، المصدة الساحق، ) -4
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ة. أو تحص  م  عد  خاطئ: كالإهمال، واللاملالا . أو م  تصرف لا كالسرب

ة الت  تنجم ع  المظاهرات، والحروب.  يتوب : كالأضرا

ة الت  تحص  نتمجة هلوط الأسعاة  -3 خطر السوق التجاةية: كالأضرا

ء السيعة، وبل  حمعها  .1حعد شرا

 تقسمم الخطر حثسب طلمعته، وينقسم إلى بسدين: -جـ

ض ويكون إذا كان هناك احتمال ضرة، أو خساة  فقط. دون خطر مح -1

 احتمال ةحح، أو منفعة: كخطر انكساة آلة، أو حادث سماة .

خطر مضاةحة: ويكون إذا كان هناك احتمال ةحح م  حادث عند تحقق  -2

وبوعه، أو احتمال خساة  عندما لا يتثقق، ومثاله: تقيلات الأسواق 

ز الإنسان فرصة تغمير الأسعاة لمثقق م  ذلك حالاةتفاع والانخفاض، فمنته

 ةحثا معمنا، وبد تعاكسه الظروف فمتعرض ليخساة .

وهذه القسم لا يصح التأمين منه، وإنما يصح التأمين م  الخطر المثض 

فقط؛ لأن م  بواعد التأمين: أنه يشترط في المؤمّ  له أن يكون ذا مصيثة باحية 

عرضا ليخساة  حوبوع الحادث المثتد ، ليتأمين. ومعنى ذلك: أن يكون مُ 

هنة، وم  ثم فلا يجوا  .2وحدون هذا الشرط يصلح التأمين مجرد مرا

 شروط الخطر: يشترط في الخطر المؤمّ  منه خَسة شروط: -3

د م  ذلك أن يكون الخطر  -أ أن يكون الخطر غير محقق الوبوع: والمرا

                                                           
 .19،18. محتاة محدود، المصدة الساحق، )105ساحق، )، المصدة الالزةبايُنظر: مصطفى  -1

. سعدي أبو 17. مختاة محدود، المصدة الساحق، )105، المصدة الساحق، )الزةبايُنظر: مصطفى  -2

 .35جمب، التأمين حين الحظر والإحاحة، )
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 و المغرم.احتمالمًا؛ أي: يشك في تحققه: كاحتمال المكسب أ

أن يكون الخطر باحلا ليقماس حطرق حساحمة حسب احتمالات وبوع  -ب

 .1الأخطاة، وبانون الكثر 

 أن يكون الخطر حقمقما، ويَعترض أُناسا كثيري . -ج

أن لا يكون الخطر ةه  مشمئة أحد طرفي العلابة التأممنمة. فإذا كان  -د

ولم يك  هناك معنى  ةه  أحدهما، أو كيمهما فإن عنصر الاحتمال ينتف ،

ليتأمين؛ لأن ك  طرف يحاول أن يجتنب وبوع الخطر، أو يحاول تحققه حتى 

 يرحح ما يريد م  أبساط.

وعلى هذا فلا حد م  تدخ  عام  آخر في تحقمق الخطر، غير إةاد  طرفي 

العقد: كعام  المصادفة حدشمئة الله سلثانه وتعالى، أو إةاد  الغير، أو الظروف 

 الطلمعمة.

أن يكون الخطر مشروعًا: أي لمس مخالفًا لينظام العام أو الآداب، وعلى  -و

هذا يدن  التأمين م  الأخطاة المترتلة ع  الاتجاة في المخدةات، أو القماة، أو 

                                                           
د  الخسائر حين بانون الكثر ، ونظرية الاحتمالات: يعتبر ان الأساسمين الفنمين لتنظمم المساهمة في تح -1

المؤمّ  لهم. فالمؤمّ  م  خطر معين: كالحريق مثلا، يجد  حين أكبر  عدد ممك  م  المؤمّ  لهم المعُرضين 

لهذا الخطر، ويقوم حعديمة تقدير احتمالات تحقق الخطر: أي وبوع حالات الحريق الت  حدثت في 

ا يشلهه مستقللا. وهذا التقدير الماضي، ومدى أهممة ك  حريق، ومدى احتمال وبوع مث  ذلك، أو م

يقرب م  الدبة كيما كان عدد المعرضين لخطر الحريق كليرا، فإذا كانت بواعد الإحصاء تشير إلى أن 

كاةثة واحد  م  كواةث الحريق تحدث في ك  ألف يتعرضون لنفس الخطر، فإن هذا التقدير نادةا ما 

دد المؤمّ  لهم عشري  ألفا فإن التقدير يقترب م  يكون صثمثا إذا كان المؤمّ  لهم ألفا، وإذا كان ع

. مختاة محدود، المصدة الساحق، 7/1144،1143الصثة أكثر وهكذا. يُنظر: السنهوةي، الوسمط، 

(75/77. 
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الدعاة ، أو الغرامات المالمة، أو المصادة  الت  يدك  الحكم بها جنائما؛ لأن 

 .1ة مراعا  لينظام العامذلك عقوحة، والعقوحة يجب أن تكون شخصم

هو العوض الماي  الذي يلذله المؤمّ  له ليدؤمّ  لتغطمة التأمين:  2بسط -ب

الخطر المؤمّ  منه. والقسط في التأمين حدثاحة الثد  في اللم ، أو الأجر  في 

الإيجاة، وم  ثم يراعى في حساحه نسلة القسط إلى الخطر حثم : إذا ااد  دةجة 

 أمين، وإذا نقصت دةجة الخطر نقص بسط التأمين.الخطر ااد بسط الت

وهذا هو الذي  -وبسط التأمين بد يكون مليغًا ثاحتًا لا يتغير م  عام لآخر

ويسدى عندئذ  حالقسط التجاةي، وبد يكون مليغًا متغيًرا  -جرت حه العاد 

 .3ويسدى: حالاشتراك

  حدفعه يقصد حه العوض الماي  الذي يتعهد المؤمّ مليغ التأمين:  -جـ

ليدؤمّ  له، أو ليدستفمد إذا تحقق الخطر المؤمّ  منه. ومليغ التأمين بد يكون 

دًا مرتلًا، أو أي تعويض آخر.  محددًا: أي مليغًا معمناً، أو إيرا

بعة، نتمجة وبوع الخطر المؤمّ  منه. وبد  وتقدة بمدته حثسب الخساة  الوا

 الحالة الت  يتثقق فمها الخطر يكون ديناً مضافًا إلى أج  غير معين، ويكون في

                                                           

. 110، نظام التأمين، )الزةبا. مصطفى 7/1229،1218يُنظر: السنهوةي، المصدة الساحق،  -1

. علد الرؤوف الشاذي ، التأممنات 30  الإسلام ، )غريب الجمال، التأمين التجاةي واللدي

. محدد 1/48،46. جمال الحكمم، عقود التأمين، 280، )13المعاصر ، مجية أضواء الشريعة، ع:

 .86شرعان، الخطر في عقد التأمين، )

. يقال: أخذ ك  واحد م  الشركاء بسطه: أي نصمله. وك  مقداة فهو : الحصة والنصمبالقسط لغة -2

 .2/394،393يُنظر: اح  منظوة، لسان لعرب،  بسط.

. 281. علد الرؤوف الشاذي ، المصدة الساحق، )7/1144يُنظر: السنهوةي، المصدة الساحق،  -3

 .51. جمال الحكمم، المصدة الساحق، )28، )65فاض  شاكر، عقد التأمين، مجية الرسالة، ع:
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حتمًا مستقللًا، ولك  ممعاده لمس معروفًا: كخطر الوفا  فإنه محقق الوبوع، 

 .1ولك  لا يعرف متى يق 

 المطلب الثالث

 صائص التأمينخ

 ليتأمين خصائص متعدد  نذكر أهمها:

ومعنى هذا: إنه ينعقد لمجرد توافق الإيجاب والقلول،  إنه عقد ةضائ : -1

 .2و ما عبر نا عنه حالصمغةوه

يقول اللاحثون في التأمين: إن عقد التأمين م  إنه عقد ميزم ليجانلين:  -2

م المؤمّ  له حدف   العقود الميزمة ليجانلين، والالتزامان الأساسمان فمه هما: التزا

م المؤمّ  حدف  مليغ التأمين عندما يتثقق وبوع الخطر  أبساط التأمين، والتزا

 .3هالمؤمّ  من

م المؤمّ  له حدف  بسط التأمين محقق، وإن كان  ولك  الملاحظ: إن التزا

م المؤمّ  فهو  تنفمذه يتم على فترات حسب ما جرت حه عاد  التعام . أما التزا

 احتماي  غير محقق؛ لأنه متوبف على وبوع الخطر، والخطر بد يق  وبد لا يق .

قد التأمين واضثة؛ لأن والمعاوضة في عإنه عقد م  عقود المعاوضة:  -3

                                                           
. 281رؤوف الشاذي ، المصدة الساحق، ). علد ال7/1148يُنظر: السنهوةي، المصدة الساحق،  -1

 .51. جمال الحكمم، المصدة الساحق، )28، )65فاض  شاكر، عقد التأمين، مجية الرسالة، ع:

. غريب 105. أحمد شرف الدي ، أحكام التأمين، )7/1139يُنظر: السنهوةي، المصدة الساحق،  -2

 .1/33عقود التأمين،  . جمال الحكمم،29الجمال، التأمين في الشريعة والقانون، )

يُنظر: السنهوةي، المصدة الساحق، الجزء والصفثة الساحقة. أحمد شرف الدي ، المصدة الساحق،  -3

. جمال الحكمم، 22. حسين أحمد حسان، حكم الشريعة الإسلاممة في عقود التأمين، )110)

 .37المصدة الساحق، )



-76- 

ك  طرف يأخذ مقاحلًا لما أعطى أو يعط  مقاح  ما يأخذ، فالمؤمّ  يأخذ 

مقاحلًا يتدث  في الأبساط الت  يتقاضاها م  المؤمّ  له، والمؤمّ  له يأخذ مقاحلًا 

 .1لما دفعه ليدؤمّ ، ويتدث  في مليغ التأمين عندما تق  الحادثة المؤمّ  منها

ويعتبر  كذلك؛ لأن الزم  لعقود المثدد  حأج  أو حزم : إنه عقد م  ا -4

م  فمه يعتبر  عنصًرا هامًا فعقد التأمين يبر م لزم  معين. فالمؤمّ  يتعهد حالالتزا

لزم  معين، والمؤمّ  له ييتزم لزم  معين، والمد  الزمنمة لك  منهما واحد ، بد 

 .2تطول أو تقصر حسب العقد

والمقصود حالإذعان: أن يكون أحد طرفي إنه عقد م  عقود الإذعان:  -5

العقد في مركز أبوى م  الطرف الآخر، وصاحب المركز الأبوى في عقد 

التأمين هو المؤمّ ، وعلى المؤمّ  له إذا أةاد أن يؤمّ  نفسه، أو ماله، إلا أن ينزل 

إلى شروط المؤمّ . وهذه الشروط أكثرها يكون مكتوحًا في وثائق، ومعروضة 

 .3الناس، وهذه الخاصمة تعتبر  م  أهم خصائص عقود الإذعانعلى كافة 

ولهذا نجد القانون المنظدة ليتأمين تتدخ  لحماية المؤمّ  له م  تعسف 

م  القانون المدني الجزائري: يكون حاطلا ما يرد في  622لمؤمّ . فتنص الماد  

 وثمقة التأمين م  الشروط الآتمة:"

                                                           
. 38ة الساحقة. جمال الحكمم، المصدة الساحق، )يُنظر: السنهوةي، المصدة الساحق، الجزء والصفث -1

 .113أحمد شرف الدي ، المصدة الساحق، )

. سعدي أبو جمب، التأمين حين الحظر والإحاحة، 7/1141يُنظر: السنهوةي، المصدة الساحق،  -2

 .1/39. جمال الحكمم، عقود التأمين، 17)

ها. علد الناصر لعطاة، أحكام التأمين، يُنظر: السنهوةي، المصدة الساحق، الجزء والصفثة نفس -3

. توفمق وهلة، التأمين في الشريعة والقانون، مجية 32. محدد شرعان، الخطر في عقد التأمين، )21)

 .20، )53الوع  الإسلام ، ع:
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م  التعويض حسلب خرق القوانين، الشرط الذي يقضي حسقوط الحق  -1

 أو النظم إلا إذا كان ذلك الخرق جناية، أو جنثة عددية.

الشرط الذي يقضي حسقوط حق المؤمّ  له حسلب تأخره في إعلان  -2

الحادث المؤمّ  منه إلى السيطات، أو تقديم المستند إذا تلين م  الظروف أن 

 التأخر كان لعذة مقلول.

بر ا حشك  ظاهر وكان متعيق حثالة م  الأحوال ك  شرط مطلوع لم ي -3

 الت  تؤدي إلى اللطلان أو السقوط.

شرط التثكمم إذا وةد في الوثمقة حين الشروط العامة المطلوعة لا في  -4

 صوة  اتفاق خا) منفص  ع  الشروط العامة.

ك  شرط تعسف  آخر يتلين أنه لم يك  لمخالفته أثر في وبوع الحدث  -5

 .1"المؤمّ  منه

إضافة إلى ما سلق ذكره: فإن بمام التأمين على أسس فنمة تمن  ك  طرف أن 

يجوة على الأخر، وحالإمكان أن يقوم حدوةه الحقمق  الذي يتدث  في تنظمم 

التعاون حين مجدوع المؤمّ  لهم، وهذا ما يجع  المؤمّ  يقوم حدوةه الحقمق ، 

غ  ليطرف الآخر الأضعف، وينظم التعاون لا أن يكون الجانب الأبوى المست

 والمتعابد معه. 

 

  

                                                           
 .141سيسية بضائمة، )القانون المدني الجزائري،  -1
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 المطلب الرابع 

 انتهاء التأمين

لقد عيدنا ساحقًا أن عقد التأمين م  العقود المثدود  حأج ، أو ام ، وهذا 

يعن : أن ليعقد مد  ينته  فمها حانتهائها، وم  ثم كان انقضاء مد  العقد م  

 أهم أسلاب انتهاء التأمين.

ينته  بها التأمين أهمها: فسخ العقد لأسلاب  وتوجد أسلاب أخرى

 متعدد ، وفمما يأتي حين لأهم أسلاب انتهاء العقد:

لما كان عقد التأمين مقترنًا حزم  معين، فإنه ينته  حانتهاء انقضاء المد :  -1

امنه. وتحديد المد  متروك لإةاد  المتعابدي . فيهما أن يحدداها حسنة، أو أكثر، 

أن  -سوى التأمين على الحما -ن الغالب في الواب  التطلمق  أو أب ، وإن كا

 تكون مد  العقد سنة. 

دون أن يحددا له مد   -المؤمّ  والمؤمّ  له-وإذا أبرم العقد حين طرفمه 

حة، أو ضدناً. فلا يكون العقد حاطلًا لهذا السلب، ولك  يفترض أن  صرا

 ه  المد  المثدد  حسنة.المتعابدي  أةادا أن تكون ليعقد المد  الغاللة و

ويصح الاتفاق الضدن  على جع  مدته أب  م  سنة، ويكون هذا في 

التأمين ضد الحوادث الت  تنجم ع  النق ؛ لأن مد  تنفمذ عقد النق  تق  ع  

 .1سنة

                                                           
. علد الناصر 126لتأمين البر ي، ). حشير اهر ، ا1350، 7/1349يُنظر: السنهوةي، الوسمط،  -1

 .533. أحمد شرف الدي ، أحكام التأمين، )97العطاة، أحكام التأمين، )
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يعد الفسخ م  أهم أسلاب إنهاء عقد التأمين، وله حالات  فسخ العقد: -2

 كثير ، نذكر أهمها:

ؤمّ  له كتمان شيء، أو بدم حمانات كاذحة بصدًا، وكان م  إذا تعدد الم -أ

 شأنها أن تغير موضوع الخطر، أو تنقص م  بمدته، وب  العقد حاطلًا.

إخلال المؤمّ  له حالالتزام في دف  أبساط التأمين. في حالة امتناع  -ب

المؤمّ  له ع  دف  ما عيمه م  أبساط، أو تأخر في دفعها دون عذة، جاا 

   أن يطيب بضاءً فسخ العقد.ليدؤمّ 

انتقال ميكمة الشيء المؤمّ  عيمه. الأص  أن الشيء إذا انتقيت ميكمته  -جـ

إلى خيف عام، أو خيف خا)، فإن وثمقة التأمين تنتق  م  الشيء إلى الخيف. 

 ولك  م  هذا، فإن لك  م  المؤمّ  والخيف الاحتفاظ حثق الفسخ.

ا هيك الشيء المؤمّ  عيمه انفسخ العقد، هلاك الشيء المؤمّ  عيمه. إذ -د

 كان تنهدم الداة المؤمّ  عيمها، أو تحترق اللضاعة المؤمّ  عيمها.

س المؤمّ  توبف عقد التأمين ع  السريان احتداءً إفلاس المؤمّ . إذا أفي -و

المؤمّ  والمؤمّ  -م  تاةيخ شهر الإفلاس. هذا، وإن لك  م  طرفي العقد 

 .1عقد التأمين أثناء مد  معمنة الحق في إنهاء -له

  

                                                           
حشير اهر ،  .49 ، 48. شفمق حرحا، عقد التأمين، )7/1265يُنظر: السنهوةي، المصدة الساحق،  -1

. علد 45 ، 42. غريب الجمال، التأمين في الشريعة والقانون، )127 ، 125التأمين البر ي، )

 .98 ، 97الناصر العطاة، أحكام التأمين، )



-80- 

وإذا أفيس المؤمّ  له، فإن عقد التأمين يلقى إلا أن المستفمد يتغير؛ لأن 

الحقوق والالتزامات تنتق  إلى الدائنين، إذ الشيء المؤمّ  عيمه بد دخ  في 

التفيمسة فمظ  المؤمّ  ضامناً ليخطر المؤمّ  منه، ويصلح الدائنون ميزمين 

 .1لتأمينحدف  أبساط ا

  

                                                           
. جمال الحكمم، 124حشير اهر ، المصدة الساحق، ). 7/1575يُنظر: السنهوةي، المصدة الساحق،  -1

 .1/109عقود التأمين، 
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 المبحث الثاني

 مبادئ التأمين

 

يشتد  هذا الملث  على أةحعة مطالب، تتناول أهم ملادئ التأمين وه : 

ملدأ التعويض، وملدأ الحيول في الحقوق، وملدأ المشاةكة في التأمين، وملدأ 

 المصيثة.

 المطلب الأول

 مبدأ التعويض

ؤمّ  له إلا ع  ما لحق هذا أن المؤمّ  لا يُسأل أمام المالمقصود منه:  -أ

الأخير م  خساة  مالمة لحقته، حفع  وبوع الحادثة المؤمّ  منها، لا يدك  أن 

يزيد التعويض ع  الخساة  الت  حصيت فعلا، وم  غير مراعا  مليغ التأمين 

 الذي تم الاتفاق عيمه في العقد.

على التأمين  ولك  الملاحظ عند اللاحثين في التأمين: أن هذا الملدأ لا يسري

على الأشخا)، فلا يطلق على عقود التأمين على الحما ، ح  يسري فقط على 

 عقود التأمين على المدتيكات، وم  المسؤولمة.

 الغرض منه:  -ب

ءً غير مشروع؛ لأن التأمين  -1 ء المؤمّ  له إثرا من  اتخاذ التأمين وسمية لإثرا

بوع الخطر المؤمّ  منه، ولكنه يهدف إلى المؤمّ  له عما لحقه م  ضرة نتمجة و

يقتصر على تعويضه في حدود الضرة الحاص  فقط، حتى لا يكون التأمين 
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 مصدةًا للإثراء غير المشروع.

وهذا ما يدن  م  تعدد وبوع الخطر المؤمّ  منه، وحتى لا يقدم المؤمّ  على 

 .تعويض أكبر  م  بمدة الضرة، ويكون حذلك مخالفًا ليدلادئ العامة ليعقود

تصثمح الوض  الماي  ليدؤمّ  له حعد أن يتثقق وبوع الحادث المؤمّ   -2

منه، وتيثقه الخساة  فمعاد إلى وضعه الماي  الذي كان عيمه بل  وبوع الخساة  

حة في وثمقة التأمين، وفي ك   له. ولتطلمق هذا الملدأ لا حد م  النص عيمه صرا

 . 1الأنواع الت  يسري عيمها

 المطلب الثاني

 بدأ الحلول في الحقوقم

أن يح  المؤمّ  مح  المؤمّ  له في جمم  الحقوق الت  تكون له المقصود منه:  -أ

بل  الغير، ويكون هذا حدطاللة م  تسلب في وبوع الحادثة المؤمّ  منها في 

 حدود مليغ التعويض اللاام دفعه ليدؤمّ  له.

ف  بمدة التعويض ولك  لا تتم المطاللة إلا حعد تحقق وبوع الخساة ، ود

ليدؤمّ  له، وإلا فلا. وهذا الملدأ بري  الملدأ الساحق فلا يسري على عقود 

 التأمين على الأشخا).

ألا يحص  المؤمّ  له إلا على تعويض واحد فقط، وم  ثم  الغرض منه: -ب

فإن حيول المؤمّ  مح  المؤمّ  له لا يكون إلا حدقداة ما دفعه ليدؤمّ  له م  

                                                           
. علد العزيز همك ، مقدمة في التأمين، 1531-7/1529يُنظر: السنهوةي، المصدة الساحق،  -1

. علد الرؤوف الشاذي ، التأممنات المعاصر ، مجية 95-94دود، ملادئ التأمين، ). مختاة مح40)

. غريب الجمال، 136-135. حشير اهر ، المصدة الساحق، )285، )13أضواء الشريعة، ع:

 .26المصدة الساحق، )
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والمؤمّ  يح  مح  المؤمّ  له: إما حدوجب القانون، أو العرف،  تعويض فقط.

أو حدقتضى نص صريح في وثمقة التأمين، كما هو الحال في التأممنات الأخرى 

 الت  يسري عيمها هذا الملدأ: كتأمين السماةات.

وجرت العاد  أن تكون وثمقة التأمين متضدنة لشرط يعط  الحق ليدؤمّ  

  له في ك  الحقوق الت  له بل  الغير حدجرد وبوع الخطر، في أن يح  مح  المؤمّ 

 .1وتحقق المسؤولمة

 المطلب الثالث

 مبدأ المشاركة في التأمين

هو أن يؤمّ  شخص على شيء ما، عند مؤمنين متعددي  في  المقصود منه: -أ

ام  واحد، وهذا الملدأ بري  حالملدأي  الساحقين، فلا يسرى على عقود التأمين 

 لأشخا).على ا

ألا يحص  المؤمّ  له على بمدة ما يستثقه حسلب وبوع  الغرض منه: -ب

خطر معين إلا مر  واحد  فقط. ويحدث التأمين عند أكثر م  مؤم  واحد، في 

ام  واحد، في حالة التجاة  الخاةجمة في الحالة الت  يقوم فمها ك  م  المصَُدة، 

 ةد .والمستوةد حالتأمين على نفس اللضاعة المستو

ويطلق ملدأ المشاةكة في التأمين: إما حدقتضى نص تشريع  منظم له، أو 

حدقتضى نص صريح مكتوب في وثمقة التأمين، كما هو الحال في تأمين 

السماةات. وعند تطلمق هذا الملدأ لا حد أن يراعى تطاحق عقود التأمين والخطر، 

                                                           
. 43-42. علد العزيز همك ، مقدمة في التأمين، )7/1628يُنظر: السنهوةي، المصدة الساحق،  -1

-287. علد الرؤوف الشاذي ، المصدة الساحق، )100..98تاة محدود، المصدة الساحق، )مخ

 .144-140. حشير اهر ، المصدة الساحق، )288
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 والشروط الخاصة حالعديمة التأممنمة.

لدأ لا يأخذ المؤم  له مليغًا يزيد ع  مقداة التعويض وحدراعا  هذا الم

 .1اللاام له، وفي نفس الوبت لا يق  ع  مقداة مليغ التأمين المتفق عيمه

وكما سلق أن أشرنا: إن الملادئ الثالثة الأنفة الذكر لا تسري على التأمين 

د منها لمس هو التعويض ع  الضرة، وإنما القصد  على الأشخا)؛ لأن المرا

منها أن يتقاضى الشخص المؤمّ  له مليغ التأمين م  المؤمّ  عند مرضه، أو 

 إصاحته.

 المطلب الرابع

 مبدأ المصلحة في التأمين

المقصود م  ملدأ المصيثة في التأمين: أن يكون ليدؤمّ  له  المقصود منه: -أ

أو المستفمد مصيثة في عدم وبوع الخطر المؤمّ  منه. وهذه المصيثة تدف  

 ؤمّ  له إلى التثص  ضد الخطر الذي يهدده.الم

وم  هنا: فالمؤمّ  على ممتيكاته له مصيثة في عدم ضماع مميكاته، ولأجيها 

 يؤمّ  عيمها ضد: الحريق، أو السربة، أو الموت، أو التيف.

والذي يخشى م  تحقق مسؤولمة ع  شيء ما. ييثقه ضرة مال منها. له 

فإذا لم تك  ليدؤم  له مصيثة في التأمين مصيثة في التأمين م  المسؤولمة. 

 .2كان حاطلاً 

                                                           
. علد 98-97)المصدة الساحق، . مختاة محدود، 43)يُنظر: علد العزيز همك ، المصدة الساحق،  -1

 .1414-7/1413المصدة الساحق، . السنهوةي، 289-288)المصدة الساحق، الرؤوف الشاذي ، 

. أحمد شرف الدي ، أحكام التأمين، 1524-7/1523يُنظر: السنهوةي، المصدة الساحق،  -2

 .86-85. مختاة محدود، المصدة الساحق، )255-256)
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 يشترك في المصيثة شرطين:شروط المصيثة في التأمين:  -ب

أن تكون ابتصادية: أي لها بمدة مالمة، ولمست معنوية أو عاطفمة، وم   -1

أج  هذه القمدة المالمة يحر) المؤم  له على تأممنها حتى لا تضم  عيمه بمدتها 

 طر المؤم  منه. إذا وب  الخ

فد  أم  على سماةته ضد الحريق، يكون بد أم  على مصيثة بمدتها المالمة 

بمدة السماة  عند احترابها. وم  أم  على حضاعته م  السربة، يكون بد أم  

على مصيثة بمدته المالمة ه  بمدة اللضاعة ع  سربتها. وم  أم  على 

ها المالمة بمدة الدي  الذي حوادث آلة له، يكون بد أم  على مصيثة بمدت

 ييثقه عند تحقق مسؤولمته.

أن تكون مشروعة: أي لمست مخالفة لينظام العام أو الآداب، فلا يجوا  -2

التأمين على محلات الدعاة ، أو القدر، أو المخدةات، أو الغرامات المالمة، أو 

ن المصادة  الت  يصدة بها حكم جنائ ؛ لأن ذلك عقوحة، والعقوحة يجب أ

 .1تلقى شخصمة مراعا  لينظام العام

ة فقط، دون التأمين على  ويسرى ملدأ المصيثة على التأمين ضد الأضرا

الأشخا) إلا إذا كان التأمين على حما  الغير، وذلك: كأن يكون ليدؤم  له 

مصيثة في حقاء المؤم  على حماته، كما في التأمين لحالة اللقاء حرأس مال مرجأ، 

د مرتب  .2أو حإيرا

الغرض م  ملدأ المصيثة في التأمين: من  التعدد في  الغرض منه: -جـ

                                                           
-255. أحمد شرف الدي ، المصدة الساحق، )1525-7/1523السنهوةي، المصدة الساحق،  -1

 .86-85لساحق، ) . مختاة محدود، المصدة ا256

 .1523-1438-1154-7/1153يُنظر: السنهوةي، المصدة الساحق،  -2
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 . 1تحقمق وبوع الأخطاة المؤمّ  منها

وم  هنا نصت القوانين على توافر شروط معمنة في مح  التأمين، فنصت 

ئري ما يأتي: "تكون محلًا ليتأمين ك   621الماد   م  القانون المدني الجزا

. 2تعود على الشخص م  دون وبوع خطر معين"مصيثة ابتصادية مشروعة 

 .3م  القانون المدني المصري على نفس النص 749ونصت الماد  

 .4وحدراعا  ما سلق يلتعد التأمين ع  الرهان والمقامر 

 

 

 

 

 

  

                                                           
. 88. أحمد شرف الدي ، المصدة الساحق، )1228-1155-7/1154، الساحقيُنظر: المصدة  -1

 .256مختاة محدود، المصدة الساحق، )

 .141بضائمة، ) القانون المدني الجزائري، سيسية -2

 .7/1153لمصدة الساحق، يُنظر: السنهوةي، ا -3

. مختاة محدود، المصدة 261. أحمد شرف الدي ، المصدة الساحق، )7/1530يُنظر: المصدة نفسه،  -4

 .283، )13. علد الرؤوف الشاذي ، التأممنات المعاصر ، مجية أضواء الشريعة، ع:86الساحق، )
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 المبحث الثالث

 آثار التأمين

 

يشتد  هذا الملث  على الآثاة الت  يرتلها عقد التأمين على طرفمه حاعتلاةه 

 قدًا ميزمًا ليطرفمين كما سلق أن ذكرنا في خصائصه.ع

وآثاة العقد تتناول: التزامات المؤم  له، والتزامات المؤم . وفمها يأتي حمان 

 لهذه الالتزامات في المطيلين الآتمين:

 المطلب الأول

 التزامات المؤمن له

 عقد التأمين ثلاثة التزامات في جانب المؤم  له وه : ئيُنشْ

م اللمانات اللاامة، وتقرير ع  ك  ما يستجد م  الظروف المتعيقة تقدي -1

م هام؛ لأن المث  الرئمسي لعقد التأمين هو الخطر كما ذُكر  حالخطر. وهذا الالتزا

سيفًا، وم  ثم فعلى المؤم  له أن يخبر  المؤم ، ويفصح ع  ك  اللمانات 

الأمراض الوةاثمة الضروةية، كإظهاة العموب الخفمة ليشيء المؤم  عيمه، أو 

ليدؤم  على حماته مثلًا... وهذا حتى يستطم  المؤم  أن يقدة الخطر الذي 

د التأمين منه.  يرا

، والت  م  شأنها  وعلى المؤم  له كذلك أن يخبر  ع  ك  الظروف الت  تطرأ

أن تزيد م  الخطر عاجلًا، أو أجلًا: كأن يغير المؤم  له في المسؤولمة ع  

استعمال سماةته م  نق  خاصة إلى سماة  عامة: كسماة  حوادث السماةات، 
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ة  الأجر ، وكأن يغير الشخص مهنته إلى مهنة أكثر خطوة ، وكأن يوض  حجوا

م  د باحية للالتهاب...، وإذا أخ  المؤم  له بهذا الالتزا العقاة المؤم  عيمه موا

 .1حط  عقد التأمين

م حدف  بسط التأمين: يتدث  هذا الالت -2 زام في أن يدف  المؤم  له الالتزا

 -إذا كان المؤم  جمعمة تأمين تلادلمة-ليدؤم  بسط التأمين، أو الاشتراك 

حسب المواعمد المثدد ، أو المتفق عيمها. وفي معظم الأحمان تدف  الأبساط 

حشك  دوةي سنوي، وبد تدف  كيها مر  واحد . ويترتب على الإخلال بهذا 

م إمكانمة فسخ العقد  .2الالتزا

أخطاة المؤم  حوبوع الحادث عند تحقق الخطر المؤم  منه. إذا وب   -3

 يترتب عيمه ما يأتي: -وهو المنصو) عيمه في وثمقة التأمين-الخطر المؤم  منه 

على المؤم  له أن يقوم حإخطاة المؤم  ع  الحادث الذي وب ، وتسلب  -أ

م فإنه يسأل عنه، ويكون م   في وبوع الخطر المؤم  منه. وإذا أخ  بهذا الالتزا

حق المؤم  أن يطالله حالتعويض ع  الضرة الذي لحقه نتمجة هذا الإخلال 

 حدقتضى القواعد العامة ليتعابد.

على المؤم  أن يقوم حدف  مليغ التأمين عند تحقق الخطر المؤم  منه،  -ب

                                                           
، صر العطاة، أحكام التأمين. علد النا1270-1257-7/1247يُنظر: السنهوةي، المصدة الساحق،  -1

المصدة الساحق، . أحمد شرف الدي ، 36. غريب جمال، التأمين في الشريعة والقانون، )66)

. فاض  104. حشير اهر ، التأمين البر ي، )43وما حعدها. شفمق حرحا، عقد التأمين، ) 293)

. محدد 1/109تأمين، . جمال الحكمم، عقود ال33-31، )65شاكر، عقد التأمين، مجية الرسالة، ع:

 .48-46شرعان، الخطر في عقد التأمين، )

. فاض  شاكر، المصدة الساحق، 1329-1305-7/1288يُنظر: السنهوةي، المصدة الساحق،  -2

 .37. غريب الجمال، المصدة الساحق، )84. علد الناصر العطاة، المصدة الساحق، )33)
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 وعيده حه على الوجه الذي يستوجب مسؤولمته.

ليغ التأمين نتمجة إخلاله حما ييزمه إلا ولا يصح إسقاط حق المؤم  له في م

حدوجب اتفاق خا) مكتوب في وثمقة التأمين؛ لأن سقوط الحق عقوحة مدنمة 

 .1لا تجوا إلا حدقتضى اتفاق خا) حين المؤم  له والمؤم 

 المطلب الثاني

 التزامات المؤمن

م المؤم  في دف  مليغ التأمين ليدؤم  له، ولكنه لا يكون  ينثصر التزا

ب الأداء إلا إذا تحقق الخطر المؤم  منه، أو ح  الأج  المتفق عيمه في واج

 العقد.

والأص  أن الذي يدف  له مليغ التأمين هو المؤم  له، ولك  بد يكون الذي 

يدف  إلمه خيفا عاما أو خاصا ينتق  إلمه حق المؤم  له فدثلًا: إذا أم  شخص 

ة إلى الوةثة، فالوةثة هنا هم على عقاة له م  الحريق ثم توفى، انتق  العقا

 الخيف العام. وإذا حاع المؤم  له العقاة انتق  إلى المشتري وهو الخيف الخا).

وبد ينتق  الحق في مليغ التأمين ليدستفمد منه مثال ذلك: إذا أم  ةب 

العائية على حماته لمصيثة أولاده، واوجته، فالأولاد والزوجة هم أصثاب 

مثاله أيضا: إذا أم  صاحب سماة  على سماةته لمصيثة  الحق في مليغ التأمين،

 .-وهذا في التأمين م  المسؤولمة-أي سائق مرخص له سمابتها 

وبد يكون مليغ التأمين ليغير نثو المؤم  مثال ذلك: أن يوجد شيء مؤم  

                                                           
. 34-33. فاض  شاكر، المصدة الساحق، )3919-7/1328يُنظر: السنهوةي، المصدة الساحق،  -1

. حشير 34-33. غريب الجمال، المصدة الساحق، )79، المصدة الساحق، )علد الناصر العطاة

 .104)المصدة الساحق، اهر ، 
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عيمه فمه حق امتماا ليدائ ، أو يكون شمئًا مرهونا، في هذه الحالات ينتق  حق 

 و حق الره  إلى مليغ التأمين.الامتماا، أ

وفي ك  الأحوال فإن المؤم  ميزم حدف  التعويض ع  الضرة الحاص  

 المؤم  له في حدود الضمان المتفق عيمه دون اياد .

وحناءً على ما سلق فإن: المتضرة م  حادث معين له الحق في التعويض 

ء، أو نقصان م  حقه، وعيمه  الحقمق  ليضرة الناتج عنه، دون أن يكون له أثرا

 .1عبء إثلات وبوع الخطر المؤم  منه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. علد الناصر العطاة، المصدة الساحق، 1343-7/1341يُنظر: السنهوةي، المصدة الساحق،  -1

. 39. غريب الجمال، المصدة الساحق، )468-466تأمين، ). أحمد شرف الدي ، أحكام ال91)

 .28فاض  شاكر، المصدة الساحق، )
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ء  لقد تطوة التأمين في الوبت المعاصر تطوةًا ميثوظًا في ك  الممادي ، سوا

أكان نظريًا، أو عديمًا، حثم  أصلح هذا التطوة لا يغمب ع  أي حاح  في 

عًا متعدد ، وصوةًا جديد ، ابتضاها تطوة الحما ،  ممدان التأمين؛ لأنه أبرا أنوا

 ما كانت معروفة عند المجتدعات الساحقة.

وم  هنا: كانت الحاجة إلى معرفة تيك الأنواع لمسه  حثثها، ويتمسر أمر 

 التعام  بها لدى همئات التأمين المخيفة، وم  يتعام  معها.

متلاينة حوله، نكتف  حذكر أهمها:  وليعيماء اللاحثين في التأمين وجهات نظر

فدنهم م  بسم التأمين تلعًا لموضوعه، ومنهم م  بسده تلعًا ليغرض منه، 

ومنهم م  بسده تلعًا ليهمئة الت  تُلاشره، ومنهم م  بسده تلعًا ليطريقة الت  

. وسنتناول تفصم  ذلك في هذا الفص  الذي يشتد  على أةحعة 1يماةس بها

 ها يتناول بسمًا م  الأبسام.ملاح ، ك  ملث  من

 : تقسمم التأمين تلعًا لموضوعهالأول الملث 

 : تقسمم التأمين تلعًا ليغرض منهالثاني الملث 

 : تقسمم التأمين تلعًا ليهمئة الت  تُلاشرهالثال  الملث 

 : تقسمم التأمين تلعًا ليطريقة الت  يماةسهاالراح  الملث 

 

 

 

                                                           
. أحمد شرف 289، )13يُنظر: علد الرؤوف الشاذي ، التأممنات المعاصر ، مجية أضواء الشريعة، ع: -1

 .29الدي ، أحكام التأمين، )
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 المبحث الأول

 تبعًا لموضوعه تقسيم التأمين

د حالموضوع هنا: الأخطاة المؤم  ضدها: كالوفا ، والعجز، والمرض،  والمرا

 والإصاحة، والحريق، والسربة، والهلاك، والفساد، والمسؤولمة المدنمة...

 ويشتد  هذا الملث  على ثلاثة مطالب:

 .تأمين الأشخا) -1

 .تأمين المدتيكات -2

 .تأمين المسؤولمة -3

  المطلب الأول

 تأمين الأشخاص

يشد  هذا المطيب ك  أنواع التأمين ضد الأخطاة الت  تصمب الأشخا) 

 حصوة  ملاشر  في: حماتهم، أو صثتهم، أو أعضائهم، أو بدةاتهم على العد .

ع: التأمين على الحما ، والتأمين على الإصاحات، والتأمين  وجمية تيك الأنوا

 على المرض، وتأمين الزواج والأولاد.

 ما يأتي توضمح ذلك:وفم

 العنصر الأول: التأمين على الحما 

هو عقد يتعهد حدوجله المؤم  مقاح  ما يأخذه م  أبساط محدد   تعريفه:

م  المؤم  له حأن يدف  له، أو لم  يعمنه مليغًا م  المال عند وفا  المؤم  له، أو 

 حقاؤه حمًا أثناء فتر  امنمة.

ال يُسيم جمية، وإما على شك  مرتب ومليغ التأمين إما أن يكون: ةأس م
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مدى حما  الدائ ، تلعًا لاتفاق طرفي العقد، حسب ما تنص عيمه وثمقة 

 .1التأمين

 ليتأمين على الحما  صوة كثير  متنوعة عادية وغير عادية. صوةه:

 الصوة العادية لها ثلاث حالات:  -أ

هد المؤم  في مقاح  التأمين لحالة الوفا : هو عقد حدقتضاه يتع الحالة الأولى:

الأبساط الت  يأخذها حأن يدف  مليغ التأمين ليدستفمد عند ما يدوت المؤم  

 .2على حماته

 ويذكر اللاحثون في التأمين أن التأمين لحالة الوفا  ثلاثة صوة:

في هذه الصوة  يدف  المؤم  ليدستفمد مليغ التأمين؛ إما  التأمين العدري: -1

دًا  مرتلًا مدى الحما ، وذلك عند موت المؤم  على حماته في ةأس مال، وإما إيرا

أي ام  تق  فمه الوفا . ولذلك سدى: حالتأمين العدري؛ لأنه يظ  طول عدر 

 المؤم  على حماته، ولا يكون مليغ التأمين مستثقًا إلا حعد موته ولو طال عدره.

 وييجأ أةحاب الأسر إلى هذه الصوة  لمدخروا جزءًا م  كسلهم، تدف 

 ليدؤم : كأبساط دوةية.

وحه يضد  المؤم  لزوجته، وأبنائه، ما يقمهم شر الاحتماج عند موته.  

 .3وهذه الصوة  علاة  ع  ادخاة إجلاةي
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في هذه الصوة  يدف  المؤم  ليدستفمد مليغ التأمين إذا  التأمين المؤبت: -2

المد  فإن المؤم  توفي المؤم  على حماته أثناء مد  محدد ، وإذا لم يدت أثناء تيك 

يستلق  عنده ما أخذه م  أبساط، وتبر أ ذمته بل  الدائ ؛ لأن التأمين هنا محدد 

حزم  معين، إذا انقضى بل  وفا  المؤم  على حماته انتهى التأمين، حخلاف 

 التأمين العدري الذي يظ  مد  العدر مهما طال.

لأشعة، أو وييجأ إلى هذه الصوة  أصثاب المه  الخطير : كالعد  في ا

الملاحة، أو الأبثاث الذةية، حتى يضدنوا لوةثتهم الانتفاع حدليغ التأمين إذا 

 أصملوا حالموت خلال مد  التأمين.

وهذه الصوة  خالمة م  الادخاة؛ لأن المؤم  له إذا لم يدوت خلال المد  

المثدد  ضاعت عيمه الأبساط الت  دفعها ليدؤم ، ولكنها تكون مقاح  تلعة 

 .1الخطر الذي تحديه المؤم ضمان 

في هذه الصوة  يدف  المؤم  ليدستفمد مليغ التأمين إذا ظ   تأمين اللقما: -3

على بمد الحما  حعد وفا  المؤم  على حماته. أما إذا توفى المستفمد بل  وفا  

المؤم  على حماته فإن التأمين ينته ، ويستلقى المؤم  عنده ما أخذه م  

ولذلك سدمت هذه الصوة  م  التأمين: حتأمين حقما  أبساط، وتبر أ ذمته،

المستفمد؛ لأن حقاء المستفمد حما حعد وفا  المؤم  على حماته هو السلب في 

 استثقاق مليغ التأمين.

وييجأ إلى هذه الصوة  شخص يريد أن يضد  لإنسان محلوب عنده مليغًا 

                                                           
. حسين حامد حسان، المصدة الساحق، 1393-7/1392يُنظر: السنهوةي، المصدة الساحق،  -1
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ما  حعد وفاته استثق مالمًا يجده عند الحاجة. فإذا ظ  هذا الإنسان على بمد الح

مليغ التأمين، أما إذا توفى بليه فإن التأمين ينته ، ويستلقى المؤم  عنده ما 

 .1أخذه م  أبساط وتبر أ ذمته

 الحالة الثانمة: التأمين لحالة اللقاء

التأمين لحالة اللقاء: هو عقد حدقتضاه يتعهد المؤم  في مقاح  الأبساط 

 ليدؤم  له، إذا حق  حمًا إلى ام  معين محدد في التأممنمة حأن يدف  مليغ التأمين

وثمقة التأمين، وإذا توفي بل  ذلك الزم  انتهى التأمين، واستلقى المؤم  عنده 

 ما بلضه م  أبساط وحرئت ذمته.

 وليتأمين لحالة اللقاء ثلاثة صوة:

في هذه الصوة  يدف  المؤم  ةأس مال دفعة التأمين حرأس مال مرجأ:  -1

دؤم  على حماته إذا ظ  حما حتى يح  الأج  المثدد. وييجأ إلى هذه واحد  لي

الصوة  الإنسان الذي يكون في عنفوان شلاحه، فمدخر م  شلاحه لشمخوخته، 

 .2وم  صثته لمرضه

د الراتب:  -2 في هذه الصوة  يدف  المؤم  ليدؤم  على حماته، التأمين حإيرا

د مرتب مدى الحما ، أو لأج  محدد، وذ لك حدلاً م  ةأس المرجأ كما في حإيرا

دا ك  شهر، أو ثلاثة  الصوة  الأولى. فمتقاضى المؤم  على حماته م  المؤم  إيرا

أشهر، أو مواعمد أخرى دوةية إلى أن يأتمه أجيه، أو تنته  المد  المثدد  في 

د محددًا حأج .  حالة ما إذا كان الإيرا

                                                           
 .1394-7/1393يُنظر: السنهوةي، المصدة الساحق،  -1
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دً، أو معاشًا، وهذه الصوة  م  التأمين تكف  ليدؤم  على حمات ه إيرا

 .1يستعين حه على بضاء شؤونه في الزم  اللاب  م  عدره، أو الأج  المثدد

وهو علاة  ع  تأمين لحالة الوفا  مصثوب حالتأمين التأمين المضاد:  -3

لحالة اللقاء، وييجأ إلمه المؤم  على حماته في مقاح  بسط إضافي حدقتضاه 

ذا توفي هو بل  الزم  المثدد؛ لأنه لولا يسترد وةثته ما دفعوه م  أبساط، إ

هذا التأمين المضاد لأصلثت الأبساط حقًا ليدؤم ، وذلك حاستلقائه عنده، 

ء  ذمته منها  .2وحرا

 الحالة الثالثة: التأمين المختيط

التأمين المختيط هو: عقد حدقتضاه يتعهد المؤم  في مقاح  الأبساط التأممنمة 

المؤم  على حماته إذا ظ  على بمد الحما ، حتى انقضى حأن يدف  مليغ التأمين إلى 

الأج  المثدد، أو يدفعه إلى المستفمد إذا توفي المؤم  على حماته أثناء الأج  

 المثدد.

وسد  هذا النوع حالتأمين المختيط؛ لأنه يضم نوعين م  التأمين: تأمين 

نتهاء الأج  المثدد، الحالة اللقاء إذا ظ  المؤم  على حماته على بمد الحما  منذ ا

وتأمين لحالة الوفا  إذا توفي المؤم  على حماته أثناء الأج  المثدد. لذلك فإن 

 .3هذا النوع أكثر انتشاةًا م  ساحقمه

 ولهذه الحالة الكثير م  الصوة أهمها أةحعة صوة:
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في هذه الصوة  يدف  المؤم  ليدؤم  على التأمين المختيط العادي:  -1

مين إذا ظ  على بمد الحما  حتى حيول الأج  المثدد؛ وإذا توفي حماته مليغ التأ

المؤم  على حماته بل  أن ينته  الأج  دف  المليغ إلى المستفمد المعين م  طرف 

 .1المؤم  على حماته

هذه الصوة  كساحقتها إلا أنها تختيف عنها في أن التأمين لأج  محدد:  -2

ؤم  على حماته، وإنما يدف  إذا ح  الأج  مليغ التأمين لا يدف  هنا عند وفا  الم

 المثدد.

فالمؤم  يَعرف م  اللداية أنه لا يدف  مليغ التأمين إلا إذا ح  الأج  

المعين، وهذا حخلاف التأمين المختيط العادي الذي لا يعرف فمه المؤم  

 .2الأج  الذي يدف  فمه مليغ التأمين

الأج  المعين يدف  المؤم  في هذه الصوة  وعند حيول تأمين المهر:  -3

إذا ظ  على بمد الحما  إلى أن ح   -وهو إنسان معين-مليغ التأمين ليدستفمد 

 الأج  المعين.

وهذه الصوة  ييجأ إلمها م  يريد أن يكف  لاحنه مهر اواجه عند حيول 

الوبت المثدد، فإذا ح  الوبت المعين، وظ  الاح  على بمد الحما  فإن المؤم  

 التأمين لوالده إذا كان حما، وإلا فيلاح  ملاشر .يدف  مليغ 

وإذا توفي الاح  بل  أن يح  الوبت المعين، ينته  التأمين حوفاته، ويستلق  

 المؤم  الأبساط الت  استيدها، وتبر أ ذمته.

                                                           
 .1400-7/1399لساحق، يُنظر: السنهوةي، المصدة ا -1
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ولهذا فإن المؤم  على حماته ييجأ كما جرت العاد  إلى تأمين مضاد حتى لا 

 إذا توفي احنه بل  الوبت المعين.يضم  عيمه ما دفعه م  أبساط 

وتأمين المهر يختيف ع  التأمين لأج  محدد: في كونه أن مليغ التأمين لا 

يدف  فمه إلا إذا ظ  المستفمد حما عندما يح  الوبت المعين، ولكنه في التأمين 

لأج  محدد يدف  في ك  الحالات إذا ح  الأج  المثدد إما ليدؤم  على 

 .1مدحماته، وإما ليدستف

في هذه الصوة  يدف  المؤم  وفي أج  معين مليغ التأمين تأمين الأسر :  -4

ليدؤم  على حماته إذا ظ  على بمد الحما ، وإلا فييدستفمد المعين م  طرف 

 المؤم  على حماته.

في أنه إذا توفي  -التأمين لأج  محدد-وتختيف هذه الصوة  ع  ساحقمها 

عين، وانقط  دف  الأبساط، فإن المستفمد المؤم  على حماته بل  الأج  الم

دًا مرتلًا م  المؤم  حتى يح  الأج ، وإذا ح  الأج   يتقاضى على الفوة إيرا

 فإنه يتقاضى مليغ التأمين.

دًا دوةيًا م  ةأس  وبهذا يضد  ةب الأسر  لأعضاء أسرته حعد وفاته إيرا

 .2مال يأخذونه عندما يح  الأج  المثدد

 يةالصوة غير العاد -ب

 توجد ثلاثة صوة غير عادية ليتأمين على الحما :

هو تأمين يبر م عقده شخص لمصيثة عدد م  التأمين الجماع :  -1
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 الأشخا) له صيه ترحطه بهم، وله مصيثة في التأمين.

وتظهر أهم تطلمقات هذه الصوة  في التأممنات الت  يبر مها أصثاب 

ها أمناء النق  لمصيثة العمال، المعام  لمصيثة عمالهم، والتأممنات الت  يبر م

وتأممنات أصثاب المداةس الت  تبر م لمصيثة الطيلة، وتأممنات ـصثاب 

 .1المتاجر لمصيثة مستخدم  المتجر

ويشد  التأمين الجماع  في العاد : التأمين م  الإصاحات، والتأمين م  

 المرض، والتأمين على الحما ، والتأمين م  المسؤولمة.

 ع  مممزات نذكر أهمها:وليتأمين الجما

لا يعين المستفمد م  التأمين حذاته، وإنما يعين حصفته: كالعام ،  -أ

 والطالب، والعضو.

م حدف  أبساط التأمين إلى الجهة المؤمنة له، في  -ب على طالب التأمين الالتزا

مقاح  تعهدها حأداء التعويضات اللاامة ليدصاب حثادثة، وتتوفر فمه 

 في وثمقة التأمين.الشروط المذكوة  

لك  م  توافرت فمه شروط الاستثقاق أن يطيب حقه ملاشر  م   -جـ

 المؤم .

 كما يتعدد المستفمدون م  هذا التأمين، تتعدد الحوادث المؤم  منها. -د

ع التأمين على الحما  لمس له طلمعة التأمين الشعل :  -2 وهو نوع م  أنوا

ع التأممنات ا لأخرى: كالتأمين لحالة اللقاء، أو خاصة، فهو كغيره م  أنوا
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 الوفا ، أو المختيط.

ولك  أهم ما يدمزه ع  غيره هو أن: أبساطه صغير  حتى يتدك  ذو 

 .1الدخ  القيم  م  الطلقات الشعلمة م  الوفاء حالتزاماته

هو عقد حدقتضاه يتعهد المؤم  مقاح  أبساط تأممنمة  التأمين التكدملي: -3

التأمين على الحما ، حدلاً م  المؤم  له في حالة عجزه ع  حأن يتولى دف  أبساط 

 دفعها لأي سلب.

والمقصود م  هذا التأمين كما يتضح م  تعريفه: تأمين المؤم  على حماته 

م  خطر عجزه ع  الاستدراة في دف  أبساط التأمين لسلب ما: كالمرض، 

 والعجز ع  العد .

  المرض، أو العجز، وإنما هو ولهذا فهو لمس نوعًا مستقلا ع  التأمين م

 .2تاح  ليتأمين على الحما ، ومكد  له، لذلك أطيق عيمه التأمين التكدملي

 العنصر الثاني: التأمين م  الإصاحات

التأمين م  الإصاحات: هو عقد حدقتضاه يتعهد المؤم  في مقاح  أبساط 

مليغ التأمين  -لهفي حالة وفا  المؤم  -تأممنمة حأن يدف  ليؤم  له، أو المستفمد 

إذا لحقته إصاحة في جسده، كما ييتزم حرد نفقات العلاج، والأدوية، كيها أو 

 جزءًا منها.

ويختيف مليغ التأمين م  هذا النوع م  التأمين حاختلاف ما أدت إلمه 
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الإصاحة الجسدمة، فقد تؤدي إلى وفا  المؤم  له، أو عجزه كيمًا، أو جزئمًا، أو 

 عجزًا مؤبتًا.

تأمين م  الإصاحات يكون فرديًا كما يكون جماعمًا، أو يكون عامًا كما وال

يكون خاصًا؛ أما التأمين الفردي فمكون عندما يؤم  الإنسان نفسه م  ك  

 الإصاحات المهنمة، فمكون تأممناً خاصًا.

والتأمين الجماع  كما حمناه ساحقًا يكون عندما تقوم جماعة م  الناس، تنتد  

 .1د  حتأمين أفرادها: كطلاب مدةسة، أو عمال المصان إلى همئة واح

 العنصر الثال : التأمين م  المرض

التأمين م  المرض: هو عقد حدقتضاه ييتزم المؤم  له حدف  أبساط التأمين 

 -في حالة مرض المؤم  له خلال فتر  التأمين-ليدؤم ، وييتزم هذا الأخير 

واحد ، أو على مرات، كما ييتزم أيضًا حرد حأن يدف  له مليغًا مالمًا معمناً جمية 

 نفقات العلاج، والأدوية كيها، أو جزءًا منها.

والتأمين م  الأمراض بد يكون عامًا يشد  ك  الأمراض، وبد يكون 

مقتصًرا على حعضها: كالعديمات الجراحمة، وبد يكون فرديًا، أو عائيمًا، أو 

 جماعمًا.

أمين م  الإصاحات في أن نفقات ويختيف التأمين م  الأمراض ع  الت

ء الأدوية تعتبر  ه : العنصر الرئمسي في التأمين م  الأمراض،  العلاج، وشرا

وما يدفعه المؤم  ليدؤم  له مليغ هو: العنصر الثانوي، وبد لا ييتزم حه 
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ء الأدوية ه : العنصر الثانوي في التأمين  المؤم ، حمنما نفقات العلاج، وشرا

لا يتثد  المؤم  إلا جزءًا منها، وما يدفعه ليدؤم  له  ، وبد1م  الإصاحات

 .2م  مليغ هو: العنصر الرئمسي فمها

 العنصر الراح : تأمين الزواج والأولاد

التأمين م  الزواج، والأولاد، صوة  م  التأمين على الأشخا) غير صوة 

 التأمين على الحما .

مقاح  أبساط تأممنمة،  هو عقد حدقتضاه ييتزم المؤم  في تأمين الزواج: -أ

 حأن يدف  ليدؤم  له مليغًا مالمًا معمناً إذا تزوج بل  حيوغه سناً معمناً.

والغرض م  هذا التأمين: تمكين المؤم  له م  تدحير الأموال اللاامة 

ء الزواج. فإذا تزوج المؤم  له بل  حيوغه الس  المثدد  استثق مليغ  لإجرا

تأمين ينته ، وتبر أ ذمة المؤم ، ويستلق  عنده التأمين، وإذا لم يتزوج فإن ال

 الأبساط الت  بلضها.

ولهذا فإن المؤم  له ييجأ إلى تأمين مضاد، حتى لا تضم  عيمه الأبساط الت  

 دفعها.

هو عقد يضاف إلى تأمين الزواج، وحدقتضاه ييتزم  تأمين الأولاد: -ب

يغًا مالمًا معمناً كيما ةاق المؤم  في مقاح  أبساط تأممنمة حأن يدف  ليدؤم  له مل

 حدولود.
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 .146، )4الحقوق والشريعة، ع:الطريق، مجية 

. علد الناصر العطاة، المصدة الساحق، 1380-7/1377يُنظر: السنهوةي، المصدة الساحق،  -2

 .62-61. غريب الجمال، المصدة الساحق، )111)
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والغرض م  هذا التأمين: تمكين المؤم  له م  تدحير المال اللاام لولاد  

 المولود، وما يتطيله م  نفقات تتعيق حترحمته، وتعيمده.

ويستثق المؤم  له مليغ التأمين كيما ولد له طف ، إلى أن ينته  التأمين 

 حسلب م  الأسلاب.

لمؤم  له حدولود حتى انتهى التأمين ضاعت عيمه الأبساط وإذا لم يراق ا

 -حجانب تأمين الأولاد-الت  دفعها، ولذلك فإنه ييجأ عاد  إلى تأمين مضاد 

حه يستطم  أن يسترد الأبساط الت  دفعها إذا لم يراق حدولود خلال فتر  

 .1التأمين

 المطلب الثاني

 تأمين الممتلكات

التأممنات م  الأخطاة الت  تصمب  المقصود م  تأمين المدتيكات:

 ممتيكات الإنسان: كالحريق، والسربة، والتيف، وموت المواشي.

 ويتناول هذا المطيب حمان أنواع منها حسب العناصر الآتمة:

 أولاً: التأمين ضد الحريق

التأمين ضد الحريق: هو عقد حدوجله ييتزم المؤم  في مقاح  أبساط التأمين، 

م  له مليغ التأمين، عندما يتثقق خطر الحريق على ممتيكاته. حأن يدف  إلى المؤ

وهذا النوع هو أهم أنواع تأمين المدتيكات، وأكثرها انتشاةًا، وفمه يكون 

ءً أكان الحريق  المؤم  مسؤولا ع  كافة الخسائر الت  يتسلب فمها الحريق سوا

                                                           
. علد الناصر العطاة، المصدة الساحق، 1377-7/1376يُنظر: السنهوةي، المصدة الساحق،  -1

(113-114. 
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 .1كاملًا، أم جزيئًا

 ثانماً: التأمين ضد السربة

متاعًا، أو مجوهرات، -سربة: هو عقد يبر مه صاحب الشيء التأمين ضد ال

وحدوجله ييتزم  -أو نقودًا، أو حضاعة، أو أي شيء يخاف عيمه م  السربة

المؤم  في مقاح  أبساط التأمين، حأن يدف  إلى المؤم  له مليغ التأمين إذا وبعت 

 .2السربة على الشيء الميوك له المؤم  عيمه

 المزةوعات ثالثًا: التأمين ضد تيف

التأمين ضد تيف المزةوعات: هو عقد جرت العاد  حأن يبر مه مالك 

ءً كان مالكًا للأةض، أو مستأجرًا -المزةوعات  ليتأمين على مزةوعاته  -سوا

د،  بل  أن تنضج، أو أثناء النضج، أو حعده، ضد الآفات المفسد  ليزةع: كالجرا

، والفمضانات، والقُد ، أو غير ذلك مما يهدده حالتيف: كالصقم 

 .3والعواصف

 ةاحعاً: التأمين ضد موت المواشي

التأمين ضد موت المواشي: هو عقد يبر مه مالك الماشمة على مواشمه ضد 

خطر هلاكها، وحدقتضاه ييتزم المؤم  في مقاح  أبساط التأمين حأن يدف  إلى 

 .4دهالمؤم  له مليغ التأمين، إذا أهيكت المواشي حسلب تحقق الخطر المؤم  ض

                                                           
وما حعدها. غريب الجمال، التأمين التجاةي واللدي   7/1578سنهوةي، المصدة الساحق، يُنظر: ال -1

 .80الإسلام ، )

 .7/1537يُنظر: السنهوةي، المصدة الساحق،  -2

 .76. غريب الجمال، المصدة الساحق، )7/1536يُنظر: السنهوةي، المصدة الساحق،  -3

 .7/1536يُنظر: السنهوةي، المصدة الساحق،  -4
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 خامسًا: التأمين ضد التلديد

التأمين ضد التلديد: هو عقد يبر مه صاحب الشيء ضد خطر التلديد، 

وحدوجله ييتزم المؤم  في مقاح  أبساط التأمين حأن يدف  إلى المؤم  له مليغ 

 التأمين إذا وب  خطر التلديد ليشيء المديوك له المؤم  عيمه.

ع انتشاةًا، وأهمها م  ملاحظة: أن ويعتبر  التأمين ضد الحريق أكثر الأن وا

 .1أغيب بواعده تطلق على حقمة الأنواع الأخرى حصوة  عامة

 المطلب الثالث

 تأمين المسؤولية

، ماهمة التأمين م  المسؤولمة؛ الأول: يشتد  هذا المطيب على عنصري 

 .أنواع التأمين م  المسؤولمةوالثاني: 

 ولمةالعنصر الأول: ماهمة التأمين م  المسؤ

التأمين م  المسؤولمة: "عقد ييتزم حدقتضاه المؤم  حأن يضد  ليشخص 

مسؤولمته عما يترتب على ما يصدة عنه م  ضرة ليغير، وذلك مقاح  ما يقوم 

 .2حه م  أبساط دوةية"

فقط دون المسؤولمة  3ومجال التأمين م  المسؤولمة: هو المسؤولمة المدنمة

 .4ةالجنائمة؛ لأن العقوحة فمها شخصم

                                                           
وما  80. غريب الجمال، التأمين التجاةي واللدي  الإسلام ، )7/1537، الساحقيُنظر: المصدة  -1

 حعدها.

 . 576حسين عامر وآخرون، المسؤولمة المدنمة، ) -2

"ه  الحالة الت  يؤاخذ فمها الشخص ع  عد  أتاه". عاطف النقمب، النظرية العامة  المسؤولمة: -3

 .15ليدسؤولمة، )

 .576مر وآخرون، المصدة الساحق، )حسين عا -4
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 العنصر الثاني: أنواع التأمين م  المسؤولمة

التأمين م  المسؤولمة: يدك  أن يضم كافة حالات المسؤولمة التقصيرية، أو 

. والتأمين م  المسؤولمة يتنوع حسب نشاطات الإنسان المختيفة، وما 1العقدية

 .2بد ينجم عنها م  مسؤولمات مختيفة

، أو ما يحدث م  غرق الأةض وم  هنا: فكما يكون التأمين ضد الحريق

المزةوعة، أو تيف المثصولات الزةاعمة، أو ما يصمب الغير م  حوادث، 

كذلك يكون التأمين مما بد يصمب المتعابد م  المسؤول على ما بد يق  في حالة 

د، أو ما يحدث ليدستأجر، وَصَيُحَ ليرجوع في شأنه ليمالك.  نق  الأفرا

مة لمس تأممناً ليغير عما يصمله ويق  عيمه والغرض م  التأمين م  المسؤول

م  المؤم  له، وإلا كان تأممناً على الأشخا)، وإنما هو تأمين المؤم  له مما 

يصمب ماله نتمجة ةجوع الغير عيمه حالمسؤولمة، وم  ثم كان التأمين م  

المسؤولمة تأممنا على الأموال، ولكنه يختيف عنها: في أنه تأمين لدي  في ذمة 

ؤم  له. في حين أن التأمين على الأموال تأمين لشيء مميوك ليدؤم  له، الم

فدث  التأمين م  المسؤولمة هو ما على المؤم  له م  مال، ومح  التأمين على 

 .3الأموال هو ما ليدؤم  له م  مال

 

                                                           
تعويض المتضرة ع  تقوم نتمجة الإخلال حما التزم حه المتعابد، ويترتب عيمها  المسؤولمة العقدية: -1

تقوم نتمجة ما يحدثه الشخص م  ضرة ليغير حسلب خطئه.  والمسؤولمة التقصيرية:الضرة الذي لحقه. 

 .16-15احق، ). عاطف النقمب، المصدة الس11المصدة نفسه، )

. حسين عامر وآخرون، المصدة الساحق، 1645-7/1644يُنظر: السنهوةي، المصدة الساحق،  -2

(576. 

 .7/1642يُنظر، السنهوةي، المصدة الساحق،  -3
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 المبحث الثاني

 تقسيم التأمين تبعًا للغرض منه

 

ناول التأمين الاجتماع ، والثاني يشتد  هذا الملث  على مطيلين: أحدهما يت

 يتناول التأمين الخا).

 المطلب الأول

 التأمين الاجتماعي

 يحتوي هذا المطيب على عنصري :

 الأول: ماهمة التأمين الاجتماع  وأنواعه

 الثاني: التأمين الاجتماع  في الإسلام

 العنصر الأول: ماهمة التأمين الاجتماع  وأنواعه

هو تأمين تقوم حه الدولة، أو همئاتها العامة، جتماع : ماهمة التأمين الا -أ

فتتولى تنظمده، وتسمير إداةته لصالح الموظفين الذي  يصاحون حثوادث 

 .1العد ، أو المرض، أو الشمخوخة

                                                           
ه  الس  الت  يترك فمها الموظف، أو العام  عاد  عديه، وهذه الس  تختيف م  بطر إلى  الشمخوخة: -1

والنظام الابتصادي المتلعين كما تختيف م  مهنة إلى أخرى تلعا لمشقتها.  آخر حسب التقدم الصث ،

فف  حعض الليدان: كفرنسا، وإيطالما، والاتحاد السوفماتي، والمجر، البر ااي ، وتركما، ومصر، ولملما، 

 (.60والعراق نجد س  الشمخوخة محدد  حس  الستين )

،  وفي حعض الليدان: كالولايات المتثد  الأمريكمة، وانجيترا، والندسا، والدانماةك، وسويسرا

 (.65وحيجمكا، نجد س  الشمخوخة محدد  حس  الخامسة والستين )

= وفي حعض الليدان: كالسويد، وإسلاندا، نجدها تص  إلى الساحعة والستين. كما تزداد في ك  م : 
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والتأمين الاجتماع  يقوم على فكر  التضام  الاجتماع ، وم  ثم كان في 

 .1العاميين في الدولة لمصيثتهم جمم  صوةه إجلاةيًا؛ لأن القوانين فرضته على

 له أنواع متعدد  أهمها: أنواع التأمين الاجتماع : -ب

هو علاة  ع  تنظمم ليدعاشات، أو المكافآت الت  تأمين الشمخوخة:  -1

تمنح ليدوظف، أو ليعام  عندما يليغ س  التقاعد منثة معاش، أو مكافأ  

 .2تهعند نهاية العد ؛ وإذا توفي أعطمت المنثة لوةث

هذا النوع كساحقه يسرى عيمه نفس ما  تأمين العجز وإصاحات العد : -2

 ذكر فمه م  أموة.

ويطلق هذا في حالة عجز الموظف ع  العد  لأسلاب صثمة: كالمرض، أو 

 إصاحة أبعدت صاحلها ع  العد  حصوة  دائدة أو مؤبتة.

                                                                                                                                              

 (.70النرويج، ونمواييندا، وكندا لتص  إلى الس  السلعين )=

( كما هو الوض  في الإكوادوة، 55لشمخوخة لتص  إلى س  الخامسة والخدسين )وبد تنقص س  ا

 ( كما هو الحال في الأةبواي.50وكوحا، والأةجنتين. وبد تص  إلى خَسين )

 ومتوسط س  الشمخوخة في معظم الدول يدوة حين الس  الستين أو الخدسة والستين.

ي بضى ةدحًا م  حماته م  أج  ةفاهمة المجتد  وفي الواب : أن تأمين الشمخوخة م  حق العام  الذ

وسعادته فمكون م  حقه عيمه أن يدنثه هذا التأمين عندما يص  إلى س  يحتاج فمها إلى الراحة غاللًا، 

وذلك عدلًا حدلدأ الاعتراف حالجدم  لأهيه. يُنظر: محدد خضرج ، التأمين الاجتماع ، مجية 

 .22-21، )88الابتصاد، ع:

. سالم 292، )13، ع:لد الرؤوف الشاذي ، التأممنات المعاصر ، مجية أضواء الشريعةيُنظر: ع -1

.فاض  شاكر، 17، )194اللهنساوي، الإسلام والتأممنات الاجتماعمة، مجية الوع  الإسلام ، ع:

 .38. عمسى علده، التأمين حين الح  والتثريم، )37، )66عقد التأمين، مجية الرسالة، ع:

. غريب الجمال، التأمين في الشريعة والقانون، 22-21خضرج ، المصدة الساحق، ) يُنظر: محدد -2

 . 159. عدنان عاحدي  وآخرون، محاسلة الرواتب والأجوة، )47-48)
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ء الأدوية، و المعونات ويغط  هذا النوع م  التأمين: مصاةيف العلاج لشرا

أثناء فتر  العلاج في حالة العجز المؤبت، أو المعونة الدائدة في حالة العجز 

 .1الدائم

يهدف إلى علاج الموظف، أو العام ، والقمام حنفقات  التأمين الصث : -3

 .2العلاج، والأدوية. ويشد  كذلك ةعاية المرأ  الحللى أثناء الحد ، والوض 

إلى إعطاء العام  العاط  ع  العد  يهدف التأمين ضد اللطالة:  -4

 تعويضًا، يراعى فمه نسلة معمنة م  الأجر الذي وب  تحديد القسط على أساسه. 

 .3ويدنح هذا التعويض ليعام  خلال فتر  اللطالة

ة النظام،  ومماةسة التأمين الاجتماع  م  أهم واجلات الدولة: لأج  إبرا

 وتوفير وسائ  العمش لكافة الأفراد.

نين، وأوامر تنظم التأمين الاجتماع  أهمها: وتوجد ئر عدد بوا  في الجزا

م. 1983يولمو  هـ1403ةمضان  21مؤةخ في  11-83بانون ةبم:  -

 يتعيق حالتأممنات الاجتماعمة.

م. 1983يولمو  هـ1403ةمضان  21مؤةخ في  12-83بانون ةبم:  -

 يتعيق حالتقاعد.

م. 1983يولمو  هـ1403ةمضان  21مؤةخ في  13-83بانون ةبم:  -

                                                           
 .48يُنظر: غريب الجمال، المصدة الساحق، ) -1

 .ة الساحقةوالصفثعدنان عاحدي  وآخرون، المصدة الساحق، يُنظر: المصدة نفسه، والصفثة نفسها.  -2

عدنان عاحدي  وآخرون، المصدة الساحق، يُنظر: غريب الجمال، المصدة الساحق، الصفثة الساحقة.  -3

 .والصفثة الساحقة
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 يتعيق حثوادث العد ، والأمراض المهنمة.

م. 1983يولمو  هـ1403ةمضان  21مؤةخ في  14-83بانون ةبم:  -

 يتعيق حالتزامات المكيفين في مجال الضمان الاجتماع .

م. 1983يولمو  هـ1403ةمضان  21مؤةخ في  15-83بانون ةبم:  -

 يتعيق حدجال الضمان الاجتماع .

م. 1983يولمو  هـ1403ةمضان  21مؤةخ في  16-83ةبم:  بانون -

 .1يتعيق حإنشاء الصندوق الوطن  لمعادلة الخدمات الاجتماعمة

تحقق وفي الواب : أن التطلمقات النظاممة ليتأمين الاجتماع  باصر ، ولا 

التأمين الاجتماع  الحقمق  الذي يريده الإسلام؛ لأن التأممنات الحكوممة 

ت معمنة م  المجتد ، وأي  العجز ؟ والمرضى؟ وم  لمس له باصر  على فئا

 عائ ..؟

وهذه ه  الفئات الكثير  في المجتد  لا شك أنها أحوج الناس إلى المعنونة 

 .2م  الفئات الت  انتظدتها القوانين

 العنصر الثاني: التأمين الاجتماع  في الإسلام

سلام؛ لأن الإسلام كما إن التأمين الاجتماع  في الإسلام غير غريب ع  الإ

عنى حس  النظم، وتشري  الأحكام الت  تضد  تأمين الفرد على نفسه، وماله. 

فقته،  عنى كذلك حوض  النظم، والأسس الت  تضد  تأمين المجتد ، ومرا

                                                           
يُنظر: وااة  الحماية الاجتماعمة، النصو) الجديد  لقانون الضمان الاجتماع ، مجية تصدةها وااة   -1

ضح كمفمات تطلمق بوانين الضمان الاجتماع  الحماية الاجتماعمة، عدد خا)، المنشوة الذي يو

 المتعيقة حالاشتراكات، وأساس الإعانات والتقاعد.

 .627، )10يُنظر: أبو اهر ، التأمين الاجتماع  في الإسلام، مجية لواء الإسلام، ع: -2
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 وحفظه م  خطر الطواةئ.

وفمما يأتي حمان لأهم الملادئ الت  وضعها الإسلام ليتأمين الاجتماع  

 ، والمثتاجين، ومواجهة الطواةئ.لمساعد  العجز 

إن الإسلام الملدأ الأول: الأمة الإسلاممة أمة واحد ، أفرادها متضامنون: 

برة أن الأمة الإسلاممة أمة واحد ، وأن ك  م  فمها جزء منها، وعضو م  

 جسدها، فعزه حعزها، وذله حذلها، وسلامته لا تكون إلا حسلامتها.

د في الأ مة متضامنون، وك  فرد مسؤول ع  نفسه، وحعلاة  أخرى: الأفرا

د أمته. بال تعالى: ةً وَاحِدًَ  وَأَناَ ةَحُّكُمْ   وع  غيره م  أفرا تكُُمْ أُمَّ وَإنَِّ هَذِهِ أُمَّ

وَعَِ  النُّعْمَانِ حِْ  حَشِير  ةضي الله عنهما بَالَ: بَالَ ةَسُولُ  .[52]المؤمنون: فَاتَّقُونِ 

 
ِ
ُ : »صلى الله عليه وسلماللََّّ حُمهِِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَُ  الْجسََدِ إذَِا مَثَُ  الْم هِمْ، وَتَرَا دِّ ؤْمِنيَِن فِي تَوَا

ى هَرِ، وَالْحدَُّ وَعَْ  أَبىِ مُوسَى  .1«اشْتكََى مِنهُْ عُضْو  تَدَاعَى لَهُ سَائرُِ الْجسََدِ حاِلسَّ

 
ِ
ؤْمِِ  كَالْلُنمْاَنِ يَشُدُّ الْمؤُْمُِ  ليِْدُ : »صلى الله عليه وسلمةضي الله عنهما بَالَ: بَالَ ةَسُولُ اللََّّ

 .2«حَعْضُهُ حَعْضًا

 وعلى أساس وحد  الأمة، وتضام  أفرادها أوجب الله تعالى التعاون فقال:

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ    .[2]المائد : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِر ِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِ

 وَعَْ  أَبِي هُرَيْرََ  ةضي الله
ِ
سَ عَْ  مُؤْمِ   : »صلى الله عليه وسلم عنه بَالَ: بَالَ ةَسُولُ اللََّّ مَْ  نَفَّ

َ عَلَى  ُ عَنهُْ كُرْحَةً مِْ  كُرَبِ يَوْمِ الْقِماَمَةِ وَمَْ  يَسرَّ نْماَ نَفَّسَ اللََّّ كُرْحَةً مِْ  كُرَبِ الدُّ

نْماَ وَالآخِرَِ  وَمَْ  سَتَرَ  ُ عَيَمهِْ فِي الدُّ َ اللََّّ نْماَ  مُعْسِر  يَسرَّ ُ فِي الدُّ هُ اللََّّ مُسْيمًِا سَتَرَ

                                                           
 سلق تخريجه. -1

 سلق تخريجه. -2
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ُ فِي عَوْنِ الْعَلدِْ مَا كَانَ الْعَلدُْ فِي عَوْنِ أَخِمهِ   .1...«وَالآخِرَِ  وَاللََّّ

لاَ يُؤْمُِ  أَحَدُكُمْ »بَالَ:  صلى الله عليه وسلموَعَْ  أَنسَِ حِْ  مَالكِ  ةضي الله عنه عَِ  النَّلىِِّ 

 .2«لنِفَْسِهِ  حَتَّى يُحبَِّ لأخَِمهِ مَا يُحبُِّ 

د  وم  خلال هذه الآيات، والأحادي  يتضح لنا: أن الإسلام جع  أفرا

المجتد  المسيم عائية واحد ، تستظ  حظيه، وك  فرد فمها جندي، وحاةس 

 على سلامة نفسه، وسلامة مجتدعه، وك  ذي نعدة عيمه حق م  حرم منها.

د المجتد ، يحقق الإ سلام التأمين وبهذه الروح التضامنمة حين أفرا

د، فمعمشون آمنين، مطدئنين؛ لأن نجاح أي إصلاح كما  الاجتماع  لك  الأفرا

أثلتت التجاةب لا يتثقق على الوجه المطيوب منه إلا إذا سادت المجتد  تيك 

 .3الروح التضامنمة

إن الإسلام  الملدأ الثاني: وحد  الأسر  وتضام  أفرادها تضامناً خاصًا:

وحد ، وأوجب التضام  على أفرادها، برة كذلك أن  عندما برة أن الأمة

 الأسر  وحد ، وأوجب التضام  على أفرادها خاصة.

وبهذا كف  الإسلام التأمين الاجتماع  في الأمة؛ لأن الأمة ما ه  إلا 

د الأسر  حالتضام  فمما حمنهم، سد الغن   مجدوعة م  الأسر، فإذا أبام أفرا

الطواةئ الت  تيثق أفرادها، وم  ثم تأم  حاجة الفقير. أمنت ك  أسر  شر 

                                                           
كْرِ.حاب فَضِْ  الِاجْتمَِاعِ عَلَى تلِاَ ةواه مسيم في صثمثه،  -1 نِ وَعَلَى الذِّ ، 7028حدي  ةبم: وَِ  الْقُرْآ

8/71. 

 سلق تخريجه. -2

وما حعدها.علد الله  15، )2يُنظر: علد الوهاب خلاف، التأمين الاجتماع ، مجية لواء الإسلام، ع: -3

 .145الطماة، التكاف  الاجتماع ، )
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  وَأُولُو الْأةَْحَامِ حَعْضُهُمْ أَوْلَى حلَِعْض   الأمة كيها شر الطواةئ. بال تعالى: 

حة الخاصة، وم  هنا: يُيزم الغن  فمهم [6]الأحزاب: حة ترحطهم ةاحطة القرا . فالقرا

 .1حالنفقة على بريله الفقير العاجز

سنة النلوية هما اليذان برةا وحد  الأسر ، والتضام  والقرآن الكريم وال

وَبَضَى ةَحُّكَ أَلاَّ تَعْلدُُوا إلِاَّ إيَِّاهُ  حين أفرادها. بال تعالى في شأن الآحاء والأبناء: 

لدَِيِْ  إحِْسَانًا ء: وَحاِلْوَا نْماَ مَعْرُوفًا . [23]الإسرا . [15]لقمان: وَصَاحِلْهُمَا فِي الدُّ

لدَِيِْ  إحِْسَانًا وَحذِِي الْقُرْحَى  وبال:  كُوا حهِِ شَمئْاً وَحاِلْوَا َ وَلَا تُشْرِ وَاعْلدُُوا اللََّّ

احِبِ حاِلْجنَبِْ وَاحِْ   وَالْمتََامَى وَالْمَسَاكيِِن وَالْجاَةِ ذِي الْقُرْحَى وَالْجاَةِ الْجنُبُِ وَالصَّ

لمِِ  وَمَا مَيَكَتْ أَيمَْانُكُمْ  وَمَا أَدْةَاكَ مَا الْعَقَلَةُ فَكُّ ةَبَلةَ   . وبال: [36ساء:]الن السَّ

حَة    أَوْ مِسْكِمناً ذَا مَتْرَ
. [16-12]الليد: أَوْ إطِْعَام  فِي يَوْم  ذِي مَسْغَلةَ  يَتمِمًا ذَا مَقْرَحَة 

وَاجًا لتِسَْكُنوُا وَمِْ  آيَاتهِِ أَنْ خَيَقَ لَكُمْ مِْ  أَنفُْسِكُمْ أَاْ  وبال في شأن الزوجين: 

ً  وَةَحْمَةً  . وم  مقتضمات المود  والرحمة: [21]الروم: إلَِمهَْا وَجَعََ  حَمنْكَُمْ مَوَدَّ

 التضام ، والتعاون.

  . وبال:[228]اللقر : وَلَهُ َّ مِثُْ  الَّذِي عَيَمهِْ َّ حاِلْمَعْرُوفِ  وبال تعالى: 

. وبال تعالى في شأن [233]اللقر : وَكسِْوَتُهُ َّ حاِلْمَعْرُوفِ  وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ةِاْبُهُ َّ 

لمِ ِ  الأباةب عامة:  سْكِيَن وَاحَْ  السَّ
ِ
هُ وَالْم ء: وَآتِ ذَا الْقُرْحَى حَقَّ  . [26]الإسرا

 
ِ
َ خَيَقَ » :صلى الله عليه وسلمعَْ  أَبِي هُرَيْرََ  ةضي الله عنه بَالَ: بَالَ ةَسُولُ اللََّّ إنَِّ اللََّّ

حِمُ فَقَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائذِِ مَِ  الْقَطمِعَةِ. الْخيَْ  قَ، حَتَّى إذَِا فَرَغَ مِنهُْمْ بَامَتِ الرَّ

بَالَ: نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصَِ  مَْ  وَصَيَكِ، وَأَبْطََ  مَْ  بَطَعَكِ، بَالَتْ: حَلَى. بَالَ: 

 «. فَذَاكَ لَكِ 
ِ
فَهَْ  عَسَمتْمُْ إنِْ  ابْرَءُوا إنِْ شِئتْمُْ: : »صلى الله عليه وسلم ثُمَّ بَالَ ةَسُولُ اللََّّ

                                                           
 .631-630، )10ء الإسلام، ع:يُنظر: أبو اهر ، التأمين الاجتماع  في الإسلام، مجية لوا  -1
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متْمُْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأةَْضِ وَتُقَطِّعُوا أَةْحَامَكُمْ  . وعَْ  عَائِشَةَ ةضي الله 1 تَوَلَّ

 
ِ
حِمُ مُعَيَّقَة  حاِلْعَرْشِ تَقُولُ مَْ  وَصَيَنِ  : »صلى الله عليه وسلمعنها بَالَتْ: بَالَ ةَسُولُ اللََّّ الرَّ

ُ وَصَ  ُ وَمَْ  بَطَعَنِ  بَطَعَهُ اللََّّ ُ عَنهُْ بَال: 2«يَهُ اللََّّ . عَْ  أَنسَِ حِْ  مَالكِ  ةَضِيَ اللََّّ

 
ِ
هُ أَنْ يُلسَْطَ لَهُ فِي ةِاْبهِِ أَوْ يُنسَْأَ لَهُ فِي أَثرَِهِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمسَدِعْتُ ةَسُولَ اللََّّ مَْ  سَرَّ

 .3«فَيْمصَِْ  ةَحِمَهُ 

لأسر ، وتضام  أفرادها، وتطلمقًا لينصو) الساحقة، وعلى أساس وحد  ا

وغيرها نظم فقهاء الإسلام أحكام النفقة الواجلة على الأب نثو أبنائه، وعلى 

الاح  نثو أبمه، وعلى الزوجة نثو اوجها، وأحكام النفقة المفروضة حسلب 

حة.  القرا

عا  ما بها المختيفة، م  مرا وم  هنا نرى: أن تطلمق أحكام النفقة حأسلا

م ومصالح ةوح الشريعة، ومعقولها، كان م  أبوى دعائم التأمين ءيتلا

الاجتماع ، وتوثمق الرواحط الأسرية، وتحقمق تضامنهم، وتعاونهم الأمر الذي 

ةه.  يخدم مصيثة المجتد ، ويحقق أمنه واستقرا

 الملدأ الثال : في مال الغن  حق معيوم ليفقراء.

 وجعيها إحدى أةكان الدي . بال تعالى: لقد فرض الإسلام اكا  المال،

مهِمْ بِهاَ رُهُمْ وَتُزَكِّ لِهمِْ صَدَبَةً تُطَهِّ . وبال أيضًا: [103]التوحة: خُذْ مِْ  أَمْوَا

                                                           
كتاب البر  والصية والآداب، حاب صية الرحم وتحريم بطمعتها، حدي  ةواه مسيم في صثمثه،  -1

 .4/1980، 2554ةبم: 

كتاب البر  والصية والآداب، حاب صية الرحم وتحريم بطمعتها، حدي  ةواه مسيم في صثمثه،  -2

 .4/1981، 2555ةبم: 

كتاب البر  والصية والآداب، حاب صية الرحم وتحريم بطمعتها، حدي  ةواه مسيم في صثمثه،  -3

 .4/1982، 2557ةبم: 
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ائِِ  وَالْمَثْرُومِ  لِهمِْ حَقٌّ مَعْيُوم  ليِسَّ وبال  .[25-24]المعاةج: وَالَّذِيَ  فِي أَمْوَا

هُ يَ أيضًا:  لَاَ  . وبال أيضًا: [141]الأنعام: وْمَ حَصَادِهِ وَآتُوا حَقَّ وَأَبَامُوا الصَّ

كَا َ  كَا َ وبال أيضًا:  .[5]التوحة: وَآتَوُا الزَّ ذِيَ  لَا يُؤْتُونَ الزَّ  .[7]فصيت: الَّ

 
ِ
 حِْ  عُدَرَ ةضي الله عنهما بَالَ: بَالَ ةَسُولُ اللََّّ

ِ
حُنىَِ : »صلى الله عليه وسلموَعَْ  عَلْدِ اللََّّ

دًا عَلْدُهُ وَةَسُولُهُ، وَإبَِامِ الِإسْلاَ  ، وَأَنَّ مُحَدَّ ُ : شَهَادَِ  أَنْ لاَ إلَََِ إلِاَّ اللََّّ مُ عَلَى خََسْ 

كَاِ ، وَحَجِّ الْلَمتِْ، وَصَوْمِ ةَمَضَانَ   الزَّ
ِ
لَاِ ، وَإيِتَاء  .1«الصَّ

والزكا  جزء م  مال الغن  أوجله الله عيمه، ويصرف في الأصناف الثمانمة 

   لت  ذكرها الله سلثانه في كتاحه. بال تعالى:ا
ِ
ء دَبَاتُ ليِْفُقَرَا إنَِّمَا الصَّ

بَابِ وَالْغَاةِمِيَن وَفِي سَلمِِ   فَةِ بُيُوبُهمُْ وَفِي الرِّ وَالْمَسَاكيِِن وَالْعَامِييَِن عَيَمهَْا وَالْمؤَُلَّ

لمِ ِ   وَاحِْ  السَّ
ِ
 .[60]التوحة:  اللََّّ

م أنه ةاعى العدل في أموال الأغنماء، والرحمة حالفقراء، وم  سماحة الإسلا

والمساكين. فجع  الشاةع شروطًا لوجوب الزكا : حأن يليغ نصاحًا معمناً: كثد 

أدنى، وما دونه لمس فمه اكا ، وأن يكون المال ناممًا، أو معدًا لينماء، وباحلًا له 

لًا، وأن يحول عيمه حتى تكون الزكا  م  ثدر  المال لا م  أسلاب نقصه أص

الحول؛ لأن الحول مظنة النماء، وأن يكون اائدًا ع  الحوائج الأصيمة كما هو 

عند الأحناف؛ لأنه إذا كان محتاجًا إلمه في إنفابه ع  نفسه، أو عماله لا يعد حه 

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِْقُونَ   غنمًا، والصدبة إنما تكون ع  ظهر غن . بال تعالى:

 .[219]اللقر : الْعَفْوَ  بُ ِ 

وبهذا النظام القائم على العدل، ومراعا  التوفمق حين مصيثة الغن ، 

                                                           
، حدي  حن  الإسلام على خَس صلى الله عليه وسلمكتاب الإيمان، حاب بول النل  ةواه مسيم في صثمثه،  -1

 .1/45، 16ةبم:
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ئ  الفقر، وشر الأحقاد، وبهذا  والفقير، يكف  الإسلام تأمين المجتد  م  غوا

 .1كانت الزكا  طُهر ، وتزكمة

 الملدأ الراح : وجوب الكفاةات وصدبة الفطر

سلام على م  اةتكب ذنلًا معمناً كفاة  مقدة . أما الكفاةات فقد أوجب الإ

فد  حن  في يدمنه عيمه كفاة ،: إطعام عشر  مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير 

ُ حاِليَّغْوِ فِي أَيمَْانكُِمْ وَلَكِْ  يُؤَاخِذُكُمْ حمَِا   ةبلة. بال تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللََّّ

اةَتُهُ  دْتُمُ الْأيَمَْانَ فَكَفَّ ِ  مَسَاكيَِن مِْ  أَوْسَطِ مَا تُطْعِدُونَ أَهْيمِكُمْ أَوْ  عَقَّ إطِْعَامُ عَشَرَ

 [.89]المائد : كسِْوَتُهمُْ أَوْ تَحرِْيرُ ةَبَلَة  

وم  أفطر في ةمضان متعددًا عيمه كفاة  عتق ةبلة، فإن لم يستط  فإطعام 

 صلى الله عليه وسلم اءَ ةَجُ   إلَِى النَّلىِّ ستين مسكمناً. فَعَْ  أَبِي هُرَيْرََ  ةضي الله عنه بَالَ: جَ 

. بَالَ: 
ِ
بَالَ: وَبَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي «. وَمَا أَهْيَكَكَ؟»فَقَالَ: هَيَكْتُ يَا ةَسُولَ اللََّّ

فَهَْ  تَسْتَطمُِ  أَنْ تَصُومَ »بَالَ:  بَالَ: لاَ.«. هَْ  تَجدُِ مَا تُعْتقُِ ةَبَلةًَ »ةَمَضَانَ. بَالَ: 

بَالَ: لاَ. «. فَهَْ  تَجدُِ مَا تُطْعِمُ سِتِّيَن مِسْكِمناً»بَالَ: لَا. بَالَ: «. تَاحعَِيْنِ شَهْرَيِْ  مُتَ 

. فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمبَالَ: ثُمَّ جَيَسَ فَأُتىَِ النَّلىُِّ   فِمهِ تَمرْ 
قْ بِهذََا»حعَِرَق  بَالَ: أَفْقَرَ «. تَصَدَّ

حَتَّى حَدَتْ  صلى الله عليه وسلموَجُ إلَِمْهِ مِنَّا. فَضَثِكَ النَّلىُِّ مِنَّا فَمَا حَيْنَ لاَحَتَمْهَا أَهُْ  حَمْت  أَحْ 

 .2«اذْهَبْ فَأَطْعِدْهُ أَهْيَكَ »أَنمَْاحُهُ ثُمَّ بَالَ: 

وم  اةتكب محظوةًا، أو أخ  حواجب م  واجلات الحج فعيمه كفاة . بال 

                                                           
علد الله  وما حعدها. 87، )4يُنظر: علد الوهاب خلاف، التأمين الاجتماع ، مجية لواء الإسلام،ع: -1

 . 114، نظام التأمين، )الزةبا. مصطفى 110العطاة، التكاف  الاجتماع ، )

كتاب الصمام، حاب تغيمظ تحريم الجماع في نهاة ةمضان على الصائم، ةواه مسيم في صثمثه،  -2

ووجوب الكفاة  الكبر ى فمه وحمانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثلت في ذمة المعسر حتى 

 .2/781، 1111حدي  ةبم: ، يستطم 
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مدَْ وَأَنتْمُْ تعالى:  اَ الَّذِيَ  آمَنوُا لَا تَقْتُيُوا الصَّ دًا يَاأَيهُّ حُرُم  وَمَْ  بَتَيَهُ مِنكُْمْ مُتعََدِّ

اةَ    ء  مِثُْ  مَا بَتََ  مَِ  النَّعَمِ يَحْكُمُ حهِِ ذَوَا عَدْل  مِنكُْمْ هَدْيًا حَالغَِ الْكَعْلةَِ أَوْ كَفَّ فَجَزَا

ى مِْ  فَدَْ  كَانَ مِنكُْمْ مَرِيضًا أَوْ حهِِ أَذً   . وبال:[95]المائد :  طَعَامُ مَسَاكيِنَ 

 .[196]اللقر : ةَأْسِهِ فَفِدْيَة  مِْ  صِماَم  أَوْ صَدَبَة  أَوْ نُسُك  

وأما صدبة الفطر فقد جعيها الشاةع م  مكدلات فريضة الصمام، وبها 

ء والمساكين يوم العمد التوسعة عيمهم. عَِ  احِْ  عُدَرَ ةضي  كف  الإسلام ليفقرا

 
ِ
، أَوْ صَاعًا مِْ   صلى الله عليه وسلم الله عنهما بَالَ: "فَرَضَ ةَسُولُ اللََّّ اَكَاَ  الْفِطْرِ صَاعًا مِْ  تَمرْ 

غِيِر وَالْكَليِِر مَِ  الْمسُْيِدِيَن" كَرِ وَالأُنثَْى، وَالصَّ ، وَالذَّ شَعِير  عَلَى الْعَلْدِ وَالْحرُِّ
1. 

وم  هنا نعيم: أن الإسلام جع  مواةد دوةية كفالة ليفقراء، والمساكين. 

عونة الفقير، واةتكاب الإثم م  الأثمم حاب لمساعد  فغنى الغن  حاب لم

ء، والأعماد، والمواسم الإسلاممة فر) لمعونة الفقراء والمعواي .  الفقرا

وهذا أكبر  دلم  على أن الإسلام دي  البر ، وهو الكفم  حتثقق التأمين 

د المجتد .  الاجتماع  لك  أفرا

 لمساكينالملدأ الخامس: في خزينة الدولة حق ليفقراء وا

بَالَ:  صلى الله عليه وسلموالأص  في هذا ما ةوى عَْ  أَبِي هُرَيْرََ  ةضي الله عنه عَِ  النَّلىِِّ 

 .2«مَْ  تَرَكَ مَالاً فَيوَِةَثَتهِِ، وَمَْ  تَرَكَ كَلاًّ فَإِلَمنْاَ»

 ومعيوم أن مواةد الدولة تتدث  في:

 اكا  الأموال. -1

                                                           
 .2/547، 1432حاب فرض صدبة الفطر، حدي  ةبم: كتاب الزكا ، ةواه اللخاةي في صثمثه، -1

كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفيمس، حاب الصلا  على م  ةواه اللخاةي في صثمثه،  -2

 .2/845، 2268حدي  ةبم: ترك دينا، 
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 خَس الغنائم، والمعادن، والركاا. -2

 لا واةث له، وأموال اليقطة. تركة م  -3

 الخراج، والجزية. -4

وهذا الأخير مصرفه المصالح العامة: كرواتب الجمش، والموظفين. أما 

ء والمساكين ، وم  خلال الملادئ 1الثلاثة الأولى فف  ك  واحد منها حق ليفقرا

الخدسة الت  ذكرناها يتضح لنا جيما مدى عناية الإسلام حعلاج الفقر، وةعاية 

ء، وذوي الحاجة والضعف.ا  لفقرا

وبهذا يكف  الإسلام لك  فرد في المجتد  الأم ، والطدأنمنة على نفسه، 

 وولده، وحتطلمق تيك الملادئ يتثقق التأمين الاجتماع  في الإسلام.

وبهذا يدتاا على أي تنظمم، أو أي تأمين اجتماع  آخر. والملادئ الساحقة 

 ع  في مجال التأمين.ه : الكفمية حنجاح أي إصلاح اجتما

وم  هنا: فإن التأمين الاجتماع  الذي تماةسه الدول حالمًا باصر؛ لأنه لا 

يتناول كافة فئات المجتد  الت  ه  الغاللمة العظدى. فلا حد م  تداةك هذا 

النقص، وذلك حتعدمده على كافة الشعب، فالتأمين الاجتماع  السيمم ينلغ  

 .2أن يكون عامًا، وشاملاً 

ا؛ وبد أفتى عيماء الإسلام حالإجماع على جواا نظام التأممنات هذ

 الاجتماعمة، وبد صدة عنهم ذلك في مؤتمرات عديد  منها: 

 م.1965هـ/1385مؤتمر عيماء الإسلام الثاني المنعقد في القاهر   -1

                                                           
علد الوهاب خلاف، التأمين الاجتماع ، مجية لواء الإسلام، . 24-14) يُنظر: أبو علمد، الأموال، -1

 .91-90، )4ع:

 .630-627، )10يُنظر: أبو اهر ، التأمين الاجتماع  في الإسلام، مجية لواء الإسلام، ع: -2
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 م.1972هـ/1392مؤتمر عيماء الإسلام الساح  المنعقد في القاهر   -2

العيماء في المديكة العرحمة السعودية في دوةته العاشر  مجيس همئة كلاة  -3

 .هـ1397-04-04المنعقد  حددينة الرياض حتاةيخ: 

 هـ1398شعلان  10براة المجد  الفقه  في دوةته الأولى المنعقد في  -4

 .1حدكة المكرمة

يخرج ع  دائر   -التأمين الاجتماع –وم  هنا: فإن هذا القسم م  التأمين 

 الخلاف.

 طلب الثانيالم

 التأمين الخاص

 يشتد  هذا المطيب على عنصري :

 الأول: تعريف التأمين الخا)

 الثاني: أبسام التأمين الخا)

 العنصر الأول: تعريف التأمين الخا)

التأمين الخا): هو تأمين تماةسه شركات التأمين، أو همئات التأمين 

تأمين حالمًا: مث  التأمين التلادي . ويعتبر  هذا التأمين هو الغالب في ساحة ال

على الحما ، أو على مسك  م  الحريق، أو السربة. ويكاد يعم ك  التأممنات 

اللثرية، والجوية، والبر ية، حما فمها م  تأممنات الأشخا)، وتأممنات 

 المدتيكات، وتأممنات المسؤولمة.

                                                           
. علد الناصر العطاة، أحكام التأمين، 20يُنظر: سعدي أبو جمب، التأمين حين الحظر والإحاحة، ) -1

 .51-50. يوسف كمال، الزكا  وترشمد التأمين المعاصر، )197)
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والغالب في هذا النوع أنه اختماةي؛ لأن الشخص له حريته في أن يؤم  

 فسه م  خطر معين أو لا يؤم .ن

ولك  الملاحظ في الحما  العديمة: أن هناك حعض الصوة منه إجلاةية: 

في ج  الأبطاة العالممة حصرف النظر ع  أنظدتها  1كالتأمين على السماةات

 المتلعة.

ئر ينظم عقد التأمين الخا) حالسماةات المرسوم ةبم   85-80وفي الجزا

 .2م30/04/1985الصادة في 

 لعنصر الثاني: أبسام التأمين الخا)ا

 ينقسم التأمين الخا) إلى بسدين:

، وييثق حه التأممنات 3ويتعيق حك  التأممنات البر ية التأمين البر ي: -أ

 الجوية.

هو تأمين حدوجله ييتزم المؤم  حتعويض المؤم  له  التأمين اللثري: -ب

مق  لقمدة ما، ع  الضرة الذي ييثقه أثناء الرحية اللثرية ع  هلاك حق

 مقاح  بسط التأمين. على ألا يجاوا هذا التعويض بمدة الشيء الذي هيك.

                                                           
. 292، )13، مجية أضواء الشريعة، ع:يُنظر: علد الرؤوف الشاذي ، التأممنات المعاصر  -1

. 431. عدر السمد، النظام الحسابي في المنشآت المالمة، )1157-7/1156السنهوةي، الوسمط، 

. علد العزيز الهمك ، 33القت  والإصاحة الخطأ، )علد التواب، الوسمط في شرح جرائم معوضي 

 .21مقدمة في التأمين، )

 .-شروط العامة لعقد تأمين السماةاتال–يُنظر: الشركة الوطنمة ليتأمين  -2

م هو أول بانون منظم لأحكام التأمين البر ي، وفي 13/07/1930يعتبر  القانون الفرنسي الصادة في  -3

م. سعدي 1976يولمو  21لتأمين في فرنسا، ونشر في الجريد  الرسدمة في م تم تقنين ا1976يولمو سنة 

 .76-32. محدد شرعان، الخطر في عقد التأمين، )12أبو جمب، التأمين حين الحظر والإحاحة، )
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ويتعيق التأمين اللثري: حالسف ، ونق  اللضائ ، ويتلعه النق  ع  طريق: 

 .1الأنهاة، والقنوات، والتِرع

 وينقسم التأمين اللثري إلى بسدين:

سم السفمنة، ح  يشد  ولا يقتصر التأمين على ج التأمين على السفمنة: -1

 ميثقاتها كذلك.

والتأمين على السفمنة: هو تأمين على الشيء المديوك، يغط  الضرة الذي 

ييثق السفمنة ذاتًا، ويغط  كذلك الضرة الذي ييثق الغير م  السفمنة؛ أي: 

 تأمين م  المسؤولمة كما يق  في حالة التصادم.

اللضائ  أيا كان نوعها، وتقدة ويكون التأمين على  التأمين على اللضائ : -2

بمدتها حثسب سعرها وبت الشث  مضافًا إلمه الرسوم، والنفقات المدفوعة 

 .2لحين نقيها إلى السفمنة

 

 

 

  

                                                           
. عدر السمد، النظام المثاسل  في المنشآت 406يُنظر: مصطفى طه، ملادئ القانون اللثري، ) -1

 .1/57لحكمم، عقود التأمين، . جمال ا331المالمة، )

 .422-420المصدة الساحق، ) يُنظر: مصطفى طه، -2
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 المبحث الثالث

 تقسيم التأمين تبعًا لهيئاته

 يشتد  هذا الملث  على أةحعة مطالب:

 همئات التأمين التلادي  -1

 همئات التأمين الذاتي -2

 همئات التأمين التجاةي -3

 همئات التأمين الحكوم  -4

 المطلب الأول

 هيئات التأمين التبادلي أو التعاوني

تتكون م   -وتسدى أيضًا حالمشروعات التعاونمة-همئات التأمين التلادي : 

أشخا) يجد  حمنهم تماث  الأخطاة الت  يتعرضون لها، ويتفقون على أن 

 ذا وب  الخطر المؤم  منه.يعوضوا لم  تصمله منهم خساة  إ

وم  هنا: فإنها في الأص  جمعمات تعاونمة، وهدفها تقديم الخدمات 

 التأممنمة لأعضائها حطريقة أفض ، وحأدنى تكيفة، ولمس هدفها الرحح.

والمشرفون على هذه الهمئات: هم أفرادها. فالعضو فمها مؤم ، ومؤم  له 

ري  أخطاةهم، حاعتلاةه عضوا في آن واحد. مؤم ؛ لأنه يضد  للأعضاء الآخ

م  الهمئة. ومؤم  له؛ لأنه يطيب م  أعضاء الهمئة أن يؤمنوه، لذلك وصفت 

 .1حأنها تلادلمة

                                                           
علد الرؤوف وما حعدها.  276يُنظر: غريب الجمال، التأمين التجاةي واللدي  الإسلام ، ) -1

 .294، )13الشاذي ، التأممنات المعاصر ، مجية لواء الشريعة، ع:
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 وأهم هذه الهمئات:

د يتعرضون  -أ همئات التأمين التلادي  ذات الحصص اللثتة: تتكون م  أفرا

عيمها  لأخطاة معمنة، ومتشابهة، وفي ج  الأحوال تكون ممتيكاتهم المؤم 

 متساوية وإن كان هذا لا يشترط.

والأعضاء فمها يُؤَمِنون أنفسهم م  هذه الأخطاة. حثم : يتثد  ك  

 واحد الخطر المؤم  منه، طوال فتر  الاتفاق.

وعندما ييتثق العضو بها يؤخذ منه مليغ ماي  منجز، لتغطمة نفقات الهمئة، 

عما لحقته م  خساة ، حتى لا تتوبف ع  العد . ويعوض الفرد العضو فمها 

حتوايعها على الأعضاء. وتسير هذه الهمئة حواسطة مجيس منتخب يسير الهمئة 

 .1مد  يحددها القانون الأساسي

همئات التأمين التلادي  ذات الأبساط المقدمة: لا تختيف هذه ع   -ب

ساحقتها إلا في أن همئات التأمين ذات الأبساط المقدمة، يجبر  الفرد فمها على 

  اشتراك معج ، أو بسط مسلق، وحذلك تستطم  أن تعوض م  تيثقه دف

خساة  م  أعضائها دون انتظاةهم أن يقدموا حصصهم حخلاف الأولى فإنها 

 .2تنتظر أعضائها لتقديم حصصهم، ثم يعوض المصاب حالضرة

همئات تلادل عقود التأمين: وهذه الهمئات تتكون م  أشخا)، أو  -جـ

ا يطيب التأمين لشخصه م  خطر معين، في الوبت جماعات، ك  واحد فمه

ذاته يطيب التأمين ع  سائر أشخا) الهمئة م  نفس الخطر. ويتم التأمين في 

                                                           
. غريب الجمال، المصدة الساحق، 28ين المعاصر، )يُنظر: يوسف كمال، الزكا  وترشمد التأم -1

 .295-294علد الرؤوف الشاذي ، المصدة الساحق، ). 257)

 . 296. علد الرؤوف الشاذي ، المصدة الساحق، )65يُنظر: يوسف كمال، المصدة الساحق، ) -2
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هذه الهمئات حأن يكتب العضو ضد  اتفابمة المكتتلين، وتسير حواسطة لجنة 

 .1استشاةية تنتخب م  حين أعضائها

تسدى أحمانًا صناديق و–جمعمات الأخو  أو صناديق التأمين الخاصة  -د

تتكون م  أشخا) تجد  حمنهم مهنة واحد ، أو عد  واحد، أو  -الإعانات

صية واحد  اجتماعمة. فمق  حمنهم اتفاق على تكوي  صناديق خاصة ليتأمين 

 م  أخطاة يُعمنونها: كالوفا ، أو العجز ع  العد ، أو التقاعد، أو الزواج.

تخب م  حين أعضائها، ونشاطها وتسمير هذه الجدعمات حواسطة مجيس من

يكاد ينثصر في التأمين على الأشخا)، ولمس لها ةأس مال، وإنما تسيم ليفرد 

 .2الذي يطيلها شهاد  التأمين مقاح  اشتراكات، أو أبساط محدد ، ودوةية

وهمئات التأمين التعاوني حأنواعها لا نرى فمها أي شلهة؛ لعدم تعاةضها م  

 .3ة الت  تح  على التعاوننصو) الشرعمة الإسلامم

 

 

 

 

 

                                                           
 .150يُنظر: غريب الجمال، المصدة الساحق، ) -1

. علد العزيز همك ، مقدمة في التأمين، 297صدة الساحق، )علد الرؤوف الشاذي ، الميُنظر:  -2

 .58-57. مختاة محدود الهانسي، ملادئ التأمين، )23-24)

 وما حعدها. 308)يُنظر: غريب الجمال، المصدة الساحق،  -3
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 المطلب الثاني

 هيئات التأمين الذاتي

همئات التأمين الذاتي: تتكون هذه الهمئات م  حعض ةجال الأعمال، عندما 

يرون أن ما يدفعونه م  أبساط، أكثر حكثير مما يأخذونه م  تعويضات، لما 

ة م  خطر معين، في الوبت ذاته يرون في أنفسهم ا لقدة  على تيثقهم أضرا

 تكوي  احتماط  ماي  خا)، يعوضون حه ما ييثقهم م  خسائر.

د هذه الهمئة يخصصون م  أةحاحهم مليغًا سنويًا، يَصلونه  وم  هنا فإن: أفرا

في حسابهم الجاةي. فلعد مروة مد  م  الزم  يجد الفرد نفسه أنه بد كون 

 احتماطًا م  المال، ييجأ إلمه كيما لحقته خساة .

نوع م  التأمين ما هو إلا ادخاة لمواجهة ما يق  م  خسائر، يدك  وهذا ال

. وم  ثم فإنه لا يتعرض م  أحكام الشريعة؛ 1أن تق  نتمجة أخطاة معمنة

 صلى الله عليه وسلملأن الادخاة مطيوب شرعًا. فَعَْ  أَبِي هُرَيْرََ  ةضي الله عنه أَنَّ النَّلىَِّ 

نِي أَنَّ يِ  أُحُدًا ذَهَلًا»بَالَ:  ، وَعِندِْي مِنهُْ دِيناَة  إلِاَّ دِيناَة  مَا يَسُرُّ ، تَأْتِي عَلَىَّ ثَالثَِة 

 عَلَىَّ 
 .2«أُةْصِدُهُ لدَِيْ  

 

 

 

                                                           
-55. عمسى علده، التأمين حين الح  والتثريم، )23-22علد العزيز همك ، المصدة الساحق، ) -1

 .53دود، المصدة الساحق، ). مختاة مح57

، 991حاب تغيمظ عقوحة م  لا يؤدي الزكا ، ةواه مسيم في صثمثه، حدي  ةبم: كتاب الزكا ،  -2

2/687. 
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 المطلب الثالث: هيئات التأمين التجاري

همئات التأمين التجاةي: تتكون هذه الهمئات م  مشروعات تجاةي، تختيف 

ؤم  منفصية ع  شخصمة ع  همئات التأمين التلادي  أو الذاتي حأن شخصمة الم

 المؤم  له، وحأن لها ةأس مال معين، وأبساط التأمين فمها ثاحتة دائمًا.

تقوم حجدم  أنواع التأمين لعدلائها، حصرف  كذلك: حأنهاوتختيف عنها 

 النظر ع  كونهم مساهمين، أو غير مساهمين.

: إلى -حالإضافة إلى جانب التعاون فمها-وتهدف هذه الهمئات )الشركات( 

تحقمق الأةحاح، إلا أن مسؤولمتها كدؤم  محدود  في نطاق الأسهم الت  

 تمتيكها. كما أن المؤم  له له مسؤولمة محدود  حقمدة ما يلذله م  أبساط.

وفي الوبت الحاضر تأخذ شكيين م  الشركات: الشركات الفردية، 

دول الت  ، أما ال-وهذا في الدول الت  يؤم فمها التأمين-والشركات المساهمة 

أُمَّ فمها فإن همئات التأمين التجاةي تاحعة ليدولة، حواسطة الشركات الوطنمة: 

ئر، ومصر.  كما هو الحال في الجزا

ء أكانت -والمشاهد على الساحة العديمة العالممة: أن هذه الشركات  سوا

ه  المهمدنة على ساحات التأمين، وتماةس  -تاحعة ليدولة، أو المساهمين

 .1المخاطر القاحية ليتأمين التأمين ضد

  

                                                           
. علد 300) ،13التأممنات المعاصر ، مجية لواء الشريعة، ع:علد الرؤوف الشاذي ، يُنظر: يُنظر:  -1

. غريب الجمال، 52لهانسي، المصدة الساحق، ). مختاة محدود ا24العزيز همك ، المصدة الساحق، )

 .5. خيرت ضمف، محاسلة المنشآت المالمة، )273التأمين التجاةي، )
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 المطلب الرابع

 هيئات التأمين الحكومي

عه:  تتولى الحكومات في سائر دول العالم أعمال التأمين حدختيف أنوا

اجتماعمًا، تجاةيًا. وتلاشره: إما حواسطة شركات التأمين نماحة ع  الحكومة 

ف عيمها، وةباحتها. وإما حوساطة موظفين يع منون لهذا الت  تتولى الإشرا

 الغرض.

وهناك أسلاب متعدد  تجع  الحكومة تماةس أعمال التأمين وفمما يأتي 

 أهمها:

 عجز المشروعات الخاصة، ع  ملاشر  أعمال التأمين. -1

 امتناع المشروعات الخاصة ع  ملاشر  أعمال التأمين لسلب ما. -2

حدوث أخطاة لم تك  في الحسلان، ووبوعها يحقق خساة  كلير :  -3

 كالزلاال، والبر اكين، والحروب.

والتأمين هنا: له أهممة خاصة تتعيق حالابتصاد الوطن ، الأمر الذي يجبر  

الحكومة على القمام حأعمال التأمين حتى تستطم  حواسطته أن تخدم مصيثة 

 المجتد : حالمساهمة في تندمته، وجبر  كسره.

مة إلى أن تقوم بد توجد ضروة  اجتماعمة، أو ابتصادية، تدعو الحكو -4

 حأعمال التأمين.

والملاحظ على المستوى العالم : أن الدول تصدة تشريعات خاصة 

بلة همئاته  .1حالتأمين م  حم : تنظمده، ومرا

                                                           
= . علد العزيز همك ، المصدة الساحق، 301-300علد الرؤوف الشاذي ، المصدة الساحق، )يُنظر:  -1
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وم  الناحمة الشرعمة: لا أةى مانعًا م  وجود مث  هذه الهمئات 

ده.  الحكوممة؛ لأن م  مهام الدولة خدمة المجتد ، وتحقمق الأم  لك  أفرا

ح  أةى وجوب وجودها حتى تستطم  الدولة أن ترابب، وتنظم أعمال 

 التأمين لصالح المجتد .

  

                                                                                                                                              

 .59. مختاة محدود الهانسي، المصدة الساحق، )26-27)=
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 المبحث الرابع

 طرق ممارسة التأمين

 

توجد طريقتين لمماةسة التأمين هما: التأمين التلادي  أو التعاوني، والتأمين 

 لقاء بسط. وفمما يأتي توضمح ذلك حسب المطيلين الآتمين:

 ولالمطلب الأ

 التأمين التبادلي أو التعاوني

التأمين التلادي  هو علاة  ع : "اتحاد غير مقمد فمما حين المؤم  لهم أنفسهم 

يأخذون فمه على عاتقهم دف  اشتراكات دوةية وفق جدول متفق عيمه. 

تستخدم حصميتها في تغطمة الخسائر الت  يتعرض لها أي منهم نتمجة حوادث 

 .1ويتم تخصمص هذه الخسائر فمما حمنهم دوةيًا"وكواةث معمنة مستقلية، 

والتأمين بهذه الطريقة يعتبر  م  أفض  الصوة التطلمقمة لملدأ التعاون، 

 والتضام ، اليذي  أمر بهما الإسلام.

وعلى هذا الأساس يجوا التأمين بهذا الأسيوب أيا كان موضوعه، ولك  

في العالم. فقد أصلح لا  حالرغم م  انتشاةه على هذا الندط، وعلى نطاق واس 

ييل  الحاجة العامة على مستوى أوس ، الأمر الذي جع  الاتجاه إلى التأمين 

ة.  مًا بانونمًا حالتعويض ع  الأضرا لقاء بسط يقوى، ويسمطر؛ لأن فمه التزا

فمكون أكثر تطدمناً ليدؤم  له؛ ولأن فمه إداة  متفرغة لتنظمده تستجمب لك  

 .2ف الأخطاةطيلات التأمين م  مختي

                                                           
 .159التأمين في الشريعة والقانون، ) غريب الجمال، -1

= . عمسى علده، 124-123. مصطفى الزةبا، نظام التأمين، )255، )الساحقيُنظر: المصدة  -2
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 المطلب الثاني

 التأمين لقاء قسط

التأمين لقاء بسط: هو الذي يكون حعقد يبر م حين المؤم  له، والجهة المؤمنة 

. وحدوجب هذا العقد يتعهد المؤم  حتعويض المؤم  له -وه  غاللًا الشركة–

 ع  الضرة الذي ييثقه مقاح  أن يدف  له بسطًا مالمًا ك  فتر  امنمة محدد .

فإنه يهدف  -إضافة إلى الجانب التعاوني الموجود فمه–تأمين بهذه الطريقة وال

 إلى تحقمق الأةحاح، ففمه يوجد معنى المعاوضة، والتعاون.

وحالمًا نجده يهمد  على السوق التأممنمة على المستوى العالم ؛ لأنه أصلح 

 يغط  ك  احتماجاتها، وييل  جمم  طيلاتها.

سيوب هو ما تقوم حه شركات التأمين التجاةية في ومماةسة التأمين بهذا الأ

مُ بانونمًا. وما أُثير  الوبت الحاضر على المستوى العالم ، وم  ثم نجده هو المنَُظَّ

 .1م  شلهات، واعتراضات على التأمين كيها تنثصر في هذه الطريقة

ويلدو أن السلب في ذلك يرج  إلى: سوء التطلمقات الحالمة ليتأمين 

  فمها: كاستغلال أموال التأمين في القروض الرحوية، واةتفاع نسلة الموجود

التأمين، مما يرهق طالل  التأمين، والتأخر في دف  التعويضات اللاامة، أو 

 فرض شروط تعسفمة.

                                                                                                                                              

. علد الرااق حمادي، التأمين في الشريعة الإسلاممة، مجية 59-58)التأمين حين الح  والتثريم، =

مين التجاةي، مجية الابتصاد الإسلام ، . الصديق محدد الضرير، التأ18، )109-108الرسالة، ع:

 .101. محدد شوب  الفنجري، نثو ابتصاد إسلام ، )34-32، )69ع:

. سعدي أبو جمب، التأمين حين الحظر 128-125-123، المصدة الساحق، )الزةبايُنظر: مصطفى  -1

. محدد 5)، 52. محدد الدسوب ، حكم التأمين في الإسلام، مجية الرسالة، ع:73-72والإحاحة، )

 .101شوب  الفنجري، المصدة الساحق، )



 

 

 

 

 

 

 

   الفصل الثالث

 راء فقهاء الإسلام في التأمينآ
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م على التعاون؛ لأن إن الخلاف حين الفقهاء لا يتعيق حالتأمين كفكر  تقو

د المجتد  المسيم أمر حثت عيمه الشريعة، ويتفق  التعاون والتضام  حين أفرا

 .1م  مقاصدها العامة

وكذلك لا يتعيق الخلاف حالتأممنات الاجتماعمة؛ لأن الإجماع متفق على 

، وإنما الخلاف يتعيق حالطريقة الت  يماةس بها التأمين. وكما ذكرنا 2جوااها

 فإن التأمين يماةس حطريقتين: - آخر الفص  الثانيفي-ساحقًا 

وهذا أيضا حسم الموبف فمه الطريقة الأولى: التأمين التلادي  أو التعاوني 

ء كان تأممناً على الأشخا)،  اه أيا كان موضوع التأمين سوا حالإجماع على جوا

 .3أو على المدتيكات، أو المسؤولمة

وهذا مح  الخلاف حين ، أو التأمين التجاةي الطريقة الثانمة: التأمين حقسط ثاحت

الفقهاء: فدنهم م  أجااه مطيقًا حك  أنواعه المختيفة: تأممنات الأشخا)، 

تأممنات المدتيكات، تأممنات المسؤولمة. ومنهم م  منعه مطيقًا، ومنهم م  أجاا 

 ين:نوعًا معمناً فقط، وهو ليدن  أبرب. ومهما تلاينت الآةاء فإنها ترج  إلى ةأي

 الأول: يقول حالجواا المطيق لك  أنواع التأمين.

ع التأمين ولو استثنى منه شمئًا. وم  هنا  الثاني: يقول حالمن  المطيق لك  أنوا

 نقسم الفص  إلى ملثثين:

 المجمزون ليتأمين وأدلتهمالملث  الأول: 

 المانعون ليتأمين وأدلتهمالملث  الثاني: 

                                                           
 .38-37يُنظر: حسين حامد حسين، حكم الشريعة الإسلاممة في عقود التأمين، ) -1

 م  اللث . 112يُنظر: ) -2

. الصديق محدد الضرير، التأمين التجاةي وإعاد  131، نظام التأمين، )الزةبايُنظر: مصطفى  -3

 .32، )69لام ، ع:التأمين، مجية الابتصاد الإس
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 المبحث الأول

 للتأمين وأدلتهمن يآراء المجيز

 

ا التأمين حك  أنواعه، إذا خلا م  الرحا،  لقد ذهب عدد م  الفقهاء إلى جوا

وذلك على أساس أنه يقوم على التعاون والتضام ، ولم يرد نص يدنعه، 

 والأص  في الأموة الإحاحة.

لنجاة، عمسى، الطمب ا الرحم وم  هؤلاء الفقهاء: علي الخفمف، علد 

، علد الحدمد السايح، وآية الله علي آل كاشف الزةبامحدد الله ، مصطفى 

القطاء، علد المنصف محدود، علد الوهاب خلاف، محدد يوسف موسى، 

 توفمق علي وهلة، صلث  الصالح...

واعتددوا فمما ذهلوا إلمه على جمية م  الأدلة المستدد  م  الشريعة: كما 

عابية، والوعد الميزم عند الأص  في العقود الإحاحة، وعقد الموالا ، ونظام ال

 المالكمة، وضمان خطر الطريق عند الأحناف.

ا التأمين. وإلمكم حمان أهم  وةأوا فمها مستندًا بماسمًا يكف  ليقول: حجوا

 الأدلة الت  اعتددوها حسب المطالب الآتمة:

 الأص  في التأمين الإحاحةالمطيب الأول: 

 لا بماس التأمين على عقد الموا المطيب الثاني: 

 بماس التأمين على نظام العواب  في الإسلامالمطيب الثال : 

 بماس التأمين على الوعد الميزم عند المالكمةالمطيب الراح : 
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 بماس التأمين على ضمان خطر الطريقالمطيب الخامس: 

 بماس التأمين على التقاعد والتأممنات الاجتماعمةالمطيب السادس: 

 على المضاةحةالتأمين  بماسالمطيب الساح : 

 بماس التأمين على كفالة المجهول المطيب الثام :

 بماس التأمين على الوديعة حأجرالمطيب التاس : 

 بماس التأمين على بضمة تجاة اللزالمطيب العاشر: 

 بماس التأمين على عقد الحراسةالمطيب الحادي عشر: 

  التأمين ندط م  التعاون المشروعالمطيب الثاني عشر: 

 التأمين م  المصالح المشروعةالثال  عشر:  المطيب

 التأمين عرف عامالمطيب الراح  عشر: 

 المطلب الأول

 الأصل في التأمين الإباحة

يقول المجمزون ليتأمين: لقد وةدت في الشريعة الإسلاممة نصو) عديد  

 مفادها: أن الأص  في العقود الصثة والح .

اَ الَّ  وم  ذلك: بوله تعالى: ُ يَاأَيهُّ مُوا طَمِّلَاتِ مَا أَحَ َّ اللََّّ ذِيَ  آمَنوُا لَا تُحرَِّ

فُوا  حُوا وَلَا تُسْرِ هُوَ الَّذِي خَيَقَ لَكُمْ مَا  وبال أيضًا:  .[87]المائد : وَكُيُوا وَاشْرَ

اَ الَّذِيَ  آمَنوُا أَوْفُوا حاِلْ . وبال أيضًا: [29]اللقر : فِي الْأةَْضِ جَممِعًا عُقُودِ يَاأَيهُّ

مُ عَيَمهِْمُ الْخلََائَِ  وبال أيضًا:  [.1]المائد :    يُحِ ُّ لَهمُُ الطَّمِّلَاتِ وَيُحَرِّ

 .[157]الأعراف:

اف  وَلاَ : »صلى الله عليه وسلموبَالَ النَّلِ ُّ  ، فِي غَيْرِ إسِْرَ بُوا حُوا وَاللسَُوا وَتَصَدَّ كُيُوا وَاشْرَ
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 عنهما: "كُْ  مَا شِئْتَ، وَاللَسْ مَا شِئْتَ، مَا . وَبَالَ احُْ  عَلَّاس  ةضي الله1«مَخِميَة  

" ، أَوْ مَخِميَة  ف  . فد  هذه النصو) استنلط الفقهاء: أن 2أَخْطَأَتكَْ اثْنتََانِ: سَرَ

 الأص  في الأموة الإحاحة، والأص  في العقود الجواا.

فك  شيء حلال يلاح الانتفاع حه ما لم يك  فمه محرم حنص، وك  العقود 

م الت   يعقدها الإنسان يجوا الوفاء بها ما لم تتضد  تحريم حلال، أو تحيم  حرا

 .3مما ثلت في الشرع

وأن الشريعة الإسلاممة لم تحصر التعام  في أنواع معروفة م  العقود، 

حثم  يحرم ما عداها م  العقود. يقول مصطفى الزةبا: "ولمس في الشرع 

قود، وتقممد الناس بها، فك  الإسلام  ما يدل على أي حصر لأنواع الع

موضوع لم يدنعه الشرع حالنص الصريح، ولا تقضي القواعد، والأصول 

 .4الشرعمة حالنه  عنه، يجوا أن يتعابد عيمه الناس، وييزمون فمه حعقودهم"

وإنما تركت ليعق  اللشري أن يلتكر م  العقود، والشروط اللاامة لينظام 

ا إنشاء التقاعدي العام. وم  الشواهد الو بعمة في الفقه الحنف  الدالة على جوا ا

عقود جديد  حناءً على أن الأص  فمها هو الإحاحة، عقد حم  الوفاء، الذي ظهر 

                                                           
 تَعَالَى:   -1

ِ
 الَّتِ  أَخْرَجَ  ةواه اللخاةي في صثمثه، كتَِابُ اليِّلَاسِ، حَاب بَوْلِ اللََّّ

ِ
مَ اِينةََ اللََّّ بُْ  مَْ  حَرَّ

 . 7/140، لعِِلَادِهِ 

 تَعَالَى  -2
ِ
 الَّتِ  أخَْرَجَ بُْ  مَْ   ةواه اللخاةي في صثمثه، كتَِابُ اليِّلَاسِ، حَاب بَوْلِ اللََّّ

ِ
مَ اِينةََ اللََّّ حَرَّ

 .7/140، لعِِلَادِهِ 

. اح  العربي، أحكام 4/352، نهاية السول، . الإسنوي66الأشلاه والنظائر، ) يُنظر: السموط ، -3

وما حعدها. البر وسوي، ةوح اللمان،  29/132. اح  تمدمة، مجدوع الفتاوى، 1/113القرآن، 

. علد الكريم ايدان، المدخ  لدةاسة الشريعة الإسلاممة، 6/119ناة، . محدد ةشمد ةضا، الم1/270

(394-397. 

 .1/494مصطفى الزةبا، المدخ ،  -4
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 في القرن الخامس الهجري.

وخلاصته: هو أن يقول اللائ  ليدشتري: حعت منك هذه العين حما لك علّي 

م حعت منك على أن م  الدي ، على أني متى بضمته فهو ي ، أو أن يقول: حك

 تلمعه من  متى جئت حالثد ، فهذا اللم  حاط ، وهو ةه  على الصثمح.

: والذي عيمه الأكثر أنه ةه  لا يفترق ع  الره  في حكم 1بال في الخيرية

 م  الأحكام.

: بد فشا هذا اللم  حين 3: بيت للإمام الحس  الماتريدي2بال السمد الإمام

تواك: أنه ةه ، وأنا أيضا على ذلك. الناس، وفمه مفسد  عظمدة، وف

 فالصواب: أن نجد  الأئدة، ونتفق على هذا، ونظهره حين الناس.

نا، وبد ظهر ذلك حين الناس فد  خالفنا فيمبر ا  فقال: المعتبر  الموم فتوا

 نفسه، ولمقم دلميه.

. فقال ةامزًا لفتاوى النسف : اللم  4بيت: وحه صدة في جام  الفصولمين

                                                           
الخيرية: مجدوعة م  الفتاوى لخير الدي  الرملي. يُنظر: اح  عاحدي ، مجدوع ةسائ  اح  عاحدي ،  -1

1/169. 

هـ(، فقهمة حنف ، عالم 537هـ/461لنسف  )السمد الإمام: هو عدر ح  محدد أبو حفص نجم الدي  ا -2

حالتفسير، والأدب، والتاةيخ، ولد حنسف، ونسلته إلمها، مات حسدربند. له مؤلفات كثير  نثوا م  

مائة منها: الأكد  الأطول، التمسير في التفسير، نظم الجام  الصغير في فقه الأحناف. يُنظر: خير الدي  

 .5/60الزةكلي، الأعلام، 

ريدي: محدد ح  محدد ح  محدود أبو منصوة الماتريدي نسلة إلى ما تريد محية حسدربند. م  المات -3

مؤلفاته: الرد على القرامطة، شرح الفقه الأكبر  المنسوب إلى الإمام أبي حنمفة، أوهام المعتزلة. توفي 

 .7/9م(. يُنظر: خير الدي  الزةكلي، المصدة الساحق، 944-ه333حسدربند سنة )

ئم  المدي اشتهر حاح  باضي  جام  -4 الفصولمين في الفروع: مجيد كلير ليشمخ حدة الدي  محدد ح  إسرا

سماونة الحنف . وهو كتاب مشهوة متداول حين أيدي المفتين، والحكام، ولذلك لكونه تناول جانب 

 .2/5651المعاملات الخاصة. يُنظر: مصطفى ح  علد الله القسطنطمن ، كشف الظنون، 
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أه  اماننا احتمالا ليرحا، وسدوه حم  الوفاء: هو ةه  في الحقمقة  الذي تعاةفه

لا يديكه، ولا ينتف  حه، إلا حإذن مالكه، وهو ضام  لما أك  م  ثدره، وأتيف 

م  شجره، ويسقط الدي  بهلاكه لو حقين ولا يضد  الزياد ، وليلائ  استرداده 

  الأحكام. انتهى كلام إذا بضى دينه لا فرق عندنا حمنه وحين الره  في حكم م

 .النسف 

ووجه تسدمته حم  الوفاء: أن فمه عهدا حالوفاء م  المشتري حأن يرد الملم  

على اللائ  حين ةد الثد . وحعض الفقهاء يسدمه اللم  الجائز، ولعيه ملن  على 

أنه حم  صثمح لحاجة التخيص م  الرحا حتى يسوغ ليدشتري أك  ةيعه، 

 .1امية"وحعضهم يسدمه حم  المع

فهذه خلاصة تكشف ع  حقمقة حم  الوفاء الذي أثاة جدلًا كليًرا حين 

الفقهاء في القرن الخامس الهجري. فدنهم م  منعه حالنظر إلى صوةته. فأفتى 

حفساده؛ لأن الشرط مقترن حه مفسد له. ومنهم م  أجااه وألغى شرط 

 .المخالف؛ لأنه م  بلم  شرط اليغو لا المفسد

تبر ه ةهناً فيم ينظر إلى صوةته، وأفتى حذلك، وألغى شرط ومنهم م  اع

 .الانتفاع فمه وهكذا اختيفوا في تكممفه

وحعد هذا أَبرا المخالفون ةأيهم، واستقر الأمر على ما يسدى: حالقول 

، الذي يتدث  في: أن حم  الوفاء لمس حمعًا صثمثًا، ولا حمعًا فاسدًا، ولا 2الجام 

 يد له موضوعه، وخصائصه الخاصة حه.ةهناً، وإنما هو عقد جد

ويختيف ع  العقود الثلاثة الأخرى، إلا أنه يشله ك  واحد منها، وم  ثم 

                                                           
 .5/276احدي ، ةد المثتاة، اح  ع -1

 .5/277يُنظر: المصدة نفسه،  -2
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فإن فقهاء المذهب برةوا له أحكامًا خاصة حه مستنلطة م  هذه العقود الثلاثة، 

 ولم يُيثقوه حواحد منها.

ا وم  هنا: فإن حم  الوفاء شاهد وابع  في تاةيخ الفقه الإسلام   على جوا

 إنشاء عقود جديد .

 .1وحناءً على ما سلق فإن: التأمين يكون جائزًا مراعا  للأص  وهو الإحاحة

 واعترض المانعون ليتأمين على هذا حما يأتي:

لا نسيم حأن الأص  في عقود المعاملات الإحاحة؛ وإنما الأص  فمها  -1

 .2المن  حتى يثلت دلم  الجواا

  في العقود الجواا والإحاحة، ولك  وجدت سيدنا جدلاً حأن الأص -2

أدلة معاةضة لعقد التأمين م  الكتاب والسنة؛ لأنه ينطوي على: الغرة، 

 .3والقماة، والرحا. وم  هنا فإن التأمين لا يدخ  في نطاق أص  الإحاحة

: "نظ  أن التأمين حجدم  أنوعه، وضروحه م  4يقول علد الله القيقملي -3

م اللين لك   أحد، واللادي، والجاه ؛ وذلك لمنافاته لطرق الكسب الحرا

                                                           
. سعدي أبو جمب، التأمين حين الحظر والإحاحة، 37-33، نظام التأمين، )الزةبايُنظر: مصطفى  -1

. علد الناصر العطاة، التأمين 151. غريب الجمال، التأمين التجاةي واللدي  الإسلام ، )43)

 .50، )117 ، ع:التجاةي، مجية الوع  الإسلام

ذهب أه  الظاهر إي : أن الأص  في العقود والشروط الحظر، وكذلك أصول أبي حنمفة، والشافع   -2

في أكثرهما ملنمة على هذا، وكذلك أصول طائفة م  أصثاب مال، وأحمد. يُنظر: اح  حزم، المثلى، 

ن ، الفقه الإسلام  . فتث  الدةي129-29/126وما حعدها. اح  تمدمة، مجدوع الفتاوى،  8/412

. علد الكريم ايدان، المدخ  إلى دةاسة الشريعة 502-501-499-496المقاةن م  المذاهب، )

 وما حعدها. 477. مصطفى شيل ، المدخ  في الفقه الإسلام ، )393الإسلاممة، )

 .45-44يُنظر: سعدي أبو جمب، التأمين حين الحظر والإحاحة، ) -3

 جيم  تولى منصب الإفتاء حالدياة الأةدنمة. يُنظر: محدد الغزاي . مقاحية: محدد علد الله القيقملي: عالم -4

 الغزاي ، حجامعة الأمير علد القادة.
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ء، وما يكتسب حالصناعة،  الطلمعمة المألوفة المعروفة: كدث  اللم ، والشرا

والزةاعة، وإن ما يغري الناس حالتأمين هو ما غيب على طِلَاع كثير منهم م  

 .1حب إدةاك الغنى في أسرع وبت، على أيسر سلم  حغير عناء، ولا كدّ..."

: "إن عقود التأمين لمس لها مسوغ م  الوجهة 2التاج الرحم يقول علد  -4

الشرعمة الإسلاممة في الحالة الت  لا يشترط فمها على الشركة في عقد التأمين 

ئد ةحوية م  أص  مليغ التأمين المتفق عيمه لصاحب العقد  على الحما  دف  فوا

ن العقد ذاته فاسد مشتد  على على فرض حقائه حمًا إلى نهاية المد  المعمنة، فإ

شروط فاسد ، وعلى طريقة يستلاح بها أك  أموال الناس حاللاط . ومث  هذا 

 .3يقال: في التأمين على الأموال"

وفمما يتعيق حلم  الوفاء فإنه لا يصح الاستشهاد حه ليشلهات الت  تحمط  -5

ةت القروض لا حه. يقول أبو اهر : "...إن هذا العقد شاع في حلاد النهر، وصا

تكون إلا على أساسه، وليناس حاجة فمها، فصاةت الحاجة تطيله، والحاجة 

 صثته. 4إذا عدت نزلت منزلة الضروةات، ولذلك نق  اح  نُجمم

: حصثته. اختيفوا: يخرج على أنه ةه ، أم يخرج على أنه حم   والذي  بالوا

 الثاني: لا تنتق  فمه شرط الخماة ليلائ ؟ وعلى الأول: لا تلاح الغية، وعلى

                                                           
 .212غريب الجمال، التأمين في الشريعة والقانون، ) -1

: فقمه مصري أاهري، توي  مشمخة الأاهر. يُنظر: محدد م(1939ه/1358)علد الرحمان التاج  -2

 مقاحية ساحقة.الغزاي ، 

 .212، )94شركات التأمين، مجية الوع  الإسلام ، ع: -3

م(: عالم مصري حنف ، له مصنفات منها: الأشلاه 1593هـ/970اي  الدي  ح  إحراهمم ح  محدد ) -4

والنظائر، اللثر الرائق في شرح كنز الدبائق، الفتاوى الزينمة. يُنظر: خير الدي  الزةكلي، الأعلام، 

3/64. 
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الميكمة إلى المشتري؛ لأنه إذا كان الخماة ليلائ  تستدر ميكمته ليدلم  حدقتضى 

أحكام المذهب الحنف ...ولسنا ندةي لماذا يستشهد حعقد تحمط حه الشلهات 

 .1على هذا النثو"

 وأجاب المجمزون ليتأمين ع  هذه الاعتراضات حما يأتي:

ترد محصوة  حثم  يحظر ما عداها، وإنما  إن طرق الكسب في الشرع لم -1

للإنسان أن يند  ثروته حك  الطرق طالما أنه لمس فمها ما حرمه الشاةع 

وم  حمنها -حالنص: كالرحا، والغصب، والسربة؛ لأن الأص  في عادات الناس 

 .2الإحاحة والعفو كما يقول العيماء -تندمة الثرو 

على تحريم جنس العقود، لا يوجد في الشرع الإسلام  ما يدل  -2

والشروط، وعدم وجود دلم  التثريم يدل على عدم التثريم؛ لأن الأص  في 

 .3الأموة الإحاحة

نث  نستشهد حلم  الوفاء على أساس أنه وابعة تاةيخمة أبره الفقهاء  -3

حصفة أنه عقد جديد، ولا صوة  له م  عقد ساحق معروف، وم  ثم فإن إنشاء 

قود المعروفة ساحقًا في العصوة الفقهمة الأولى. بد وبعت عقود جديد  غير الع

 فعلًا، ولم تلق حمز النظري.

 .4وعلى هذا فإن اعتراضات المانعين لا تصدد أمام ما سقناه م  دلم 

                                                           
 .190-189عمسى علده، التأمين حين الح  والتثريم، ) -1

 .18-29/17يُنظر: اح  تمدمة، مجدوع الفتاوى،  -2

 . علد الكريم ايدان، المدخ  لدةاسة الشريعة الإسلاممة،153-29/150يُنظر: المصدة نفسه،  -3

(397. 

 .397ساحق، ). علد الكريم ايدان، المصدة ال78يُنظر: مصطفى الزةبا، نظام التأمين، ) -4
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تمسك حه المجمزون ليتأمين م  القول: حأن الأص  في والذي يظهر ي : إن ما 

ا والإحاحة هو الأصوب؛ لأنه هو ا لذي يؤيده النصو) العقود الجوا

هُوَ الَّذِي خَيَقَ لَكُمْ مَا فِي الشرعمة، وتشهد له أبوال الأئدة. يقول الله تعالى: 

  .[29]اللقر : الْأةَْضِ جَممِعًا

ه  نص الدلم  القطع   يقول صاحب المناة: "وأبول هنا: إن هذه الجدية

لمخيوبة الإحاحة، على القاعد  المعروفة عند الفقهاء: أن الأص  في الأشماء ا

د: إحاحة الانتفاع بها أكلًا، وشرحًا، وتداويًا... ولمس لمخيوق حق تحريم  والمرا

 .1شيء أباحه الرب لعلاده تديناً حه إلا حوحمه، وإذنه"

اَ الَّذِيَ  آمَنوُا أَوْفُوا حاِلْعُقُودِ  يقول تعالى:  -2 . عقّب [1]المائد : يَاأَيهُّ

هذا أجم  كلام ةأيته ليدفسري  في ه الآية فقال: "صاحب المناة على شرح هذ

العقود، وبد تجدد لأه  هذا العصر أنواع م  المعاملات تلعها أنواع م  

نين المستثدثة؛ منها ما يجمزه فقهاء المذاهب  العقود، يذكرونها في كتب القوا

 الإسلاممة المدونة، ومنها ما لا يجمزونه..

: هو هذه الجدية الليمغة المختصر  وأساس العقود الثاحت في الإسلام

وه  تفمد أنه: يجب على ك  مؤم  أن يف  حما عقده  أَوْفُوا حاِلْعُقُودِ  المفمد  

واةتلط حه...ولمس لأحد أن يقمد ما أطيقه الشاةع إلا حلمنة منه... فك  بول، 

لم  ما  -كما أمر الله تعالى-أو فع  يعده الناس عقدا، فهو عقد يجب أن يوفوا حه 

م مما ثلت في الشرع.  يتضد  تحريم حلال، أو تحيم  حرا

وإطلاق الوفاء حالعقود يدل على أن الأص  فمها الإحاحة، وكذلك 

                                                           
 .1/247محدد ةشمد ةضا، المناة،  -1
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الشروط، ولا سمما العقود والشروط في أموة الدنما، والحظر لا يثلت إلا 

 .1حدلم "

 ويقول أيضًا: "الأمر المطيق العام في أول السوة  حالوفاء حالعقود الت 

يتعابد الناس عيمها في جمم  معاملاتهم الدنموية م  شخصمة ومدنمة. وهذه 

باعد  عظمدة م  بواعد الشريعة الإسلاممة، وه : أن الله تعالى وكّ  أمر 

العقود الت  يتعاميون بها إلى عرفهم ومواضعاتهم؛ لأنها م  مصالحهم الت  

طها حقمود دائدة تختيف حاختلاف الأحوال، فيم يقمدهم في أحكامها، وشرو

إلا ما أوجله الشرع مما لا يختيف الأحوال والعرف: كتثريم أك  أموال الناس 

حاللاط : كالرحا، والقماة، فك  عقد يتعابد عيمه الناس لم يح  حراما، ولم يحرم 

 .3فهو جائز" 2حلالا مما ثلت حالنص ولو ابتضاء

واا والصثة، ولا يقول اح  تمدمة: "أن الأص  في العقود والشروط: الج -3

يحرم منها، ويلط  إلا ما دل الشرع على: تحريده، وإحطاله نصا، أو بماسا عند 

م  يقول حه. وأصول أحمد المنصوصة عنه: أكثرها يجري على هذا القول. 

ومالك بريب منه...وعامة ما يصثثه أحمد م  العقود والشروط فمها يثلته 

حيغه في العقود والشروط م  الآثاة حدلم  خا) م  أثر أو بماس؛ ...وكان بد 

 .4والصثاحة ما لا تجده عند غيره م  الأئدة..." صلى الله عليه وسلمع  النل  

                                                           
 .122-6/120محدد ةشمد ةضا، المصدة الساحق،  -1

: "هو الطيب، وينقسم إلى طيب فع ، وطيب ترك، وطيب الفع  أن يكون جاامًا فهو ابتضاء -2

، سنويالإالإيجاب، وإلا فهو الندب، وطيب الترك: إن كان جاامًا فهو التثريم، وإلا فهو الكراهة". 

 .1/57نهاية السول في شرح منهاج الأصول، 

 .7/279محدد ةشمد ةضا، المصدة الساحق،  -3

 .133-29/132اح  تمدمة، مجدوع الفتاوى،  -4
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ويقول أبو اهر : "... ترى أن أحمد أخصب الأئدة فقها في حاب العقود 

والشروط، وأوسعها ةحاحًا لها، وأن عيده حالآثاة كان يسعفه حآثاة تفتح اللاب 

 يعيم السنة كما يعيدها أن لا أثر فمه، وأن للاشتراك في عقود ظ  غيره مم  لا

دةاسته للآثاة جعيته يفهم أن منطق الفقه الأثري يوجب الإطلاق دون 

 التقمد، والإحاحة دون من  حتى يقوم دلم  حه". 

 وحناءً على ما سلق: فإن الأص  في التأمين الإحاحة؛ لأنه لم يرد نص حتثريده.

العادية والأص  فمها عدم التثريم. يعتبر  التأمين م  حاب الأفعال  -4

فإذا حرمنا العقود والشروط الت  تجري حين الناس في يقول اح  تمدمة: "

معاملات العادية حغير دلم  شرع  كنا محرمين ما لم يحرمه الله، حخلاف العقود 

الت  تتضد  شرع دي  لم يأذن حه الله ... فلا تشرع علاد  إلا حشرع الله، ولا 

 .1لا حتثريم الله"تحرم عاد  إ

: "والقاعد  مستدر  في أمثال هذا التفربة حين العلادات 2ويقول الشاطل 

والمعاملات. فما كان م  العلادات لا يكتف  فمه حعدم المنافا  دون أن تظهر 

الملائدة؛ لأن الأص  فمها التعلد دون الالتفات إلى المعاني، والأص  ألا يُقْدِم 

ال ليعقول في اختراع التعلدات... وما كان م  عيمها إلا حإذن؛ إذ لا مج

العاديات يكتف  فمه حعدم المنافا ؛ لأن الأص  فمها الالتفات إلى المعاني دون 

                                                           
 .152-29/151المصدة نفسه،  -1

الشاطل : إحراهمم ح  موسي ح  محدد اليخد  الغرناط  الشهير حالشاطل ، م  كلاة عيماء المالكمة،  -2

وي . له مؤلفات عديد  منها: المجالس: شرح حه كتاب اللموع م  صثمح اللخاةي، حافظ، أص

م(. يُنظر: خير الدي  الزةكلي، 1388-هـ790الاتفاق في عيم الاشتقاق، الاعتصام. توفي سنة )

 .2/248. محدد ح  الحس  الحجوي، الفكر السام ، 1/75الأعلام، 
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 .1التعلد؛ والأص  فمها الإذن حتى يدل الدلم  على خلافه"

وما ذهب إلمه المجمزون ليتأمين م : أن الشرع الإسلام  لم يرد فمه ما  -5

، وتقممد الناس بها هو الأصوب كذلك؛ لأنه هو الذي يفمد حصر العقود

 يتماشى م  حرية التعابد.

يقول أبو اهر : "نقصد حثرية التعابد: إطلاق الحرية ليناس في أن يعقدوا 

م  العقود ما يرون، وحالشروط الت  يشترطون غير مقمدي  إلا حقمد واحد، 

 تشتد  تيك العقود على وهو: ألا تشتد  على أموة بد نهى عنها الشاةع. فما لم

أمر محرم حنص، أو حدقتضى القواعد العامة المقرة  الت  ترف  دةجة القط  

والمقين. فإن الوفاء بها لاام، والعابد مأخوذ حما تعهد حه. وإن اشتديت العقود 

على أمر حرمه الشاةع فه  فاسد ، أو على الأب  لا يجب الوفاء حالجزء المثرم 

 .2منها"

مه الظاهرية م : أن الأص  في العقود الحظر، يترتب عيمه أن وما ذهب إل

لمس للإةاد  العقدية سيطان، ولا حرية في إنشاء عقود جديد . وهذا يؤدي 

: "ولا 3إلى الوبوع في الحرج في المعاملات حين الناس. يقول فتث  الدةين 

يضمق  ةيب أن هذا الموبف م  ملدأ سيطان الإةاد  العقدية، أو حرية التعابد

على الناس في معاملاتهم تضممقًا شديدًا ح  يوبعهم في الحرج. ومعيوم: أن 

أص  مشروعمة التعام  لرف  الحرج لتستقمم أموة الناس، وتحقق مصالحهم 

                                                           
 .285-1/284الشاطل ، الموافقات،  -1

 .233-232اهر ، الميكمة ونظرية العقد، )أبو  -2

فتث  الدةين : فقمه جيم  وأستاذ كلير، مدةس في كيمة الشريعة في جامعة دمشق، تحص  على  -3

شهادات عالمة، وله حثوث هامة في الفقه الإسلام  المقاةن. مقاحية م : د. عامر الزحاةي، جامعة 

 الأمير علد القادة ليعيوم الإسلاممة، بسنطمنة.
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المشروعة في نشاطهم الابتصادي، والاجتماع ، فكان هذا الموبف عائدًا على 

 .1سيمم حه"أص  مشروعمة المعاملات حالنقض، وهو ما لا يصح الت

لو نظرنا إلى التطلمقات العديمة للعض م  يقول: حأن الأص  في العقود  -6

الحظر لوجدنا: أن الأص  عندهم آل عديمًا إلى القول: حالإحاحة. فدثلًا: 

الأحناف الذي  يرون: أن الأص  في العقود الحظر نجد أن الأمر عندهم بد آل 

 عديمًا إلى الإحاحة. 

أكسب الفقه الحنف  عامة،  2"والواب  أن الاستثسان يقول فتث  الدةين :

                                                           
 .495فتث  الدةين ، الفقه الإسلام  المقاةن م  المذاهب، ) -1

. 1/13مصدة مشتق م  حس  الشيء فهو حس . يُنظر: الفموم ، المصلاح المنير،  الاستثسان لغة: -2

توجد تعريفات متعدد  له، ولك  يلدو أن أهمها ما عرفه حه أبو الحس  الكرخ  وهو: أن  واصطلاحا:

كم في المسألة حدث  ما حكم حه في نظائرها، لوجه أبوى يقتضي العدول ع  يعدل المجتهد ع  أن يح

 .344الأول". أبو اهر ، أبو حنمفة حماته وعصره، )

استثسان حالنص، حالإجماع، حالضروة ، حالعرف، وحالقماس الخف ، وترك مقتضى  أنواع الاستثسان:

لمصيثة. مصطفى شيل ، تعيم  الأحكام، الدلم  في المسير لتفاهته، واحتماطًا مراعا  ليخلاف، وحا

 .348-345. أبو اهر ، المصدة الساحق، )348-360)

والاستثسان يختيف ع  المصيثة المرسية: حأن المصيثة الت  يؤخذ بها لا يشهد لها دلم  سواء 

 حالإثلات، أو حالنف  في الموضوع الذي لا يوجد فمه دلم  إلا كونها مصيثة، حمنما الاستثسان الأخذ

حالمصيثة في موضوع جزئ  يسري عيمه دلم  كلي لمس حكتاب، ولا سنة، وترك ذلك الدلم  الكلي. 

 .345يُنظر: أبو اهر ، المصدة الساحق، )

وتلاينت أنظاة الفقهاء حول الأخذ حالاستثسان: فمالك الذي عاصر أبا حنمفة أخذ حه وبال: 

لم يأخذ حه وبال: "م  استثس  فقد شرع".  "الاستثسان تسعة أعشاة العيم". والشافع  تيدمذ مالك

ويعتبر  أبا حنمفة أكثر الفقهاء عدلًا حالاستثسان حثم  كان لا يساحقه فمه أحد. وكان هذا مثاة طع  

 عيمه م  طرف خصومه الذي  ينقصون م  بمدته الفقهمة وتقواه.

مدي، الأحكام ي أصول في الوبت الحاضر يقاح  ما يسدى: حالاتجاه إلى ةوح القانون. يُنظر: الآ 

 .345-343. أبو اهر ، المصدة الساحق، )158-4/156الأحكام، 
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 .1سيطان الإةاد  في الاشتراط، وحرية التعابد حوجه خا)، مرونة عجملة"

ويقول فتث  الدةين  أيضًا: "... فإن الفقه الحنف  حدعماة الاستثسان، 

هذا بد جع  لسيطان الإةاد  أثرا حمناً في التعدي  م  أثاة العقود، مجاةا  

اجات التعام ، أو مقتضمات المعاملات التجاةية المنظوة ، والنشاط لاحتم

الابتصادي حوجه عام... وأصلح الأص  عندهم عدلا هو الإحاحة لا 

 .2الحظر"

والواب  أن الأحناف يتوسعون توسعا كليرا في أخذهم حدعماة الاستثسان، 

 حتى أصلح يشغ  حمزا كليرا في فقههم.

 ألسنتهم حوله كقولهم: القماس في هذه المسألة وكثر  علاةاتهم الواةد  على

كذا...، والحكم في هذه القضمة كذا، ولك  يستثس  كذا، الاستثسان يقضي 

 .3بهذا، والقماس عكسه، وحالقماس نأخذ. تدل على أن صداه عم الآفاق

وم  هنا: فإن الاستثسان أكسب الفقه الحنف  مرونة كلير ، أدى في نهاية 

 الأص  في العقود الإحاحة.المطاف إلى: أن 

لو تتلعنا العقود الواةد  في الفقه الإسلام  لوجدناها م  حم   -7

 تسدمتها تنقسم إلى بسدين:

( ه : عقد اللم ، الإجاة ، 25وعددها خَسة وعشرون ) عقود مسما : -أ

لة، الره ، حم  الوفاء، الإيداع، الإعاة ، الهلة، القسدة، الوكالة،  الكفالة، الحوا

صيح، التثكمم، المزاةعة، الشركة، المخاةجة، المسابا ، المضاةحة، القرض، ال

                                                           
 .496فتث  الدةين ، المصدة الساحق، ) -1

 .500المصدة نفسه، ) -2

 .330مصطفى شيل ، تعيم  الأحكام، ) -3
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 العدري، الموالا ، الإبالة، الزواج، الوصمة، الإيماء.

وهذه العقود: ه  الت  أبرها التشري  الإسلام ، حاسم يدل على 

 موضوعها الخا) له: أةكانه، وشروطه، وخصائصه المتعيقة حه.

ا القسم هو الأكثر، ولا ينثصر، ويتنوع حسب وهذ عقود غير مسما : -ب

ما تتطيله حاجة العابد، والموضوع المطروح، ولك  في حدود الغايات 

 .1المشروعة، وتدخ  تحت دائر  العقد أو الاتفاق

وفي الواب : نجد عقودًا كثير  جديد  نشأت في أامنة مختيفة، وأطيق عيمها 

مثال ذلك: حم  الوفاء،  الفقهاء أسماء خاصة. فصاةت عقودًا مسما .

م )مقاولة(، عقود  والاستصناع، عقد النشر والإعلان، عقود التعهد والالتزا

 .2الشركات م  الدول الت  يسدح لها حاللث  ع  مناح  الزيت، واللترول...

وم  هنا: فإن التأمين جائز مراعا  للأص  وهو الإحاحة، ولك  لا نعن  أن 

 ، فهناك شلهات كثير  عالقة بها مما جعيها تسيء ك  التطلمقات الحالمة له جائز

 إلى التأمين كفكر  بائدة على التضام ، والتعاون.

لذلك فلا حد م  إعاد  النظر في التطلمقات الحالمة ليتأمين، وضروة  

تصفمتها م  ك  الشوائب الت  عيقت بها، حتى يكون تأممناً يتماشى م  ةوح 

 الت  تسيء إلمه.الشريعة، وحعمدًا ع  ك  الشلهات 

 

                                                           
. مصطفى شيل ، المدخ  في الفقه 569-538-1/468، المدخ ، الزةبامصطفى يُنظر:  -1

 .563-560)الإسلام ، 

 .571-1/569، المصدة الساحق، الزةبامصطفى يُنظر:  -2
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 المطلب الثاني

قياس
 التأمين على عقد الموالاة 1

جائز، وصوةته: أن يقول شخص مجهول النسب لآخر: أنت  2عقد الموالا 

وي  تعق  عن  إذا جنمت، وترثن  إذا مت. فمقول: بليت، أو يقول: ولمتك. 

 .3فمقول: بليت

ل: حصثة عقد والدلم  على جواا هذا العقد: أبوال الصثاحة: لقد با

 ...6، اح  مسعود5منهم: عدر ح  الخطاب 4الموالا  عدد م  الصثاحة

                                                           
تقدير شيء على مثال شيء آخر، وتسويته حه. وبم : هو مصدة بست الشيء إذا اعتبر ته.  القماس لغة: -1

 . 2/79يُنظر: الفموم ، المصلاح المنير، 

مر جام  م  ما حمنهما م : حكم، حم  معيوم على معيوم في إثلات حكم لهما، أو نفمه عنهما حأ اصطلاحًا:

أو صفة كذا، أو هو تسوية وابعة لم يرد نص حثكدها حوابعة وةد نص حثكدها في الحكم المنصو) 

. أبو حامد الغزاي ، 198عيمه لتساوي الوابعتين في عية الحكم. يُنظر: الشوكاني، إةشاد الفثول، )

 . 194الفقه، . علد الكريم ايدان، الوجمز في أصول 2/288المستصفى، 

الحيمف، وهو م  انضم إلمك فعز حعزك، وامتن  حدنعك، ومنه اشتقت كيدة الموالا . ومولى  المولى: -2

 .4621الموالا : هو الذي يواي  ةجلا يجع  له ولاءه، ونصرته. يُنظر: اح  منظوة، لسان العرب، )

 .126-6/125يُنظر: اح  عاحدي ، ةد المثتاة،  -3

واس، موسوعة فقه اح  . محدد ة685فقه عدر ح  الخطاب، )واس، موسوعة يُنظر: محدد ةو -4

 .92-85مسعود، )

وأمّه ، العدوي القرشي، الميُقب حالفاةوق، هو ثاني الخيفاء الراشدي  ح  الخطاب عدر أبو حفص -5

حنتدة حنت هاشم ح  المغير  المخزوممة، ولد بل  الملع  النلوي حثلاثين سنة، وكان عند الملع  

شديدا على المسيدين، ثم أسيم، فكان إسلامه فتثا على المسيدين، وفرجا لهم م  الضمق. كان الخيمفة 

 .4/484الثاني ليدسيدين. يُنظر: اح  حجر العسقلاني، الإصاحة في تمممز الصثاحة، 

: أسيم هـ( 32الهذُي  حيمف حن  اهر  )المتوفى سنة  علد الله ح  مسعود أبو علد الرحم اح  مسعود:  -6

وحدّث  ، وكان صاحب نعيمه. صلى الله عليه وسلمبديما وهاجر الهجرتين، وشهد حدةا والمشاهد حعدها، ولاام النلّ  

حمنه وحين الزحير، وحعد الهجر   صلى الله عليه وسلمحالكثير، وع  عدر، وسعد ح  معاذ. وآخى النلّ   صلى الله عليه وسلمع  النلّ  

   جهر حالقرآن حدكة.وهو أوّل م حمنه وحين سعد ح  معاذ، وبال له في أول الإسلام: إنك لغلام معيم.
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اةِىِّ واعتدد هؤلاء الصثاحة على ما جاء في السنة النلوية فَ   1عَْ  تَممِم  الدَّ

  ةضي الله عنه أَنَّهُ بَالَ:
ِ
. وَبَالَ يَزِيدُ: إنَِّ تَممِمًا بَالَ: يَا ةَسُولَ اللََّّ

ِ
مَا  يَا ةَسُولَ اللََّّ

نَّةُ  السُّ
جُِ  مَِ  الْمسُْيِدِيَن بَالَ:  2 جُِ  يُسْيمُِ عَلَى يَدَيِ الرَّ هُوَ أَوْلَى النَّاسِ »فِي الرَّ

د حدثماه: في تحد  الجناية عنه، وحدماته: في الإةث عنه. .3«حدَِثْماَهُ وَمَماَتهِِ   والمرا

فقال: "اعيم  القول في عقد الموالا  في كتاحه الملسوط 4وبد حسط السرخسي

 .5أن عقد الموالا  جائز يستثق حه الإةث"

في مجية الأاهر  6وأةى أن أهم حث  اطيعت عيمه ما كتله طه السنوسي

                                                           
في جماعة م  الداةيين  صلى الله عليه وسلمتممم الداةي: هو أوس ح  حاةثة ح  سويد الداةي، وبد على ةسول الله  -1

. يُنظر: اح  صلى الله عليه وسلممتصرفة م  تلوك، فأسيم وحس  إسلامه، ةوى حعض الأحادي  ع  ةسول الله 

 .305-1/304حجر العسقلاني، المصدة الساحق، 

 . 1/133ود  كانت أو مذمومة. يُنظر: الفموم ، المصلاح المنير، الطريقة المثد السنة لغة: -2

ته. وتطيق حالمعنى العام على الواجب وغيره في  صلى الله عليه وسلمه  أبوال النل   واصطلاحًا: ، وأفعاله، وتقريرا

عرف أه  اليغة، والحدي . ومراد السائ  في الحدي : ما حكم الشرع في ذلك. يُنظر: الشوكاني، 

 .2/166سند الشاممين، . م33إةشاد الفثول، )

جُِ ، حدي  ةبم:  -3 جُِ  يُسْيمُِ عَلَى يَدَيِ الرَّ ضِ، حَاب  فِي الرَّ
ئِ ، 2918ةواه أبو داود في سننه، كتَِاب الْفَرَا

. ةواه الترمذي في سننه، كتاب الفرائض، حاب ما جاء في ميراث الذي يسيم على يدي 3/127

لا م  حدي  علد الله ح  وهب. ةواه اح  ماجة في . وبال: هذا حدي  لا نعرفه إ4/427الرج ،

. وبال اللخاةي: "واختيفوا في صثة هذا الخبر ". صثمح اللخاةي، كتاب الفرائض، 2/912سننه، 

. والحدي  ةواه ثقات إلا أنه منقط ، وبال أبو اةعة الدمشق : وهذا 8/10حاب إذا أسيم على يديه، 

 عيم يدفعه. يُنظر: علي جماا، المصدة الساحق.الحدي  حس  متص ، لم أةى أحد م  أه  ال

السرخسي: محدد ح  أحمد ح  سه  أبو حكر، إمام مجتهد م  أه  سرخس، م  أكبر  فقهاء المذهب  -4

الحنف ، له مؤلفات عديد  منها: المثمط الرضوي، المثمط الوسمط، شرح الجام  الكلير للإمام 

. محدد ح  الحس  7/249دي  الزةكلي، الأعلام، م. يُنظر: خير ال1150-هـ544محدد.. توفى سنة 

 .2/181الحجوي، الفكر السام ، 

 .30/43السرخسي، الملسوط،  -5

طه السنوسي: عالم أاهري، وةج  فاض ، وذو خيق ودي ، له مؤلفات ومقالات عديد . مقاحية م :  -6

 منة.الشمخ محدد الغزاي ، حجامعة الأمير علد القادة ليعيوم الإسلاممة، حقسنط
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ا التأمين ومما جاء فمه:  حول: عقد الموالا . واعتلاةه كدلم  على جوا

عقد الموالا  في التشري  الإسلام  ينشئ، ويشك  ةاحطة بانونمة حين  -1

ع   -وهو مولى الموالا -ضاها يتعابدان على أن يعق  أولهما شخصين، حدقت

أن يدف  الدية. وهذا مقاح  أن يرثه إذا  -وهو المعقول عنه إذا جنى-الأخر 

 مات ولم يخيف واةثًا بط.

أن عقد الموالا  الذي يقمم ةحاطة شرعمة تسدى ولاء الموالا : هو  -2

 صوة  حمة م  عقد التأمين م  المسؤولمة.

لانتهاء إلى صثة عقد التأمين م  المسؤولمة حك  أنواعها )عقدية أو ا -3

 تقصيرية(.

ع الرئمسمة في  وهكذا يحصر حثثه في التأمين م  المسؤولمة. وه  أحد الأنوا

التأمين؛ لأن التشاحه بائم م  عقد الموالا  الشرع  في التأمين م  المسؤولمة 

 .1فقط

ين م  المسؤولمة في إحدى صوةها ويرى المجمزون ليتأمين: أن عقد التأم

 هو صوة  حمة متطاحقة م  عقد الموالا ، ويظهر هذا كالآتي:

وهو يقاح   -مولى الموالا -عقد الموالا : هو عقد حين طرفين أولهما  -أ

 وهذا يقاحيه )المؤم  له(. -المعقول عنه-)المؤم (، وثانمهما: 

ييتزم حه المؤم  في  وهذا ما-عقد الموالا  متضد  )ليعوض الماي (  -ب

                                                           
. مح  233، )2يُنظر: أحمد طه السنوسي، عقد التأمين في التشري  الإسلام ، مجية الأاهر، ع: -1

، نظام التأمين، الزةبا. مصطفى 42، )198الدي  العجوا، عقد التأمين، مجية الوع  الإسلام ، ع:

(28-29. 
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يدفعه عند تحقق الخطر المؤم  منه وهو يتدث   -عقد التأمين وهو مولى الموالا 

 في دف  )الدية أو التعويض( ع  الجريدة الت  ينجم عنها الضرة ليغير.

عقد الموالا : يتضد  عنصر )المقاح  الماي ( الذي يحص  عيمه مولى  -جـ

أن يتثد  تلعة الخطر الذي يتدث  في وهذا في مقاح   -المؤم -الموالا  

والمقاح  هنا يتدث  في  -المؤم  له-)الجريدة( الت  بد يقترفها المعقول عنه 

)الإةث( الذي يحص  عيمه المولى في الحالة الت  يتوفى المعقول عنه، ولم يترك 

واةثًا بط سوى الحالة الت  بد يوجد فمها م  مولى الموالا  أحد الزوجين؛ لأنه 

 هذه الحالة يستثق مولى الموالا  ما تلقى حعد ما يأخذ فرضه.في 

وبهذا يظهر جيما وجه الشله حين عقد الموالا ، وعقد التأمين م  المسؤولمة، 

في منتهى  -عقد التأمين وعقد الموالا -الأمر الذي يجع  القماس حين العقدي  

 المتانة والإحكام.

ا التأمين  .1وفي هذا القماس دلم  على جوا

ا التأمين؛  ويرى المانعون ليتأمين: أن هذا الدلم  لمس كافمًا ليقول: حجوا

 لأنه بماس م  الفاةق. وفمما يأتي حمانه:

ينطوي عقد الموالا  على عنصر معنوي مهم جدًا. فهو صية ولحدة  -1

حة ولحدتها، مولى القوم منهم، وينطوي كذلك على معنى  مث : صية القرا

 لاعتزاا، والتراحط الأدبي.التناصر، والتفاخر، وا

وهذا هو الأص  في عقد الموالا ، وما يكون م  أموة مالمة فما ه  إلا نتمجة 

                                                           
ين الحظر والإحاحة، . سعدي أبو جمب، التأمين ح57، المصدة الساحق، )الزةبايُنظر: مصطفى  -1

 .232. غريب الجمال، التأمين التجاةي واللدي  الإسلام ، )51)
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لذلك؛ أما عقد التأمين فيمس ليعنصر المعنوي فمه أي أثر، فهو مادي صرف، 

 وآثاةه المادية ه  المنتظر  م  بل  المتعابدي  لا غير.

 معنوية، والثاني: غايته مادية.وعلى ذلك اختيف العقدان؛ فالأول: غايته 

في عقد الموالا  ك  طرف ينصر الآخر، ويتثد  عنه تلعة ما يق  عيمه  -2

م  مسؤولمة، لك  في عقد التأمين نرى: أن المؤم  هو الذي يتثد  ك  

التعويض، ولمس على المؤم  له إلا دف  القسط الذي اتفق عيمه، ولا يوجد 

 تواةث، ولا عق  متلادل حمنهما.

لا يصح بماس عقد التأمين على عقد الموالا ؛ لأن المعقول عنه في عقد  -3

مولى الموالا ، ويتثد  معه ما ينجم ع  أعماله. أما  1الموالا  يؤخذ حجرير 

عقد التأمين؛ فالمؤم  له لا يؤخذ حجرير  المؤم ، ولا يتثد  معه ما ينجم ع  

 .2أعماله

نَ  بَالَ: كَانَتْ ثَقِمفُ حُيَفَاءَ للَِنىِ  3حِْ  حُصَيْن  ومما يؤيد هذا ما وةد عَْ  عِدْرَا

 
ِ
تْ ثَقِمفُ ةَجُيَيْنِ مِْ  أَصْثَابِ ةَسُولِ اللََّّ ، فَأَسَرَ وَأَسَرَ أَصْثَابُ  صلى الله عليه وسلمعُقَمْ  

 
ِ
، وَأَصَاحُوا مَعَهُ الْعَضْلَاءَ. فَأَتىَ عَيَمْهِ ةَسُولُ  صلى الله عليه وسلمةَسُولِ اللََّّ ةَجُلًا مِْ  حَنىِ عُقَمْ  

 
ِ
دُ. فَأَتاَهُ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللََّّ دَّ فَقَالَ: حمَِ «. مَا شَأْنكَُ »: وَهْوَ فِي الْوَثَاقِ بَالَ يَا مُحَ

                                                           
 .8/213: الذنب والجناية. يُنظرك الشوكاني، نم  الأوطاة، الجرير  -1

. 197-196. غريب الجمال، المصدة الساحق، )52يُنظر: سعدي أبو جمب، المصدة الساحق، ) -2

 .310، )13عاصر ، مجية أضواء الشريعة، ع:علد الرؤوف الشاذي ، التأممنات الم

عد  غزوات، كان له  صلى الله عليه وسلمعدران ح  حصين ح  علمد يكنى: أبا نجمد، أسيم بديمًا، غز م  النل   -3

عد  أحادي . يُنظر: اح  حجر، الإصاحة،  صلى الله عليه وسلمه، ةوى ع  النل  53فض  عظمم، توفي حاللصر  سنة 

3/27. 
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أَخَذْتُكَ حجَِرِيرَ ِ » فَقَالَ إعِْظَامًا لذَِلكَِ: .1أَخَذْتَنِ ، وَحمَِ أَخَذْتَ سَاحقَِةَ الْحاَجِّ 

فَ عَنهُْ فَناَدَ «. حُيَفَائكَِ ثَقِمفَ  دُ. وَكَانَ ةَسُولُ ثُمَّ انْصَرَ دَّ دُ يَا مُحَ دَّ اهُ. فَقَالَ: يَا مُحَ

 
ِ
. بَالَ  «.مَا شَأْنكَُ »: ةَحِممًا ةَبِمقًا فَرَجََ  إلَِمْهِ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلماللََّّ م 

لَوْ »بَالَ إنِِّى مُسْيِ

 .2«بُيْتَهَا وَأَنتَْ تَميْكُِ أَمْرَكَ أَفْيَثْتَ كُ َّ الْفَلَاحِ 

 رج  بد أَخذ حجرير  حيفائه.ومفاد هذا الحدي  أن ال

ا أنواع التأمين كيها، فإنه  ويلدو: أنه إذا لم يصيح عقد الموالا  ليقول: حجوا

ا التأمين م  المسؤولمة؛ وذلك لوجود الشله القوي  يصيح كدلم  ليقول: حجوا

حمنهما حتى م  الناحمة المعنوية الت  ينكرها مانعوا التأمين. فإذا كان في عقد 

خاصة فإن في التأمين م  المسؤولمة صية عامة تتدث  في التضام   التأمين صية

د المجتد  المسيم الذي شلهه ةسول الله  العام الذي ينلغ  أن يكون عيمه أفرا

 حالجسد الواحد. صلى الله عليه وسلم

ا التأمين م   ويوجد م  أبوال الأئدة الفقهاء ما يقوي سند القول: حجوا

 :المسؤولمة، ونسوق الأمثية الآتمة لتوضمح ذلك

جناية العلد: المقصود بها: اعتداء العلد المثجوة على نفس آدممة علد أو  -أ

 أمة، فإن مولى العلد يسأل ع  ضمان فع  تاحعه، وهو العلد.

وبد تكيم الفقهاء ع  هذا تحت عنوان: جناية العلد، فذكر صاحب المغن : 

أكثر م  "وإذا جنى العلد فعلى سمده أن يفديه، أو يسيده فإن كانت الجناية 

                                                           
 ، فإنها كانت لا تسلق، أو لا تكاد تسلق حتىصلى الله عليه وسلمنابة النل  : المراد بها العضلاء، وه  ساحقة الحاج -1

 .3/1262يُنظر: صثمح مسيم،  جاء أعربي على عقود فسلقها.

 وَلاَ فمِمَا لاَ يَدْيكُِ الْعَلْدُ، ةواه مسيم في صثمثه، كتاب النذوة،  -2
ِ
حاب لاَ وَفَاءَ لنِذَْة  فِي مَعْصِمةَِ اللََّّ

 .3/1263، 1641حدي  ةبم: 
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 بمدته لم يك  على سمده أكثر م  بمدته".

. وذكر صاحب 1وذكر الكاساني، والسرخسي نفس العنوان )جناية العلد(

ج السالك في متنه: وإن جنى علد فرب العلد مخير في دفعه، أو يفدي  .2سرا

ويقول اح  عاحدي : "وإن جنى علد  خطأً، دفعه مولاه إن شاء بها فمديكه 

 .3فداه حأةشها حالاً" ولمها، وإن شاء

 جناية اللهمدة، أو الحموان -ب

نه إذا كان سللًا  لقد اتفق الفقهاء على أن مالك الحموان ضام  لما يتيفه حموا

في الضرة: كأن يتعدد الإتلاف حواسطة الحموان، أو أهم  حفظه، أو بصر فمه 

 فإن لم يك  متسللًا ففمه خلاف.

 جناية الحائط المائ  -ج

وإذا حنى في ميكه حائطا مائلا إلى الطريق، أو إلى ميك غن : "جاء في الم

غيره، فتيف حه شيء، أو سقط على شيء فأتيفه، ضدنه؛ لأنه متعد حذلك، ... 

 .4"وهذا مذهب الشافع . ولا أعيم فمه خلافا

وتكيم الكاساني ع  جناية الحائط المائ  إذا سقط على ةج  فقتيه، أو متاع 

 .5فأفسده

مال حائط إلى طريق العامة احدي  ع  الحائط المائ  فقال: "وتكيم اح  ع

                                                           
 .27/26. السرخسي، الملسوط، 7/283نظر: الكاساني، حدائ  الصنائ ، يُ  -1

ج السالك،  -2  .2/124يُنظر: عثمان الجعلي، شرح سرا

  .613-6/612اح  عاحدي ، ةد المثتاة،  -3

 .8/427اح  بدامة، المغن ،  -4

 .7/283يُنظر: الكاساني، المصدة الساحق،  -5
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 .1"ضد  ةحه؛ أي: صاحله ما تيف م  نفس إنسان، أو حموان

وتكيم اح  حزم فقال: "... وإذا كان مائلًا إن شهدوا عيمه ضد ، وتكيم 

الفقهاء كذلك في مسائ  شلمهة بهذه: كجناية السائق، والناخس، والضاةب، 

 .2والحافر..."

لجدير حالملاحظة: أن الفقهاء لم يتعرضوا ليجنايات الناجمة ع  الآلات وا

الممكانمكمة في المعام ، والمصان . ولك  هذا لا يرج  إلى عجزهم، وإنما يرج  

 إلى عدم وجودها في عهدهم، ولم تق  في امانهم إصاحات ليعمال...

سلب عمب في ونستطم  أن نقول: إنه حالإمكان أن نقمس حالة انفجاة الآلة ح

المصن ، أو إهمال صمانتها... على ما ذكره الفقهاء م  ضمان الأشماء الت  ه  

تحت ةعايتهم. فمكون ةب المصن  ضامناً ليضرة الذي تحدثه آلته إذا كان 

 حسلب الحادث لعمب فمها.

ونستخيص مما سلق ذكره م  الأمثال: أن الإنسان يتثد  مسؤولمة عما 

بعة تحت تصرفه حشروط خاصة. تحدثه الأشماء المديوكة  له الوا

وم  هنا: برة القانونمون الضمان، ونصت القوانين على المسؤولمة ع  

 .3الحموان، أو اللناء، أو الآلات

والضمان فمما سلق: أو المسؤولمة ع  تعويض المتضرة عما لحقه م  ضرة. 

 فه  هناك مان  عقلي، أو شرع : م  أن يتثديه المؤم  في التأمين م 

 المسؤولمة مقاح  بسط يقدمه له المؤم  له؟

                                                           
 .6/598اح  عاحدي ، المصدة الساحق،  -1

 .10/526اح  حزم، المثلى،  -2

 . 27، )139-138يُنظر: القانون المدني الجزائري، ديوان المطلوعات الجامعمة، المادتين:  -3
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إني أةى: لا يوجد مان ؛ لأن المؤم  له إذا تحققت مسؤولمته في التعويض 

ع  الضرة الذي لحق غيره، ملدئمًا يكون بد خصص جزءًا م  ماله لذلك، 

 والجزء الآخر يتثديه عنه المؤم  م  مجدوع الأبساط المتثصية.

له لا تكف  لتعويض وفي هذا مصيثة ليدؤم  له، و لا سمما إذا كانت أموا

ةًا حعد  –المتضرة  وغاللًا لا تكف  في مسؤولمته ع  حادث ييثق أضرا

 ، ومصيثة أيضًا ليدتضرة حتى لا يضم  حقه هدةًا.-أشخا)

 وهذا م  حاب التضام ، والتعاون المطيوحين شرعًا.

ا التأمين م   المسؤولمة ولا وحناءً على ما تقدم: نقر الرأي القائ : حجوا

حرج، ح  نذهب إلا وجوحه في حعض الحالات: كما هو الحال في التأمين م  

 حوادث السماةات، حتى لا تضم  حقوق الناس، ولا تذهب دماؤهم هدةًا.

ا التأمين  ولع  هذا هو الذي دف  المانعين ليتأمين أن ييعنوا فتواهم: حجوا

 على السماةات، وسائر وسائ  النق .

: "...فإن صفة عقد التأمين على حوادث 1لله آل محدوديقول علد ا

السماةات، وهو أن يتفق الشخص الذي يريد التأمين على سماةته م  شركة 

ء كان التأمين كاملًا، أو ضد الغير، فمدف  بدةًا يسيًرا م  المال،  التأمين، وسوا

مات على تأممنها مد  معيومة م  الزمان: كعام كام ، حشروط، وبمود، والتزا 

 معروفة عند الجدم  م  أهمها: كون السائق يحد  ةخصة سمابة.

ة في الأنفس،  فدهما أصملت هذه السماة ، أو أصابها غيرها حشيء م  الأضرا

                                                           
علد الله ح  اايد آل محدود: عالم فاض  يدتاا حالذكاء، ويدم  ليترخمص. وهو ةئمس المثاكم  -1

 لغزاي ، جامعة الأمير علد القادة، حقسنطمنة.الشرعمة، والشؤون الدينمة حقطر. مقاحية م  الشمخ محدد ا
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والأموال خلال المد  المثدد . فإن الشركة ميزمة حضمانه...ويستفمد المؤم  

لت  يسوبها على سماةته حصول الأمان، والاطدئنان على نفسه، وعلى سماةته ا

حنفسه، أو يسوبها ةج  فقير لا مال له، ولا عابية يستفمد عدم المطاللة، 

والمخاصدة في سائر الحوادث الت  تق  حالسماة  متى كان التأمين كاملا، وتقوم 

ة بها، ومث  هذا  شركة حالتأمين حإصلاحها عند حدوث شيء م  الأضرا

فمس الأثمان، ولمس فمه م  الأمان، والاطدئنان يستثق أن يلذل في حصوله ن

ة، الت  بد تعظم في حعض الأحوال فتقضي  المثذوة سوى الجهالة حالأضرا

 بهلاك حعض النفوس، والأموال وبد لا تق  حثال.

وهذه الجهالة مغتفر  فمه كنظائره م  سائر الضمانات، وبد دعت إلمه 

مابة إلا في الحاجة في أكثر الليدان العرحمة، حثم  لا يدنح السائق ةخصة الس

سماة  مؤمنة، وإلا أعتبر  مخالفًا لنظام سير الليد، وهذه مما يزول بها شلهة الشك 

 في إحاحتها، وتتدخض ليجواا حلا إشكال.

وفي هذا التأمين مصيثة كلير  أيضًا وه : أن المتضرةي  حقماد  السماةات 

ء الذي  لمس لهم مال، ولا عابية. فدتى ذهلت  هم غاللًا يكونون م  الفقرا

أةواح الناس حسللهم، وحسوء تصرفهم، في  تذهب معها دياتهم لوةثتهم، ح  

 يجب أن تكون مضدونة بهذه الطريقة...

فهذا الاشتراك الاجتماع  الأهلي المنعقد لضمان تأمين السماةات، 

والطائرات، والسف ، ونثوها يعتبر  م  التعاون الملاح... وما ينتج عنه م  

 لهة فمه....الأةحاح فثلال لا ش

لهذا يجوا ليقاضي الشرع  أن يحكم حصثة هذا العقد، ولزوم ما يترتب 
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 .1عيمه م  الضمان"

ويقول أبو اهر : "إن التأمين على السماةات لضمان إصلاحها لمس 

ا التأمين على  مًا". وإذا كان ذلك كذلك. فكمف يتسنى لم  أفتى حجوا حرا

ما عداها، م  أن موضوع التأمين وسائ  النق  المختيفة أن يقول: حدنعه فم

 واحد؟

ا التأمين على السماةات، ومنعه ع  ما هو أغلى، وأخطر  وه  يعق  جوا

منها: كالمصن  الذي يساوي ملايين الديناةات، والمتجر، والآلة المنتجة... أو 

 ما ينجم عنها م  حوادث؟

اه على ا التأمين على السماةات. يقول حتمًا: حجوا  إن م  يقول: حجوا

المصن ، والآلة المنتجة... لنفس الأسلاب الت  ذكرها، ح  يقول: حوجوحه إذا 

 .2تعين التأمين طريقًا لحفظها

  

  

                                                           
 .85-84-63-61)، أحكام عقود التأمين ومكانها م  شريعة الدي ، علد الله ح  ايد آل محدود -1

 .317يُنظر: محدد الصادق عفمف ، المجتد  الإسلام ، ) -2
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 المطلب الثالث

 قياس التأمين على نظام العواقل في الإسلام

ثاحت حالسنة النلوية الصثمثة،  1يرى المجمزون ليتأمين: أن نظام العواب 

عَْ  أَبِي هُرَيْرََ  ةضي الله عنه أَنَّهُ بَالَ: "بَضَى وأخذ حه الأئدة المجتهدون. فَ 

 
ِ
، ثُمَّ  صلى الله عليه وسلمةَسُولُ اللََّّ

، أَوْ أَمَة   مِْ  حَنِ  لِحمَْانَ، سَقَطَ مَمِّتًا حغُِرَّ   عَلْد 
فِي جَنيِِن امْرَأَ  

ِ  تُوُفِّمَتْ، فَقَضَى ةَسُولُ  تِ  بُضِىَ عَيَمْهَا حاِلْغُرَّ َ  الَّ رْأَ   إنَِّ الْمَ
ِ
ثَهَا  صلى الله عليه وسلماللََّّ حأَِنَّ مِيَرا

 .2للَِنمِهَا، وَاَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقَْ  عَلَى عَصَلَتهَِا"

 وصوة نظام العواب  كالآتي:

إذا جنى شخص جناية بت  خطأ حثم : يكون موجلها الأصلي الدية، 

د العائية، وهم عصلته:  ولمس القصا)، فإن دية المقتول خطأ تواع على أفرا

 ون حمنه وحمنهم التعاون، والتناصر في العاد .الذي  يك

مهما كانوا  -وهم الرجال اللالغون-ويدخ  في العصلة: سائر العصاحات 

 3حعمدي ، ولمس لاامًا أن يكونوا واةثين في الحال؛ وإنما يرثون لولا الحجب

.  عقيوا

وتؤدى الدية في ظرف ثلاث سنوات، ولا يفرض على الواحد منهم أكثر 

 داةهم م  فضة، أو ديناة م  الذهب. م  أةحعة 

                                                           
الفموم ، المصلاح  : الدية، عابية الرج  عصلته، وداف  الدية عاب ، وجمعه: عواب . يُنظر:العق  -1

 .4/19. الفيروا آحادي، القاموس المثمط، 4/3047. اح  منظوة، لسان العرب، 2/33المنير، 

كتاب القسامة والمثاةحين والقصا) والديات، حاب دية الجنين، ووجوب ةواه مسيم في صثمثه،  -2

 .3/1309، 1681، حدي  ةبم: الدية في بت  الخطأ، وشله العدد على عابية الجاني

. واصطلاحًا: 1/57: المن . يقال: حجله؛ أي: منعه. يُنظر: الفموم ، المصلاح المنير، الحجب لغة -3

 .29"المن  م  ك  الميراث، أو حعضه". محدد الصادق الشط ، الغر ، )



-163- 

د القلمية أن يسددوا مليغ الدية في المد  المثدد   ثلاث -وإذا لم يستط  أفرا

، فإنه يضم إلمهم أبرب القلائ ، وإذ لم يك  ليجاني عابية أصلًا، -سنوات

فالدية عيمه في ماله، تؤدى في ثلاث سنوات، وإذا لم يكف ماله، أو كان منعدمًا 

 .1ية كيها م  حمت المال العام )خزينة الدولة(أخذت الد

 ويرم  نظام العواب  إلى غايتين حسب ما سلق حمانه:

 التخفمف على الجاني المخطئ م  أثر المصملة عيمه.  -1

صمانة دماء ضثايا القت  الخطأ م  أن تذهب هدةًا؛ لأن الجاني بد  -2

 ثمة هلاءً دون مقاح .يكون منعدًما لا يستطم  أن يدف  الدية فمذهب دم الض

ويقول اح  عاحدي : "على أن العابية يتثديون حاعتلاة تقصيرهم، وتركهم 

بلته وخصوا حالضم؛ لأنه إنما بصر لقوته حأنصاةه فكانوا هم  حفظه، ومرا

المقصري ، وكانوا بل  الشرع يتثديون عنه تكرما، واصطناعا حالمعروف، 

ن م  فالشرع برة ذلك وتوجد هذه العاد  حين ال ناس فإن م  لحقه خسرا

 .2سربة، أو حرق يجدعون له مالا لهذا المعنى"

: "إن الإهمال، وعدم الاحتماط، هو نتمجة الشعوة 3ويقول علد القادة عود 

                                                           
. 522. بهاء الدي  المقدسي، العد  شرح العدد ، )649-6/642يُنظر: اح  عاحدي ، ةد المثتاة،  -1

وما حعدها. علد القادة عود ،  8/209. الشوكاني، نم  الأوطاة، 27/125الملسوط، السرخسي، 

 .674-1/672التشري  الجنائ ، 

 .6/641اح  عاحدي ، المصدة الساحق،  -2

علد القادة عود : محام م  عيماء الشريعة والقانون حدصر، كان واحدًأ م  باد  حركة الإخوان  -3

سلام وأوضاعنا السماسمة، المال والحكم في الإسلام، الإسلام حين المسيدين، له مؤلفات منها: الإ

م. يُنظر: 1954-هـ1374جه  أبنائه، وعجز عيمائه. مات شهمدًا إذ حكم عيمه حالإعدام شنقًا سنة 

 .4/42خير الدي  الزةكلي، الأعلام، 
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فالمشاهد أن م   ،وإن هذا الشعوة يتولد م  الاتصال حالجماعة ،حالعز  والقو 

وأن المنتدين للأبيمات  ،لا أسر  له يكون أكثر احتماطاً، ويقظة مم  له أسر 

يكونون أكثر حرصاً م  المنتدين للأكثريات. فوجب لهذا أن تتثد  العابية، 

والجماعة نتمجة الخطأ ما دام أنهما هما المصدة الأول للإهمال، وعدم 

 .1الاحتماط"

ه المجمزون ليتأمين: أن الكلام  وكمف الاستدلال حنظام العاب  كما يرا

  نظام العواب  عاد  حسنة، تعاونمة، كانت بائدة الساحق صريح في أن: أص

بل  مج ء الإسلام، وحدقتضاها تواع المصملة المالمة الناجمة ع  القت . بصد 

تخفمف أثرها الضاة ع  كاه  م  أصاحته تعويضًا لمصاحه، وجبًر ا لكسر 

 خاطره م  جانب، وإحماء لحقوق الضثايا في الجنايات م  جانب آخر.

سلام أبر هذه الفكر  لما يوجد فمها م  مصيثة مزدوجة، وعندما جاء الإ

 وجعيها ميزمة في جناية القت ؛ لأن فمها مسؤولمة حسلب التعاون، والتناصر.

وهذا حعد إحعاد حالة القت  العدد لما جاء في الأثر ع  اح  علاس ةضي الله 

فًا، ولا جنى  عنه بال: "لا تحد  العابية عددًا، ولا صيثًا، ولا اعترا

، ولما صح ع  عدر ح  الخطاب ةضي الله عنه بال: "العدد، 2المديوك"

. حتى لا يشج  العامد على اةتكاب 3والصيح، والاعتراف، لا تعقيه العابية"

 الجرائم.

ا التأمين م  المسؤولمة ع   وهذا هو نفسه المعدول حه بانونمًا في: عدم جوا

                                                           
 .2/238علد القادة عود ، التشري  الجنائ  في الإسلام،  -1

 .8/213الأوطاة، الشوكاني، نم   -2

 المصدة نفسه، والجزء والصفثة نفسها. -3
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 جناية العدد، وفع  الغش.

ساحقة، وألزم الناس بها في الجنايات، وتركها اختماةية والشاةع أبر الفكر  ال

في الكواةث المالمة الأخرى، وفقًا لتوجمهاته العامة في التعاون المرغوب فمه 

 شرعًا.

فما الذي يدن  م  فتح حاب إلزام  لتنظمم هذا التعاون، على ترممم 

ع الحكمم الكواةث، والأخطاة حطريق التعابد، والإةاد  الحر  كما جعيه الشاة

ممًا م  غير تعابد في نظام العواب ؟  إلزا

ألمس هناك م  شله عقد التأمين، ونظام العواب ، م  حم  فكر  

 1التضام ، والتعاون؟

في  2ويرى المانعون ليتأمين: أن بماس عقد التأمين على نظام العواب 

 الإسلام لا يصح؛ لأنه بماس م  الفاةق، وإلمكم توضمح ذلك:

ب  في الإسلام هو: النصر  الشرعمة، حك  ما تحديه المقصود ح -1 نظام العوا

هذه الكيدة م  معاني، وأما المقصود م  التأمين: هو الاستغلال المثض م  

 المؤم  ليدؤم  له.

ما تتثديه العابية م  خطر )تلعة( يكون مشتركًا حين أفرادها، فك   -2

منه شيء، شخص يتثد  حظه م  القسط الذي ييزمه، ويدك  أن يق  

                                                           
. سعدي أبو جمب، التأمين حين الحظر والإحاحة، 61، نظام التأمين، )الزةبايُنظر: مصطفى  -1

(61. 

لا يدك  أن يؤخذ الموم حنظام العواب  ةغم ما فمه م  عدالة، وتسوية حين الجنا ، والمجن  عيمهم؛  -2

ا وجود في العصر الحاضر في أغيب الليدان، والأبطاة. يُنظر: علد القادة عود ، لأن العابية لمس له

 .1/677التشري  الجنائ ، 



-166- 

ويدك  ألا يق . فف  الحالة الت  يق  منه شيء يوجب تحد  العابية عنه، فقد 

 يكون أكثر مما دف ، أو مساويًا، أو أب .

ولا يوجد هنا أي اةتلاط في موجب العق  حين ما يدفعه ع  غيره، وحمم ما 

 بد يدفعه الغير عنه.

لعواب ، ولا يوجد وهذا ما يلين عدق التعاون، وتحد  المسؤولمة في نظام ا

 شيء م  ذلك في عقد التأمين.

ما يتثديه الفرد م  العابية يختيف حسب حالته غن ، أو فقير،  -3

فنصمب الغن  أكثر م  نصمب الفقير، وبد لا يتثد  الفقير شمئًا. بال اح  

 .2: "وأجمعوا أن الفقير لا ييزمه شيء"1المنذة

لتأمين كاملًا، دون مراعا  لحاله ولك  في عقد التأمين يتثد  المؤم  ملالغ ا

 غنمًا كان، أو فقيًرا.

ولك  في التأمين على الحما   -وهو الدية-ما تدفعه العابية مقدة  شرعًا  -4

يدف  المؤم  المليغ المتفق عيمه، حصرف النظر ع  كونه أب  م  الدية، أو أكثر 

 منها.

في كتاحه أن توص ، أن العابية يرحطها الدم، وصية الرحم الت  أمر الله  -5

ويرحطها أمر التعاون على البر ، والتقوى في تحد  الغرم، والاشتراك في كسب 

 الغنم.

                                                           
م(: هو محدد ح  إحراهمم ح  المنذة النمساحوةي، فقمه مجتهد م  الحفاظ، كان 931ه/319اح  المنذة ) -1

وسط في السن ، الإجماع شمخ الحرم حدكة، له مؤلفات منها: الملسوط، تفسير القرآن الكريم، الأ

 .2/344. اح  خيكان، الوفمات، 5/294والاختلاف. خير الدي  الزةكلي، الأعلام، 

 .522العد  شرح العدد ، )بهاء الدي  المقدسي،  -2
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فد  أي وجه م  الوجوه يشلهها عقد التأمين المنشأ حالإةاد  حين شركة 

، أو ستة أشهر، أو  مستغية، وطرف آخر يدف  إلمها ك  فتر  امنمة معمنة شهرًا

 .1سنة...؟

"والأشد حُعدًا في القماس: بماس التأمين على تحد  العابية يقول أبو اهر : 

 .2الدية؛ لأن العابية أسر  يرحطنا الدم، وترحطنا الرحم الموصولة"

 والنتمجة: لا وجه ليقماس حين عقد التأمين، والعابية.

والواب : أن طريقة القماس حسب القواعد الأصولمة، لا يشترط فمها 

 الصوة  حين المقمس والمقمس عيمه، وإنما يكف  أن التطاحق الكام ، والمطيق في

يكون التشاحه حين المقمس والمقمس عيمه في النقاط الأساسمة الت  يرتكز عيمها 

 .3الحكم

والنقطة الأساسمة المشتركة حين عقد التأمين، ونظام العابية ه : التعاون، 

ب  صية خاصة تتدث  ولا سمما وأن التأمين نشأ تعاونمًا. وإذا كان في نظام العوا 

حة، وصية الرحم، فإن في نظام التأمين صية عامة تتدث  في: التضام ،  في القرا

 والتعاون اللاامين لصلاح المجتد .

وم  هنا: فإن فكر  التضام ، والتعاون الت  تجد  نظام العواب ، ونظام 

ا التأمين.  التأمين مستند بوي ليقول: حجوا

 

  

                                                           
 .20يُنظر: علد الله ناصح عيوان، حكم الإسلام في التأمين، ) -1

 .197غريب الجمال، التأمين التجاةي، ) -2

 .2/310. أبو حامد الغزاي ، المستصفى، 206ةشاد الفثول، )الشوكاني، إ -3



-168- 

 المطلب الرابع

 ين على الوعد الملزم عند المالكيةقياس التأم

د منه: أن الشخص إذا وعد شخصًا آخر حشيء كأن يقول  الوعد الميزم: المرا

له: ح  سيعتك حكذا، وإن لحقتك وضمعة فعلّي، أو يعده حقرض، أو يعده 

 حإعاة  شيء، ونثو ذلك مما هو في الأص  لمس واجلًا عيمه.

صاحله حدوجله إذا لم يوف حه، أو فه  يعتبر  هذا الوعد ميزمًا، ويقضى على 

 لا يعتبر  ميزمًا؟

لقد اختيف فقهاء المالكمة في الإجاحة ع  هذا السؤال على أةحعة أبوال 

مطيوب حلا  2"فالوفاء حالعد في فتح العلى المالك يقول:  1ذكرها محدد عيمش

خلاف. واختيف في وجوب القضاء بها على أةحعة أبوال: فقم : يقضى بها 

ي أنها ميزمة(، وبم : لا يقضى بها مطيقا )أي أنها غير ميزمة(، وبم : مطيقا )أ

يقضى بها إن كانت على سلب، وإن لم يدخ  الموعود حسلب العد  في شيء. 

كقولك: أةيد أن أتزوج، أو أن أشتري كذا، أو أن أبضي غرمائ  فأسيفن  

إن ذلك ييزمه، كذا... فقال: نعم، ثم حدا له بل  أن يتزوج، أو أن يشتري، ... ف

ويقضى عيمه حه )أي أن الوعد ميزم ويقضي عيمه حالتنفمذ جبًر ا(،...ولا يقضى 

بها إن كانت على غير سلب، كما إذا بيت: أسيفن  كذا، ولم تذكر سللا... 

                                                           
ه( فقمه، م  أعمان المالكمة. ولد حالقاهر  وتعيم في 1299-هـ1217محدد ح  أحمد ح  محدد عيمش ) -1

الأاهر، ووي  مشمخة المالكمة فمه. م  تصانمفه: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، 

تصر خيم ، في فقه المالكمة، وهداية السالك حاشمة على الشرح الصغير ومنح الجيم  على مخ

. خير الدي  الزةكلي، الأعلام، 2/301ليدةدير.يُنظر: محدد ح  الحس  الحجوي، الفكر السام ، 

6/244-245. 

 .4/4306: م  الوعد. وه  مصدة م  وعد  عد  ووعدًا. يُنظر: اح  منظوة، لسان العرب، عد  -2
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ح : يقضى بها إن كانت على سلب،  .ودخ  الموعود حسلب العد  في شيء والرا

: والذي ييزم م  الوعد: 2ثنون: ...بال س1وهذا هو المشهوة م  الأبوال

اهدم داةك وأسيفك ما تلن  حه...؛ لأنك أدخيته حوعدك في ذلك، أما مجرد 

 .3الوعد فلا ييزم الوفاء حه، ح  الوفاء حه م  مكاةم الأخلاق"

ا التأمين: أنه حالنظر إلى المذهب المالك  الأوس : أن  ويرى القائيون حجوا

ا لتخريج عقد التأمين، وذلك حناء على أنه في باعد  الالتزامات الساحقة متسعً 

م م  المؤم  ليدؤم  له، ولو لم يك  فمه مقاح  على سلم  الوعد حأن  التزا

ة الت  تنجم ع  الخطر الذي بد يعترضه، ومعنى ذلك: أن  يتثد  عنه الأضرا

 .4يعوضه ع  الخسائر الت  بد تيثقه

ح   ذكروا  -الرأي الأضمقوهو -والفقهاء المالكمة القائيون: حالرأي الرا

على أنه: لو بال شخص لأخر ح  الآن، وإذا لحقك م  هذا اللم  وضمعة فأنا 

أةضمك، فلاعه حالوضمعة كان على القائ  أن يرضمه حما يشله ثد  ذلك اللم . 

 والوضمعة فمه: أي يتثد  مقداة ما لحقه م  خساة .

                                                           
حالقضاء حالوعد مطيقًا، لم يعزه دلم  وهذا ضعمف. الرأي الثاني الذي  الأول الذي يقول:الرأي  -1

يقول: حعدم القضاء حالوعد مطيقًا، وأةاد في سماع أشهب، وهذا ةأي ضعمف كساحقه. الرأي الثال  

راح  الذي يقول: حالقضاء بها إن كانت على سلب، وإن لم يلاشر الموعود السلب هو لا صلغ. الرأي ال

الذي يقول: القضاء بها إن كانت على سلب هو حاشر الموعود السلب. هو لمالك، واح  القاسم، 

 .1/256وعيمش، فتح العلي المالك، 

علد السلام ح  سعمد ح  حلمب التنوخ  الميقب حسثنون: فقمه، وباضي، ااهد، ةوى المدونة في  -2

هـ. خير الدي  الزةكلي، الأعلام، 240توفي سنة فروع المالكمة ع  علد الرحمان ح  القاسم ع  مالك، 

 .2/353. اح  خيكان، وفمات الأعمان، 4/5

 . حتصرف.1/254محدد عيمش، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك،  -3

 .59، نظام التأمين، )الزةبايُنظر: مصطفى  -4
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عندي وهو : وبول اح  وهب: هو أحس  1وهذا بول أبي وهب. بال أصلغ

 أحب إيّ  إذا وض  فمها.

بوله: حعه وأنا أةضمك عد  إلا أنها عد  على سلب، وهو بال اح  ةشد:  

اللم  والعد  إذا كانت على سلب، لزمت حثصول السلب في المشهوة م  

ل  .2الأبوا

م؛ يتثد   وبماسًا على هذا فإن عقد التأمين أب  ما يقال فمه: أنه التزا

وعود المؤم  له، في حادث معين محتد  الوبوع الخساة  ع  الشخص الم

 حطريق الوعد الميزم.

م يتثد  خساة  الملم  ع  اللائ  الذي ذكره فقهاء  وهذا نظير الالتزا

 .3المالكمة ساحقًا، وهو على سلم  المثال لا الحصر

 وبد اعترض المانعون ليتأمين على هذا حما يأتي:

ما الوعد الميزم م  عقود عقد التأمين م  عقود المعاوضات؛ حمن -1

 التبر عات، فلا يصح بماس عقد معاوضة على عقد تبر ع.

لقد اختيفت الآةاء حول الوعد الميزم. فلا يصح القماس على أص   -2

 مختيف فمه.

العوض في الوعد الميزم معيوم لدى طرفمه، أما في عقد التأمين فإن ما  -3

بوع الخطر، والخطر بد يق  يدفعه المؤم  مجهول؛ لأنه لا يعرف حعد تحقق و

                                                           
الك  مصري كان كاتلًا لأبي وهب. بال هـ(: فقمه م840هـ/225أصلغ ح  الفرج ح  سعمد ح  ناف  ) -1

 .1/336اح  الماجشون فمه: ما أخرجت مصر مث : أصل . يُنظر: خير الدي  الزةكلي، الأعلام، 

 .1/255المصدة الساحق، محدد عيمش، يُنظر:  -2

 .60، نظام التأمين، )الزةبايُنظر: مصطفى  -3
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 وبد لا يق . فلا يصح بماس مجهول على معيوم.

الوعد الميزم لا ييزم إلا إذا ذكر له سلب، وحاشر الموعود هذا السلب،  -4

وهذا يعن : أن ملاشر  الموعود الأمر الذي م  أجيه وعد شرط أو سلب في 

م الواعد حوعده.  إلزا

لمؤم  إذا دخ  حنفسه، واتيف المؤم  ولك  في التأمين الأمر يختيف؛ لأن ا

 عيمه عددًا لا يستثق التعويض في هذه الحالة.

 .1وحناءً على الأموة الساحقة لا يصح بماس التأمين على الوعد الميزم

 وأةى: أن اعتراضات المانعين ليتأمين لا تستقمم للأموة الآتمة:

برب إلى لا نسيم حأن التأمين م  عقود المعاوضات مطيقًا. فهو أ -1

التبر عات م  عقود المعاوضات؛ لأن ما يدف  فمه حسمط جدًا حالنسلة ليشيء 

 .2المؤم  عيمه

لا مان  م  بماس أمر ما دعت إلمه الحاجة، ولم يرد فمه نص حدنعه على  -2

 أص  ما ولو كان مختيفًا فمه ما دام هذا الأص  له سند شرع .

وَأَوْفُوا حاِلْعَهْدِ إنَِّ  ول تعالى: والوعد الميزم له سند م  القرآن الكريم. يق

ء: الْعَهْدَ كَانَ مَسْئوُلًا   أَوْفُوا   ، وبال أيضًا:[4]الإسرا
ِ
وَحعَِهْدِ اللََّّ

 إذَِا عَاهَدْتُمْ  . وبال أيضًا: [152]الأنعام:
ِ
. فهذه [91]النث : وَأَوْفُوا حعَِهْدِ اللََّّ

   العهد الوفاء حالوعد.الآيات توجب وتيزم الوفاء حالعهد، وم

                                                           
. سعدي أبو 313، )13ية أضواء الشريعة، ع:يُنظر: علد الرؤوف الشاذي ، التأممنات المعاصر ، مج -1

 .55-54جمب، التأمين حين الحظر والإحاحة، )

 .2/505يُنظر: الحجوي، الفكر السام ،  -2
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وأب  شيء يدك  أن يقال في التأمين: أنه وعد حتثد  الخساة  ع  المؤم  

 له، إذا وبعت له وابعة ما، ه  الخطر المؤم  ضده.

العوض في الوعد الميزم لا يكون معيومًا لدى طرفمه دائمًا، ح  بد يكون  -3

إنسان شخصًا حأن  العوض مجهولاً لدى طرفمه، أو أحدهما. مثلًا: إذا وعد

يقدم له مساعد  مالمة برضًا م  غير تحديد ليزواج. ثم شرع هذا الأخر في 

الزواج بل  أن يقلض القرض، فالوعد هنا ميزم؛ لأنه ذُكر له سلب، وحاشر 

ولك  بمدة القرض، أو المساعد  مجهولة عند  -وهو الزواج-الموعود السلب 

قد يكون بيملًا، أو كثيًرا، وم  ذلك طرفمه، أو أحدهما لعدم تحديد مقداةه، ف

 ييزم الوفاء حه فلا تضر جهالته.

وكذلك الأمر في التأمين: فإن جهالة ما يدفعه المؤم  لا تضر؛ لأن ما يدفعه 

لا يقتصر على التعويض المادي الملاشر فقط، ح  يشد  كذلك تحد  التلعة، 

 وهذه حاصية فوة إحرام عقد التأمين.

الميزم: المقصود منه السلب الملاح: إما المثظوة فلا السلب في الوعد  -4

 .1يجوا ملاشرته، وإلا كان الوعد تشجمعًا على اةتكاب المثرم

والأمر كذلك في التأمين: فإن تعدد الإتلاف غير مشروع، فلا يستثق 

 صاحله شمئًا، حتى لا يكون التأمين حاعثًا على اةتكاب المثرم.

لأموة يظهر لنا: صثة بماس التأمين على وم  هنا: واعتمادًا على هذه ا

الوعد الميزم، ولمس شرطًا أن يتساويا في ك  شيء، وإلا كانا شمئًا واحدًا، 

وانتفت فائد  القماس، وإنما يكف  أن ييتقما في أمر أساسي يجد  حمنهما، وهو 

                                                           
 .1227-7/1223يُنظر: السنهوةي، الوسمط،  -1
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م حما ألزم الإنسان نفسه حه، ما لم يك  إثمًا. فالمؤم  ييتزم حما ا لتزم وجوب الالتزا

حه م  دف  التعويض عند تحقق الخطر المؤم  منه، وكذلك فإن الواعد ييتزم 

حأن يوفي حما ألزم حه نفسه م  دف  العوض عندما يتثقق دخول الموعود فمما بد 

م  وعد عيمه، وم  ثم فهما؛ أي: التأمين، والوعد الميزم، التقما في وجوب التزا

سي وحد حمنهما في هذا الجانب يكف  حما ألزم الإنسان نفسه حه، وهذا أمر أسا

القماس، أو على الأب  يستنلط منه حكم فقه  يصيح كدلم  على جواا 

 التأمين.

 المطلب الخامس

 قياس التأمين على ضمان خطر الطريق

يقول المجمزون ليتأمين: أن فقهاء الأحناف نصوا على أنه: إذا بال شخص 

ك فمه شيء فأنا ضام ، فأخذ لأخر: اسيك هذا الطريق فإنه آم ؛ وإن أصاح

 .1ماله، فإن القائ  يضد 

هذه صوة  لضمان خطر الطريق، يؤخذ منها حكم فقه  يصيح لأن يكون 

ا التأمين على الأموال.  نصًا استثنائمًا بويًا في القول: حجوا

والفقهاء الأوائ  لو عاشوا هذا العصر، ولاحظوا ما فمه م  أخطاة تولدت 

لتقنمة الحديثة: كالآلات الممكانمكمة، ووسائ  النق  ع  استعمال الوسائ  ا

المختيفة، وةاجت أمامهم فكر  التأمين، وةأوا فمها ما لمسناه الموم م  ضروة  

. واعترض على هذا 2تخفمف أثر الكواةث، ما ترددوا لحظة في بلول التأمين

                                                           
 .2/178. ةسائ  اح  عاحدي ، 4/170يُنظر: اح  عاحدي ، ةد المثتاة،  -1

. سعدي أبو جمب، التأمين حين الحظر والإحاحة، 58التأمين، )، نظام الزةبايُنظر: مصطفى  -2

 .241. علد الناصر العطاة، أحكام التأمين، )58)
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 الدلم  حما يأتي:

رة  في الفقه لا يوجد في عقد التأمين أي وجه م  وجوه الضمان المق

الإسلام ، والمعيوم عند الفقهاء: أن أسلاب الضمان في الأموال تتيخص في 

 الآتي:

"وهو أخذ مال متقوم محترم حغير إذن المالك على وجه يزي   الغصب: -أ

 .1يده جهاةًا. فد  غصب مال أخمه ضدنه"

وهو إخراج الشيء م  أن يكون منتفعًا حه منفعة مطيوحة منه  الإتلاف: -ب

عاد : كتدزيق الثماب، وتهشمم الزجاج، وبت  الحموان، وبط  الشجر، وهدم 

 .2اللناء

فد  ةمى شمئًا في الطريق، أو حفر حئرًا في غير  التسلب حالإتلاف: -جـ

أةضه، ونتج ع  ذلك إلحاق ضرة حالناس، أو تضرةت أموالهم. فإن الرام ، 

 .3والحافر، يضدنان هذا الضرة

والهدم، والحرق، فد  تعدى على مال أخمه لزمه كالقت ،  العدوان: -د

 .5: إما حالمث  إن كان م  المثيمات، أو حالقمدة إن كان م  القمدمات4ضمانه

                                                           
 .76محدد فمض الله، نظرية الضمان، ) -1

 .165-7/164يُنظر: الكاساني، حدائ  الصنائ ،  -2

. اح  بدامة، 616. الكاساني، المصدة الساحق، )59يُنظر: سعدي أبو جمب، المصدة الساحق، ) -3

 .566-9/564المغن ، 

 .7/168. الكاساني، حدائ  الصنائ ، 5/276يُنظر: الحطاب، مواهب الجيم ،  -4

نسلة إلى المث : وهو ما له مث ، أو نظير في السوق، أو له مث  إلا أن وحداته متفاوتة تفاوتًا  المال المثلي: -5

 معتبًر ا في التعام : كالقدح، والشعير.

= نسلة إلى القمدة: وهو ما لمس له نظير في السوق، أو له مث  إلا أن وحدته متفاوتة تفاوتًا  قمد :والمال ال
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المقصود حه: حماا  ميك الآخري  بهدف تميكه، والسمطر   وض  المد: -هـ

م  غاصله، أو يشتري  عيمه حدون إذن، ولا حق: كد  يشتري شمئًا مغصوحًا

اسد فكلا م  اللائ  والمشتري ضام  لما لمس له لعدم وجود شمئا حعقد ف

 .1-المالك-الرضا م  صاحب الحق الأصلي 

وأما ما يجب فمه إلى هذه الأسلاب فقال: " 2وبد أشاة اح  ةشد الحفمد

الضمان فهو: ك  مال أتيفت عمنه، أو تيفت عند الغاصب عمنه حأمر م  

 فمما ينق ، ويحول حاتفاق. واختيفوا السماء، أو سيطت المد عيمه وتميك، وذلك 

-فمما لا ينق ، ولا يحول مث : العقاة، فقال الجدهوة: إنها تضد  حالغصب 

 .3"، وبال أبو حنمفة: لا يضد -أعن  أنها إن انهدمت الداة ضد  بمدتها

وحناءً على ما تقدم يرى المانعون ليتأمين: أن المؤم  في عقد التأمين لم 

حتى يضد ، ولم يتيف ماله، ولم يرتكب أي عدوان على يغصب مال المؤم  له 

ء حنفسه، أو ماله، كذلك فإن المؤم   ماله، ولم يتسلب في إحداث الضرة له سوا

 عيمه في عقد التأمين لم يك  تحت يد المؤم .

وعلى هذا فإن ضمان المؤم  لا يستند إلى مبر ة شرع ، وم  ثم فلا يصيح 

                                                                                                                                              

. 55يعتدد حه في التعام : كأفراد الحموان، والأةض، والشجر. يُنظر: أبو اهر ، نظرية العقد، )=

سلام ، . مصطفى شيل ، المدخ  في الفقه الإ4/49وهلة الزحملي، الفقه الإسلام  وأدلته، 

(336-337. 

 .145-143. الكاساني، المصدة الساحق، )274يُنظر: الحطاب، المصدة الساحق، ) -1

أبو الولمد محدد ح  أحمد ح  ةشد القرطل  المالك ، فقمه، سد  الحدي ، وأتق  الطب، وأبل  على  -2

. محدد 4/340ب، الكلام والفيسفة، له مؤلفات في الطب، والمنطق. يُنظر: اح  العماد، شذةات الذه

 .2/219ح  الحس  الحجوي، الفكر السام ، 

 .317-2/316اح  ةشد الحفمد، حداية المجتهد،  -3
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ا التأمين وجه الاستدلال حضمان خطر الطريق  .1على جوا

وهذا ما ذهب إلمه اح  عاحدي  حمنما أفتى حدن  التأمين إثر سؤال وجه إلمه 

حوله، ونصه: "أنه جرت العاد  أن التجاة إذا استأجروا مركلا م  حربي 

يدفعون له أجرته، ويدفعون أيضا مالا معيوما لرج  حربي مقمم في حلاده، 

هيك م  المال الذي في المركب حثرق  يسدى ذلك المال: سوكر  على أنه مهما

 أو غرق أو نهب أو غيره، فذلك الرج  ضام  له حدقاحية ما يأخذه منهم.

م  والذي يظهر ي : أنه لا يح  ليتاجر أخذ حدل الهالك م  ماله لأن هذا التزا

 . وهذا إذا عقد التأمين في داة الإسلام.2ما لا ييزم"

 حلادنا، والقلض في حلادهم؛ وأما في صوة  العكس: حأن كان العقد في

فالظاهر أنه لا يح  أخذه ولو حرضا الحربي؛ لاحتنائه على العقد الفاسد في حلاد 

 الإسلام.

وأما إذا كان عقد السوكرتاه في حلاد غير داة الإسلام، فإنه يجوا ليتاجر أن 

 يأخذه ع  طريق شريك له حربي أبرم عقد التأمين م  الحربي الضام .

ون ليتاجر شريك حربي في حلاد الحرب فمعقد شريكه هذا العقد نعم، بد يك

م  صاحب السوكرتاه في حلادهم، ويأخذ حدل الهالك، ويرسيه إلى التاجر، 

 وبد وص  إلمه ما لهم حرضاهم. فلا مان  م  أخذه.

وحاول اح  عاحدي  أن يقمس التأمين على عقد الوديعة حأجر في مسألة 

 ضمان خطر الطريق. فقال: 

                                                           
. سعدي أبو الجمب، التأمين حين الحظر والإحاحة، 239يُنظر: علد الناصر العطاة، أحكام التأمين، ) -1

(58-59. 

 .4/170اح  عاحدي ، ةد المثتاة،  -2
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...فإن بيت: إن المودع إذا أخذ أجر  على الوديعة يضدنها إذا هيكت، "

بيت: لمست مسألتنا م  هذا القلم ؛ لأن المال لمس في يد صاحب السوكر ، 

ح  في يد صاحب المركب، وإن كان صاحب السوكر  هو صاحب المركب 

 يكون أجيرا مشتركا بد أخذ أجر  على الحفظ، وعلى الحد . وك  م  المودع،

 والأجير المشترك لا يضد  ما لا يدك  الاحتراا عنه: كالموت والغرق..

فإن بيت: سمأتي بلم  حاب كفالة الرجيين، بال لآخر: اسيك هذا الطريق، 

فإنه آم  فسيك، وأُخذ ماله لم يضد . ولو بال: إن كان مخوفا، وأخذ مالك 

 فأنا ضام  ضد .

لسلامة ليدغروة نصا؛ أي: وعييه الشاةح هنالك حأنه: ضد  الغاة صفة ا 

 حخلاف الأولى، فإنه لم ينص على الضمان حقوله: فأنا ضام .

ثم يقول ع  دلالة مسألة ضمان خطر الطريق: ولا يخفى أن صاحب 

السوكر  لا يقصد تغرير التجاة، ولا يعيم حثصول الغرق ه  يكون أم لا، 

نهم لا يعطون وأما الخطر م  اليصو)، والقطاع فهو معيوم له، وليتجاة؛ لأ

مال السوكر  إلا عند شد  الخوف، طدعا في أخذ حدل الهالك، فيم تك  

 .1مسألتنا م  هذا القلم "

 وانتقد المجمزون ليتأمين ةأي اح  عاحدي :

دية حعمد  2الزةبايقول مصطفى  : "وبد وجد اح  عاحدي  مناسلة استطرا

                                                           
 .4/170الساحق، اح  عاحدي ، المصدة  -1

: عالم فقمه مجتهد، شاةك في عد  مؤتمرات، وميتقمات إسلاممة حلثوث بمدة، الزةبامصطفى أحمد  -2

وهو أستاذ الشريعة والقانون المدني، دةس في عد  جامعات. له مؤلفات معتبر   منها: المدخ  الفقه  

الغزاي ، جامعة الأمير علد القادة  العام طل  عد  مرات، نظام التأمين. مقاحية ساحقة: م  الشمخ محدد

 ليعيوم الإسلاممة، بسنطمنة.
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و اسده الشائ  إلى جدًا ليلث  في عقد التأمين الذي سماه: سوكرتاه، كما ه

. ويقول أيضًا: "نث  نجد في ضمان خطر الطريق فكر  فقهمة يصيح 1الموم"

 .2بها أن يكون نصًا استثنائمًا بويًا في تجويز التأمين على الأموال م  الأخطاة"

والظاهر: إن هناك تشابهاً كليًرا حين التأمين، وضمان خطر الطريق، وذلك 

 د  ما بد يق .م  حم : التعهد حالتزام، وتح

ولك  لا يكف  أن يكون هذا دلملًا ليقول: حإحاحة التأمين نظرًا ليشلهات 

ب  العدلي.  الت  تحمط حالتأمين في الوا

 المطلب السادس

 قياس التأمين على التعاقد والتأمينات الاجتماعية

يقول المجمزون ليتأمين: إن الفقهاء بليوا نظام التقاعد، والتأممنات 

 وأبروا حدشروعمتهما؛ لما فمهما م  مصيثة عامة، مقلولة شرعًا. الاجتماعمة،

، ولم يعاةض أحد منهم؛ م  3وصرحوا حذلك في عد  مؤتمرات إسلاممة

. فه  هناك 4أنهما نوع م  أنواع التأمين حك  ما تحديه هذه الكيدة م  معنى

 فرق حمنهما، وحين التأمين على الحما ؟

يدف  الشخص بسطًا حسمطًا دوةيًا، ولا لمس حمنهما فرق. فف  ك  منهما 

 يعرف كم يستدر حه دفعه؟ ولا يعرف كم يليغ عند التقاعد؟

وفي كيمهما يأخذ الشخص، أو عائيته في مقاح  القسط الدوةي الذي كان 

                                                           
 .21، نظام التأمين، )الزةبامصطفى  -1

 .58، المصدة الساحق، )الزةبامصطفى  -2

 م  اللث . 120يُنظر: ) -3

 .2/509. الحجوي، الفكر السام ، 20يُنظر: سعدي أبو جمب، التأمين حين الحظر والإحاحة، ) -4



-179- 

يدفعه مليغًا دوةيًا في التقاعد، وعاجلًا في التأمين على الحما  بد يزيد أضعافًا 

 .ع  حصمية الأبساط المدفوعة

ولا يعرف المليغ في النهاية كم يكون في التقاعد حتى ينته  الاستثقاق، 

 وانتقالاته؟ ولك  في التأمين على الحما  هو محدد، ومعيوم المقداة.

وفي التأممنات الاجتماعمة يوب  الموظف أو العام  م  المؤسسة عقدًا يحتوي 

م عقد التأمين على على ما ليعام  م  حقوق، وما عيمه م  التزامات. وهكذا يت

 الحما .

وم  هنا: لا تصح التفربة حين نظام التقاعد والتأممنات الاجتماعمة، وحين 

 التأمين.

وحناءً على ما ةآه الفقهاء م  صثة نظام التقاعد، والتأممنات الاجتماعمة، 

 .1جاا القول: حثيمة التأمين

 وةد المانعون ليتأمين هذا الاستدلال حما يأتي:

ا التأممنات إن القو -1 : حجوا ل: حأن جمم  الفقهاء المعاصري  بالوا

الاجتماعمة، والتقاعد. دعوى حالإجماع لمس معها دلم ، فموجد م  لا يقول حه؛ 

: حجوااه. ه  يعتبر  بولهم إجماعًا 2أي: لا يجواهما . وإذا فرضنا أنهم بالوا

 صثمثًا؟

يدك  القول: حأن لمس هناك شله حين نظام التقاعد وعقد التأمين؛ لأنه  -2

                                                           
. 67-65. سعدي أبو جمب، المصدة الساحق، )63-62، نظام التأمين، )الزةباصطفى يُنظر: م -1

 .105الفنجري، نثو ابتصاد إسلام ، )

 لم أعثر على بول أحد م  الفقهاء المعاصري  يرفض نظام التقاعد، والتأممنات الاجتماعمة. -2



-180- 

ما يأخذه المتقاعد م  الدولة هو: منثة منها لموطنمها، حمنما التأمين معاوضة 

 مالمة تجاةية استغلالمة بهدف الرحح.

لا يستقمم القول: حعد التفربة حين التأممنات الاجتماعمة ونظام التقاعد،  -3

ا أحدهما لا حد أن يقول: حجواا الثاني؛ لأن  وحين عقد التأمين. وم  بال: حجوا

 م  فرق حمنهما في الحكم بد يرج  ع  التفريق، ويسوي حمنهما في الحظر.

ا التأمين . وفي الواب : إن 1ولهذه الأموة لا يكف  هذا الدلم  ليقول: حجوا

هناك شلهًا كليًرا حين نظام التقاعد، والتأممنات الاجتماعمة، وحين التأمين على 

لى أساس ابتطاع جزء ضئم  م  المرتب الحما ؛ لأن نظام التقاعد بائم ع

 الشهري ليدوظف، أو العام .

وإذا حيغ س  التقاعد القانونمة، وأحم  عيمها أخذ م  الدولة، وهو غير 

موظف مرتلا شهريا يفوق كثيرا المليغ الذي كان يقتط  م  مرتله الشهري 

 مفة.عندما كان موظفا، أو عاملا ويراع  في هذا المرتب مد  خدمته في الوظ

وكذلك -وفي نظام التأممنات الاجتماعمة يدف  العام  الاشتراك المثدد، 

وإذا تعرض لمرض، أو إصاحة، أو عجز ع   -يدف  ةب العد  مليغا محددا

 العد  لسلب ما، أخذ تعويضًا وفق النظام الخا) حذلك.

والحالة هذه أشله حالتأمين على الحما  في حعض صوةه: كالتأمين المختيط، إذ 

يتزم المؤم  حدقتضاه وفي مقاح  أبساط حأن يدف  مليغ التأمين ةأس مال، أو ي

دًا مرتلًا إلى المستفمد إذا توفي المؤم  له أثناء ام  معين، أو إلى المؤم  له  إيرا

                                                           
زاة، التأمين في الشريعة، مجية . علد الرااق الج247يُنظر: علد الناصر العطاة، أحكام التأمين، ) -1

 .67. سعدي أبو جمب، التأمين حين الحظر والإحاحة، )109-108الرسالة، ع:
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 .1شخصمًا إذا حق  على بمد الحما  حتى انتهى الزم  المثدد

عمة؟ لهذا فإن ألمست هذه صوة  مطاحقة م  صوة نظام التأممنات الاجتما

بماس التأمين على نظام التقاعد، والتأممنات الاجتماعمة حجة بوية عند 

ا؛ إذ لا يوجد فاةق جوهري حمنهما إلا م  حم : إن الدولة في  القائيين: حالجوا

التقاعد، والتأممنات الاجتماعمة تمث  دوة المؤم ، حمنما في التأمين بد لا تكون 

 .2الدولة

 المطلب السابع

 التأمين على المضاربة قياس

؛ ذلك أن التأمين يكون 3يرى المجمزون ليتأمين: حأن التأمين يشله المضاةحة

، ويكون -المؤم  لهم-فمه المال م  جانب المشتركين الذي  يدفعون الأبساط 

، ومجدوع تيك الأموال تستغ ، والرحح -المؤم -العد  م  جانب الشركة 

 لتعابد.ليدشتركين جممعًا، وليشركة حسب ا

. ومم  أفتى بهذا: 4وحما أن المضاةحة جائز  فمكون التأمين كذلك جائزًا بماسًا

                                                           
 .62، نظام التأمين، )الزةبا. مصطفى 7/1388يُنظر: السنهوةي، الوسمط،  -1

 .7/1089يُنظر: السنهوةي، المصدة الساحق،  -2

ى التجاة . يقال: ضاةحه في المال م  المضاةحة، : مأخوذ  م  الضرب في الأةض، حدعنالمضاةحة لغة -3

وه  القرض. ويقال ليعام : ضاةب، ويصح أن يسدى كلا م  ةب المال والعام  مضاةحًا؛ لأن ك  

 .4/2566واحد منهما يضاةب صاحله. يُنظر: اح  منظوة، لسان العرب، 

لى أن يكون الرحح حمنهما وفق ما : "ه  أن يدف  المالك إلى العام  مالا لمتجر فمه عالمضاةحة اصطلاحًا

شرطا، لرب المال حسلب ماله، وليدضاةب حاعتلاة عديه الذي هو سلب الرحح، وأما الخساة  فه  

 .4/837على ةب المال وحده". وهلة الزحملي، الفقه الإسلام  وأدلته، 

 .2/236ولا خلاف حين المسيدين في جوااها. اح  ةشد الحفمد، حداية المجتهد، 

. عمسى علده، التأمين حين الح  56التأمين حين الحظر والإحاحة، )نظر: سعدي أبو جمب، يُ  -4

 .210والتثريم، )
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 ، وغيرهما م  العيماء.2، وعلد الوهاب خلاف1محدد علده

أما الأول فقد بال عنه أحد العيماء: "وهذا ما جع  كلاة أئدة المسيدين أن 

الإمام الشمخ محدد يجهروا في فتواهم المنشوة  حشرعمة التأمين، وعلى ةأسهم 

 .3علده"

أما الثاني فقد أفتى: حجواا عقد التأمين على الحما  على أساس أنه عقد 

-مضاةحة صثمثة نافعة ليشركة، وليدشتركين، وليدجتد . ولا يوجد فمه 

ة، ح  هو ادخاة، وتعاون، وتوفير لمصيثة  -التأمين على الحما  أي أضرا

وكذلك فمه مصيثة ليوةثة عندما  المشترك في الوبت الذي تتقدم حه سنه،

 .4تفاجئهم الأبداة حدوت المؤم  على حماته

واعترض المانعون ليتأمين على هذا: حأنه لا توجد صوة  م  التأمين يدك  

 أن نقمسها على عقد المضاةحة للأسلاب الآتمة:

ما يدفعه ةب المال م  مليغ في المضاةحة هو ميك له، لا يدخ  في ميك  -1

 -المؤم -لك  في التأمين ما يدفعه المؤم  له م  بسط ليشركة العام ، و

                                                           
هـ( مفت  الدياة المصرية، وم  كلاة 1323-هـ1266محدد علده ح  حس  خير الله م  آل التركماني ) -1

ناصر  الثوة  العرحمة، ةجال العيم والإصلاح والتجديد في الإسلام، تولى مناصب القضاء، شاةك في م

له مؤلفات هامة: تفسير القرآن الكريم ولم يكديه، ةسالة التوحمد، شرح نهج الللاغة، توفي 

. الحجوي، الفكر 6/252حالإسكندةية، ودف  حالقاهر . يُنظر: خير الدي  الزةكلي، الأعلام، 

 . 2/36السام ، 

أستاذ الشريعة الإسلاممة، كان عضوًا في فقمه مصري، وهـ(: 1375 -هـ1305علد الوهاب الخلاف ) -2

مجد  اليغة العرحمة، ومفتشا في المثاكم الشرعمة، له مؤلفات هامة في التفسير، والفقه، والسماسة 

 .4/184الشرعمة. خير الدي  الزةكلي، الأعلام، 

 .31، )2محدد على عرفة، التأمين حين الجواا والتثريم، مجية اللنوك الإسلاممة، ع: -3

 .202-201يُنظر: غريب الجمال، التأمين في الشريعة والقانون، ) -4
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 يدخ  في ميكها، وتستغيه كما تريد ه  لا كما يريد المؤم  له.

إذا مات ةب المال في المضاةحة، فإن وةثته يستثقون هذا المال، ولك   -2

في التأمين على الحما  إذا مات المؤم  له، فإن وةثته يستثقون ك  التعويض 

ئد ع  أبساط التأمين المت فق عيمه مهما حيغ، ولا يصح أن يقال: حأن المليغ الزا

 ؛ لأن التأمين م  عقود المعاوضة.-المؤم -تتبر ع حه الشركة 

في المضاةحة إذا مات ةب المال: فإن المال ينتق  إلى الوةثة حدون منااع،  -3

ف  إلى غير الوةثة ولك  في التأمين إذا مات المؤم  له، فإن المال المستثق بد يد

 ولا يحق ليوةثة أن ينااعوه. -وهذا عندما يحدد في التأمين الشخص المستفمد-

لا يدك  أن يعتبر  المؤم  في التأمين عاملًا؛ لأن ما يأخذه م  أبساط  -4

 تصلح ميكًا له، فهو ةب المال، والعد .

 ةب-إذا انتهت الشركة في عقد المضاةحة، فإن المال يعود لصاحله  -5

ولك  في التأمين إذا عجز المؤم  له ع  دف  أبساط التأمين بل  مضي  -المال

 .1فتر  تاةيخ اشتراكه، لا يكون م  حقه أن يطالب حما بد دفعه ليشركة

إن فتوى محدد علده لم تك  في التأمين، إنما كانت في المضاةحة الشرعمة،  -6

 وه  جائز  حالشروط المطيوحة.

ليشمخ محدد علده كانت على شك  عقد  ولك  الصوة  الت  بدمت

ه حالجواا ليدضاةحة لا التأمين. وإلمكم ميخص  مضاةحة صثمثة، فكانت فتوا

 نص السؤال الذي وجه إلمه:

                                                           
. يوسف كمال، الزكا  وترشمد التأمين 56يُنظر: سعدي أبو جمب، التأمين حين الحظر والإحاحة، ) -1

، 61. سعد صادق محدد، التأمين في الشريعة والقانون، مجية الوع  الإسلام ، ع:74المعاصر، )

(55-56. 
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إنّ شخصًا اتفق م  جماعة على أن يُسيدهم مليغًا مالمًا معيومًا، في أج  

على أنه إذا  معيوم، على أبساط معمنة، ليدتاجر  فمه لهم، فمه الحظ، والمصيثة،

انتهت المد  المذكوة ، وما اال على بمد الحما  يستيم منهم هذا المليغ الذي 

 دفعه إلمهم مضافًا إلمه ما ةحثه م  التجاة  في تيك الفتر .

وإذا توفي أثناءها أخذ المليغ المذكوة م  الرحح الحاص  وةثته، أو م  يعمنه 

 حاله حماته. فما ةأي الشرع في هذا؟

احة الشمخ: اتفاق هذا الشخص م  تيك الجماعة على دف  ذلك وكانت إج

المليغ حسب ما ذكر يكون م  بلم  شركة المضاةحة. وهذا جائز  شرعًا، فهذه 

الصوة  لا ينطلق عيمها التأمين إطلابًا، كما وضثنا عند ذكر الأسلاب 

 .1الساحقة

نه عقد مضاةحة وحناءً على ما سلق فإن: بماس التأمين على المضاةحة حاعتلاة أ

 لا يصح.

ويلدو ي : أن هناك تشاحه إلى حد ما حين التأمين والمضاةحة؛ لأن المال الذي 

يكون في يد شركة التأمين، وتستغيه، هو مجدوع الأبساط المتثصية م  المؤم  

لهم، وما تدفعه الشركة ليدؤم  لهم هو الرحح الحاص ، ويكون حمنهما حسب ما 

 يتفقان عيمه في العقد.

ولك  هذه الصوة  لا ينطلق عيمها ك  ما اشترطه الفقهاء في المضاةحة م  

 شروط.

                                                           
-55، )61صادق محدد، التأمين في الشريعة الإسلاممة، مجية الوع  الإسلام ، ع:يُنظر: سعد  -1

 .122-121. عمسى علده، التأمين حين الح  والتثريم، )56
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فد  شروطها: أن يكون المال م  طرف المالك له، والعد  م  طرف 

 . فد  هو ةب المال؟ وم  هو العام  في شركة التأمين؟1العام 

الظاهر أن شركة التأمين ه : ةب المال حعد بلضه م  المؤم  لهم؛ لأنها 

 صرف فمه كما تريد تصرف المالك في ماله.تت

ولك  هذا المال م  أي  لها؟ لا شك أنه مجدوع الأبساط الحاصية م  

 المؤم  لهم، وحالنسلة ليعد ، فالعام  أيضًا حلا ةيب هو شركة التأمين. 

وم  هنا: فلا يدك  أن يكون التأمين مضاةحة شرعمة م  ك  الوجوه، 

اةحة، فهو عقد جديد له صية بديدة، والأص  ولك  له صية إلى حد ما حالمض

 في العقود الجواا حتى يثلت دلم  العكس.

 المطلب الثامن

 قياس التأمين على كفالة المجهول

يقول المجمزون ليتأمين: لقد ذهب جمهوة الفقهاء م  الحنفمة، والمالكمة، 

 المجهول. وصوةته: 2والحناحية إلى: جواا كفالة

حق ماي ، دي  مثلًا، فمأتي طرف ثال  ويقول: أن يكون لشخص على آخر 

أنا ضام  لك ما لك على فلان، أو ما يقضي حه عيمه، أو ما تقوم حه اللمنة، أو ما 

                                                           
. اح  ةشد، حداية 6/81. الكاساني، حدائ  الصنائ ، 5/355يُنظر: الحطاب، مواهب الجيم ،  -1

. الشرباوي، حاشمة الشرباوي، 4/843دلته، . وهلة الزحملي، الفقه الإسلام  وأ2/238المجتهد، 

2/102. 

كفيته، وكفيت له وعنه: أ تحديت حه، وكفيه: ضدنه. يُنظر: اح  : اسم وفعيه كف ، يقال: الكفالة لغة -2

 .2/86. الفموم ، المصلاح المنير، 6/2610منظوة، لسان العرب، 

ي ، فمثلت الدي  في ذمتهما : "ضم ذمة إلى ذمة المضدون عنه في التزام االكفالة اصطلاحًا لحق: أي في الدَّ

 .5/132جممعًا". وهلة الزحملي، الفقه الإسلام  وأدلته، 
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 .1يعترف حه لك. فإن بال هذا صح الضمان، ولزم

وعلى هذه الكفالة يقاس التأمين؛ لأن الكفم  ييزمه ما ضدنه، م  أنه مجهول 

لك في التأمين، فإن المؤم  ميزم حدف  بمدة ما م  حم : الملدأ، والأمر كذ

 . 2ضدنه حعد أن يق  الخطر، ولو كان مجهولاً 

وم  هنا: يقاس التأمين على كفالة المجهول. وحما أن كفالة المجهول جائز  

 عند الجدهوة، فمكون التأمين جائزًا كذلك بماسًا.

 واعترض المانعون ليتأمين على هذا القماس حالأموة الآتمة:

. 3ليكفالة أةحعة أةكان: كفم ، ومكفول، ومكفول له، ومكفول عنه -1

، -المؤم  له-، مكفول له-المؤم -وأما التأمين فيه ثلاثة أةكان فقط: كفم 

 ، وأما المكفول عنه لمس له وجود.-مليغ التأمين-مكفول

الكفم  في الشريعة الإسلاممة يعتبر  فرعًا، والمكفول عنه يعتبر  أصلًا،  -2

   في عقد التأمين الكفم  هو الأص .ولك

يرج  الكفم  حما دفعه ليدكفول له على المكفول عنه، ويأخذ منه ما  -3

ميزمة حدف   -المؤم -دفعه، وم  ثم فلا ضرة على الكفم ؛ حمنما شركة التأمين 

ما عيمها ليدؤم  له عند وبوع الضرة، ولا يحق لها أن ترج  على أحد، فالضرة 

                                                           
. اح  عاحدي ، ةد المثتاة، 2/298. اح  ةشد، حداية المجتهد، 73-5/72اح  بدامة، المغن ،  -1

اب، مواهب . الحط6/5. الكاساني، حدائ  الصنائ ، 3/1096. اح  العربي، أحكام القرآن، 5/301

 .100-5/99الجيم ، 

 .57يُنظر: سعدي أبو جمب، التأمين حين الحظر والإحاحة، ) -2

. وهلة الزحملي، المصدة الساحق، 28يُنظر: محدد فمض الله، نظرية الضمان في الفقه الإسلام ، ) -3

 .96. الحطاب، المصدة الساحق، )140)
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 ا.يق  عيمها وحده

 وم  هنا: فلا يصح بماس ما فمه ضرة على ما لمس فمه ضرة.

الكفالة م  عقود التبر عات، والتأمين م  عقود المعاوضات، وم  ثم  -4

 .1فإن الجهالة مغتفر  في الأول، وغير مغتفر  في الثاني

وحناء على ما سلق: لا يصح بماس التأمين على كفالة المجهول واعتماده 

ا الت  .2أمينكدلم  على جوا

وأةى: أن هناك تشابهاً معتبًر ا حين التأمين، وكفالة المجهول م  حم : 

 جهالة المضدون.

ولك  يلقى خلاف جوهري حمنهما هو: أن الكفالة م  عقود التبر عات، ولا 

تضر فمه الجهالة ولو عظدت، حمنما التأمين لا يعد م  عقود التبر عات، وإن كان 

 المعاوضات، والجهالة فمه تضر إن عظدت.هو بريلًا منها، ح  هو م  عقود 

                                                           
. اح  35-33دد فمض الله، المصدة الساحق، ). مح15-6/10يُنظر: الكاساني، المصدة الساحق،  -1

. وهلة الزحملي، المصدة 5/96. الحطاب، المصدة الساحق، 90-5/86بدامة، المصدة الساحق، 

 .4/148الساحق، 

 .58-57يُنظر: سعدي أبو جمب، المصدة الساحق، ) -2
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 المطلب التاسع

 قياس التأمين على الوديعة بأجر

يقول المجمزون ليتأمين: أن الفقهاء يرون أن المودع إذا أخذ أجر  ع  

، فإنه يضدنها إذا هيكت، فإذا أودع شخص عند آخر وديعة، وجع  له 1الوديعة

 .2لأجر يضد  هذه الوديعة إذا هيكتأجرًا لمثفظها، فإن المودع الذي شرط له ا

فد  هذا يدك  أن نقمس على الوديعة حأجر عقد التأمين على الأموال؛ لأن 

م  المؤم  له على  -بسط التأمين-المؤم  ضام  مقاح  ما يأخذه م  مليغ ماي  

. يقول اح  عاحدي : "... فما يدفعه صاحب اللضاعة 3أن يؤمنه م  خطر معين

مين يعتبر  حدنزلة الأجر  على حفظ الوديعة، فإذا هيكت م  مال لشركة التأ

 .4اللضاعة كيها، أو حعضها كان على شركة التأمين ضمان ذلك"

 وحناءً على ما سلق: يجوا التأمين بماسًا على الوديعة حأجر.

واعترض المانعون ليتأمين على هذا القماس فقالوا: لا يصح التدسك حه في 

المودع لديه حأجر لا يضد  الخطر الذي لمس في  شيء. فاح  عاحدي  يرى: حأن

 . فهذا لا يدك  ضمانه، والتعهد حدفعه.5الإمكان، أن يتثرا منه: كالموت، والحريق

 .6وم  هنا: لا يصح بماس عقد التأمين على الوديعة حأجر

                                                           
غير صاحله لمثفظه.  : مشتقة م  الدعة، وه  الراحة. والوديعة: الشيء الذي يوض  عندالوديعة لغة -1

مالاً: دفعته إلمه، لمكون عنده وديعة، ودمعها ودائ . يُنظر: الفموم ، المصلاح  يقال: أودعت ايدًا

:  بال اح  عرفة: "الوديعة حدعنى الإيداع: نق  مجرد حفظ ميك ينق ". اصطلاحًاو .2/144المنير، 

 .5/250الحطاب، مواهب الجيم ، 

 . 5/664المثتاة، يُنظر: اح  عاحدي ، ةد   -2

 .64يُنظر: سعدي أبو جمب، التأمين حين الحظر والإحاحة، ) -3

 .5/664اح  عاحدي ، المصدة الساحق،  -4

 .4/170. ةد المثتاة، 2/178يُنظر: اح  عاحدي ، ةسائ  اح  عاحدي ،  -5

 .242. علد الناصر العطاة، أحكام التأمين، )64يُنظر: سعدي أبو جمب، المصدة الساحق، ) -6
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ويظهر ي : وإن كان التأمين، والوديعة حأجر يشتركان في الضمان. فهما 

هريًا م  حم : إن التأمين عقد معاوضة تجاةية، أما يختيفان اختلافًا جو

الوديعة فإن القصد منها هو: المساعد  على حفظ الوديعة لا الاتجاة فمها، وم  

ثم فلا يكف  بماس التأمين على الأموال على الوديعة حأجر، واعتلاةه حجة على 

ا التأمين.  جوا

 المطلب العاشر

 قياس التأمين على قضية تجار البز

ل المجمزون ليتأمين: إن في الفقه الإسلام  حادثة تدل على إحاحة يقو

 التأمين، وه  بضمة تجاة اللز الت  وبعت في أوسط القرن الثام  الهجري.

 يقول محدد ح  الحس  الحجوي:

مسألة وبعت حسلا أواسط القرن الثام  على عهد باضمها أبي عثمان سعمد 

، وذلك أن: تجاة اللز ةأوا 3الحاكة م  2، تسدى: حقضمة تجاة اللز1العقلاني

توظمف مغاةم مخزنمة ثقمية عيمهم، فتواطئوا على أن ك  م  اشترى منهم سيعة 

 ثقّف دةهًما عند ةج  يثقون فمه، وما اجتد  م  ذلك استعانوا حه على المغرم.

وأةاد الحاكة منعهم حدعوى أنه يضربهم، وينقص م  ةحثهم. بال العقلاني: 

                                                           
سعمد ح  محدد التيدساني العقلاني: فقمه مالك  كلير م  أه  تيدسان، تولى القضاء في حجاية، وسلا،  -1

هـ، وتوفي سنة 720ومراكش. له مؤلفات عديد  منها: شرح الحوفمة، شرح اح  الحاجب. ولد سنة 

 .3/101. خير الدي  الزةكلي، الأعلام، 252-2/251هـ. الحجوي، الفكر السام ، 811

 .2/172الثماب، أو متاع اللمت م  الثماب ونثوها. يُنظر: الفيروا آحادي، القاموس المثمط،  اللز: -2

حائعوا الثماب المنسوجة. يقال: حاك الثوب؛ أي: نسجه فهو حائك، والحماكة حالكسر  الحاكة: -3

دي، المصدة الساحق، . الفيروا آحا1/83الصناعة، والجد : حاكة. يُنظر: الفموم ، المصلاح المنير، 

3/310. 
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 ذلك. حشرط إلا يجبر  واحد م  التجاة على دف  الدةهم.فثكدت حإحاحة 

الذي أفتى حالمن ، مخالفًا  1ولم يُعاةض العقلاني، ولا الإمام القلاب الفاسي

لمن  التجاة م  ذلك لعية الغرة، أو كون حعضهم ينزل أكثر م  الأخر، 

 لتفاوتهم في متاجرهم طلعًا. 

ادعى فمها بماةًا، أو غرةًا، لعدم  وما بال أحد منهما: حفساد هذه المعامية، أو

بصدها. ح  أفتى المان  حالمن  نظرًا إلى تضرة الحاكة حالدةهم، حدعوى أنه 

ه، ح   ينقص م  الثد  في مآل الأمر، وما يؤدي إلمه الحال، ول  تقل  فتوا

ء م  بضمة  فتوى المجمز ه  المقلولة، وحتأم  هذه الفتوى يظهر لك أنها سوا

ه. ح  الضرة ك  الضرة في منعها، وتركها، وإنما صمانة أموال الضمان السوكرتا

 .3. فما أشله التأمين بهذه الحادثة2الناس في إحاحتها

: إن بضمة تجاة اللز م   واعترض المانعون ليتأمين على هذا القماس، وبالوا

بلم  التأمين التلادي ، وهو تعاون خالص. أما عقد التأمين فهو عقد معاوضة 

 .4  وةائه سوى الرححلا يقصد م

ويلدو: أن ما ذهب إلمه المجمزون م  بماس التأمين على هذه الحادثة هو 

أولى حالقلول؛ لأنه لا فرق حمنهما. ح  كما ذكر محدد ح  الحس  الحجوي ساحقًا: 

ا لما فمه م  صمانة الأموال.  إن التأمين أولى حالجوا

                                                           
أبو علد الله ح  سيممان السط : أحد عيماء فاس، وأحد الأعلام حأفريقما، يدتاا حالحفظ، والضلط،  -1

شرح على المدونة، وشرح على الحوفمة وتعيمق  والإتقان، أثنى عيمه اح  خيدون. له عد  مؤلفات منها:

غريقًا حالقرب م  شواطئ حجاية. يُنظر: الحجوي، توفي  على جواهر اح  شاس فمما خالف فمه المذهب.

 .2/246الفكر السام ، 

 .2/509الحجوي، المصدة الساحق،  -2

 .65يُنظر: سعدي أبو جمب، المصدة الساحق، ) -3

 يُنظر: المصدة نفسه، والصفثة نفسها. -4
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جاة لمواجهة الأخطاة، وما حادثة اللز إلا تضام  وتعاون حين مجدوعة الت

وما التأمين إلا كذلك، فهو تضام  وتعاون حين مجدوعة م  الناس تُهددهم 

 أخطاة واحد .

 المطلب الحادي عشر

 قياس التأمين على عقد الحراسة

شخص أجير لمتولى  1يقول المجمزون ليتأمين: إن الفقهاء جواوا استئجاة

 .2حراسة المثلات التجاةية، والأموال

جير هنا لمس له أثر، أو نتمجة، إلا أن يحقق الأمان ليدستأجر على وعد  الأ

الشيء المثروس م  طرف الأجير، واطدئنانه على حقاء سلامته دائمًا م  

 الاعتداء عيمه.

وهذه ه  الغاية م  عقد الحراسة، ولمس لعد  الحاةس أي نتمجة سوى 

 هذا الأمان الذي حذل المستأجر ماله ليثصول عيمه.

كذلك في التأمين، فإن المؤم  له يدف  جزءًا م  ماله ليدؤم  م   والأمر

ة يخشاها.  أجي  الحصول على الأمان مما بد ينجم ع  الأخطاة م  أضرا

وعلى هذا يصح أن يقاس التأمين على عقد الحراسة الذي أجااه فقهاء 

                                                           
لفموم ، المصلاح المنير، : اسم للأجير. يقال: استأجرت العلد: أي اتخذته أجيًرا. يُنظر: االإجاة  لغة -1

1/5. 

: "عقد معاوضة على تميمك منفعة حعوض". وااة  الأوباف والشؤون الإسلاممة، الموسوعة اصطلاحًا

 .1/252الفقهمة، الكويت، 

. 2/220. اح  ةشد الحفمد، حداية المجتهد، 4/173: الجواا. يُنظر: الكاساني، اللدائ ، حكم الإجاة 

 وما حعدها. 2/84، الشرباوي، حاشمة الشرباوي

 .5/251يُنظر: الحطاب، مواهب الجيم ،  -2



-192- 

اه بماسًا  .1الشريعة نظرًا لوحد  الأثر في العقدي ، فمثكم حجوا

 انعون ليتأمين على هذا القماس حما يأتي:واعترض الم

أن الأمان لا يكون محلًا ليعقد؛ لكونه أمرًا معنويًا، وبد يلذل في سلميه  -1

 ثد ، وبد يأتي حدون ثد ، وإنما يكون الأمان حاعثًا على العقد.

لا يُعرف في الشريعة الإسلاممة عقد كان محيه الأمان حتى يقاس عيمه  -2

في عقد الحراسة غاية ولمس محلًا ليعقد، وطرفا العقد فمه، غيره، وأي الأمان 

الأجير، والمستأجر، والأجر  تلذل مقاح  حقاء الأجير في مكان محدد يقوم 

 حثراسته وما فمه.

وحتعلير آخر: فإن الأجر  تدف  فمه على الوبت الذي يقضمه الأجير لا على 

 مجرد العد .

فد  اشترى سماة  ليركلها، ه   ثاة العقود لا تسدى محلًا ليعقود،آ -3

يصح أن نعتبر  غايتها مح  العقد؟ وه  يضد  اللائ  هذه السماة  حثم  لو 

 .2عدل المشتري ع  الركوب حط  اللم 

: "فإننا نفهم أن يكون الأمان حاعثًا على العقد، ولا 3وفي هذا يقول أبو اهر 

هو العقاة، واللاع  نفهم أن يكون محلًا ليعقد. فد  يشتري عقاةًا مح  العقد 

                                                           
. سعدي أبو جمب، التأمين حين الحظر والإحاحة، 51، نظام التأمين، )الزةبايُنظر: مصطفى  -1

(62-63. 

 .67يُنظر: سعدي أبو جمب، التأمين حين الحظر والإحاحة، ) -2

يعة في عصره. اشتغ  حالتدةيس واللث  (ـ: أكبر  عيماء الشرهـ1394هـ/1316محدد أبو اهر  ) -3

العيد ، كان عضوا في المجيس الأعلى ليلثوث العيدمة، ووكملًا لكيمة الحقوق حجامعة القاهر ، 

كتاحًا منها: تاةيخ الجدل في الإسلام، أصول  40ووكملًا لمعهد الدةاسات الإسلاممة. له أكثر م  

 .6/25لزةكلي، الأعلام، الفقه، الوحد  الإسلاممة. يُنظر: خير الدي  ا
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 هو السك ، أو الاستغلال، ولا يعد الاستغلال محلًا.

والأمان أمر معنوي لا يلاع، ولا يشترى، وهو أمر نفسي يتص  حالنفس، بد 

 يأتي حغير ثد ، وبد يدف  فمه الثد  الكلير، ولا أمان.

تى ولا تعرف عقدًا م  العقود الإسلاممة، أو المدنمة مح  العقد فمه الأمان ح

 .1تيثق حه ذلك العقد الغريب"

وفي الواب : إن العقود في الشريعة الإسلاممة لمست واةد  على سلم  

الحصر. فمدك  أن توجد عقود جديد  لمس لها نظير في العقود الإسلاممة 

 القديدة؛ لأن الأص  في العقود الإحاحة.

ء  وهذه حقمقة يصرح بها شمخنا أبو اهر ، فقد وجه إلمه سؤال في ندو  لوا

الإسلام المتعيقة حالشركات التعاونمة الت  انعقدت في القاهر  في مساء الثلاثاء 

 م، نصه كما يأتي:1965أكتوحر  5ه الموافق 1358م  جمادى الآخر  سنة  10

الجدعمات التعاونمة "ه  الفائد  الت  كانت محدد  حستة في المائة في 

مًا؟... فأنا أةى: أن ك  فائد  محدد  فه   ليلترول، ه  كانت حلالاً أو حرا

ةحا؛ لأن الكسب فمها محدد ومضدون دفعه ليدساهم، والتجاة  عاد  تخض  

 .2ليكسب والخساة "

حه كما يأتي: "أبول في الجواب ع  ذلك: إذا كان أص  الكسب  وكان جوا

اون محققًا م  ك  الوجوه فإني أةى: أن هذه الفائد  لا حلالا، وكان معنى التع

تكون مفسد ، وتكون حلالاً على أساس أن هذا عقد جديد وحاب جديد م  

                                                           
  .78، نظام التأمين، )الزةبامصطفى  -1

 .722، )9أحمد حمز ، الشركات التعاونمة، مجية لواء الإسلام، ع: -2
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أبواب التعاون، وأنه بهذا الشك  ينطلق عيمه أنه ملاح؛ لأن الأص  في العقود 

 .1الإحاحة ما لم يك  فمها ما يشوبها"

لك  عقد جديد نظير يقاس عيمه وم  هنا: فيمس م  الضروةي أن يكون 

اه. فعدم وجود عقد بديم إسلام ، أو مدني يقاس عيمه  حتى يحكم حجوا

 التأمين لمس دلملًا، ولا يصح أن يتخذ منه حجة لمن  التأمين. هذا م  جانب.

وم  جانب آخر: فإن الذي  أجااوا التأمين نفوا ما نسب إلمهم م  القول: 

: أن محيه هو القمام حالحراسة، وهو حأن مح  عقد الحراسة هو الأما ن. وبالوا

عد  غير أنه لمس له أثر كسائر الأعمال الأخرى الت  يستأجر الشخص عيمها 

 سوى الأمان.

وم  هنا: يدك  أن يتخذ م  عقد الحراسة دلم  على جواا دف  المال م   

 أج  الحصول على الأمان.

ك  عقد شمئًا ماديًا؟ وبد وأي دلم  في الفقه الإسلام  ييزم حأن يكون مح  

وه : علاة  ع  دف  مليغ ماي   2عُرف في الشريعة الإسلاممة ما يسدى حالجزية

 .3م  طرف بوم مقاح  منثهم الأمان، وحمايتهم

ولك  هذا لا يكف  ليقول: حإحاحة التأمين؛ لأنه لمس دلملًا باطعًا مانعًا، فلا 

اه، أو ع  دمه.حد م  اللث  ع  أدلة أخرى لإبراة جوا

                                                           
 المصدة نفسه، والصفثة نفسها. -1

: "ه  الضريلة السنوية المفروضة على ةؤوس الكفاة الأحراة، وعلمدهم المقمدين في الدولة الجزية -2

 .182. محدد ةوّاس بيعة ج ، موسوعة فقه عدر ح  الخطاب، )الإسلاممة"

 .80-79، نظام التأمين، )الزةبايُنظر: مصطفى  -3
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 المطلب الثاني عشر

 التأمين نمط من التعاون المشروع

د المجتد  م  أهم الواجلات،  يقول المجمزون ليتأمين: إن التعاون حين أفرا

وأكثرها نفعًا؛ لذلك فإن الشريعة الإسلاممة حثت عيمه، وةغلت فمه: بال 

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِر ِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَ   تعالى:  نُوا عَلَى الْإِ

ُ عَنهُْ، عَِ  النَّلِ ِّ [2]المائد : المؤُْمُِ  »بَالَ:  صلى الله عليه وسلم. وَعَْ  أَبِي مُوسَى ةَضِيَ اللََّّ

 .1«ليِْدُؤْمِِ  كَالْلُنمْاَنِ يَشُدُّ حَعْضُهُ حَعْضًا

وم  معاني التعاون: مؤااة  الفرد للآخري ، أو مؤااة  الآخري  ليفرد في 

  عد  خيري، وحصرف النظر ع  كون هذا العد  الخيري يقدمه فرد أو ك

 جماعة، أو كونه يعود على الفرد أو الجماعة.

ولا فرق في أص  طيب التعاون حين أن يكون العد  الخيري م  عوام  

 السعاد  في الدنما، أو الآخر ، طالما أن ذلك في المصالح المأذون فمها شرعًا.

ما هو إلا نظام اجتماع ، وابتصادي يسعى المرء م  والتعاون في جوهره 

 وةائه إلى تحسين ظروفه المادية، والمعنوية.

وم  التعاون المطيوب شرعًا، وعقلًا مساند  الإنسان لغيره م  الناس، 

 ومساند  الغير له في دف  المضاة، وتحد  الكواةث، والتعويض عنها.

لتعاون عيمها، وم  التعاون أن ولا يتم دف  المضاة، وتحد  الكواةث إلا حا

 تواع على عدد كلير م  الأشخا) م  المتعاونين.

 وعلى هذا الأساس نشأ التأمين حين تجاة اللندبمة، وكان بائمًا على التعاون.

                                                           
 سلق تخريجه. -1
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: "والتأمين في أي نوع م  أنواعه يحقق الصوة  المثلى م  1يقول محدد الله 

: "إن التأمين حك  3سف موسى. ويقول محدد يو2التعاون على البر  والتقوى"

 .4أنواعه ضرب م  ضروب التعاون الت  تفمد المجتد "

وما عديمات التأمين المتعدد  في الواب  إلا مساهمات اختماةية، أو إجلاةية 

ة الت  تنجم ع  الكواةث،  في حعض صوةها، لتخفمف حد  وطئة الأضرا

دًا، أو جم اعات. وإذا كان ذلك الأمر الذي يعود على المجتد  كيه حالبر  أفرا

كذلك، فإن التأمين في جوهره يتفق م  توجمهات الإسلام الت  تدعو إلى 

 التعاون، ح  هو تعاون منظم دبمق.

د دون التزام ساحق، فد  حاب أولى  وإذا جاا أن يق  حين مجدوعة م  الأفرا

أن يق  حعقد ع  تراضي. وما شركة التأمين الت  تلاشره إلا وسمط منظم لهذا 

 لتعاون!ا

وحناءً على ما سلق فإن التأمين حاب م  أبواب التعاون المفمد ليدجتد . 

ا حك  أنواعه.  فمكون حكده: الجوا

واعترض المانعون ليتأمين على هذا حقولهم: إن التأمين تعاون في ك  صوةه 

حأن عقد التأمين في ك  صوةه...هو  الادعاءغير صثمح. يقول أبو اهر : "

لنا أن نجد معنى التعاون الحقمق  فمه... إن التعاون الحقمق  تعاون... لقد حاو

                                                           
محدد الله : عالم أاهري، تولى عد  مناصب منها: وااة  الأوباف وشؤون الأاهر ساحقًا، له مؤلفات  -1

 ، جامعة الأمير علد القادة ليعيوم الإسلاممة.فكرية، وثقافمة معتبر  . مقاحية ساحقة: محدد الغزاي 

 .35نظام التأمين في صدى أحكام الإسلام، ) -2

محدد يوسف موسى: فقهمة أاهري، فميسوف، صاحب خيق ودي ، وم  خير  العيماء، له مؤلفات  -3

 هامة دينمة وثقافمة. مقاحية ساحقة: م  الشمخ محدد الغزاي .

. عمسى علده، التأمين حين الح  147اةي واللدي  الإسلام ، )غريب الجمال، التأمين التج -4

 .214والتثريم، )
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هو: أن تكون الجماعة كيها تنتف  م  الثدرات، وكيهم يسهم فمه، وتكون 

 المكاسب، والخسائر عيمها متكافئة في ذلك، وتكون حدجدوعها في ذمة واحد .

 والتعاون المدعى يصوة على أن الشركة المتعابد  وسمط حين المستأمنين

)المؤم  له(، وحين مجدوع المؤَُمنين )المؤَُم  لهم( الآخري ، حمنما لا توجد جماعة 

نمة،  عامة يدعى إلمها ك  المتعابدي ، والمساهمين الأصيمين، ينابشون الممزا

حه سيلًا.  ويتعرفون المكاسب، والخسائر... ولهم حق التوجمه... ك  ذلك جوا

 .1وعلى ذلك لا يكون ثدة تعاون"

أيضًا في موض  آخر: "إن التعاون ثاحت حلا ةيب فمما كان حين تجاة ويقول 

اللندبمة، وفي ك  التأممنات الاجتماعمة الت  تكون آحادها متعاونة، ولك  لا 

يدكننا أن نتصوة أن التعاون ثاحت حين المستأمنين الذي  تعابدوا م  شركة 

م منفرد، وحقوق معمنة منف رد ، وإلا كان ك  التأمين، ولك  واحد منهم التزا

م  يعقد عقدًا م  شركة متعاونًا م  ك  المتعابدي  معها، فد  عقد عقدًا م  

 مصرف يكون متعاونًا م  ك  المتعابدي  معه، وهذا تصويب غريب.

إن أص  التأمين كان تعاونمًا، ولك  المهود الذي  استولوا على الابتصاد ... 

الاستغلاي  الواضح. فد  يتدسك بد حولوه م  معناه التعاوني إلى المعنى 

حدعنى التعاون حعد ذلك التثوي  الغريب مثيه: كدث  م  يعبر  الخدر حلالاً؛ 

لأن أصيها م  العنب الحلال، وكذلك الأموة الت  تحولت وتغيرت، ح  إننا 

نقول: إن التأمين الذي تتولاه الشركات الاستغلالمة لا يعد متثولا م  أص  

هو معنى آخر، وإن حم  اسم الأول، والتسدمات لا تغير  التأمين التعاوني، ح 

حقائق الأشماء. فد  سدى الأبمض حاسم الزنج  لا يحوله إلى انج ، وم  

                                                           
 .131-130غريب الجمال، التأمين التجاةي واللدي  الإسلام ، ) -1
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. وإذا ةغلت الشريعة في التعاون 1سدى الأود حاسم الأبمض لا يحوله إلمه"

وجعيته غاية مطيوحة، فإنها حمنت وائ  تحقمقه، وطرق الوصول إلمه، ولم تترك 

 يناس يحققون ذلك حسب أهوائهم.ل

وم  هنا: أخطأ م  استدل حدشروعمة الغاية، والهدف في التأمين على 

اه. فلا يقل  كلام م  بال: حأن عقود التأمين الت  تلاشرها شركات التأمين  جوا

 .2م  المؤم  لهم ه  تعاون على البر  والتقوى في ك  الصوة

 لساحقة حما يأتي:وأجاب المجمزون ليتأمين ع  الانتقادات ا

ا التأمين م  حم  هو نظام ابتصادي لا يعن  القول:  -1 إن القول: حجوا

حجواا ك  ما تقوم حه شركات التأمين م  عقود، وما يشترطه الطرفان م  

ل التأمين... فجدم  هذه الأموة حعد القول:  شروط، وك  وسائ  استثماة أموا

ا التأمين تخض  ليقواعد العامة الواةد    في العقود.حجوا

إن التأمين لمس احتكاةًا يهوديًا، وإنما هو نظام ابتصادي دعت إلمه  -2

المصالح التجاةية، ودةء ما ينجم م  أخطاة نقيها، ثم شاع وأصلح نظامًا 

 ابتصاديًا، تعاونمًا عامًا.

وإذا افترضنا جدلاً حأن التأمين م  صن  المهود، وأن شركات التأمين  -3

الم  يسمطر عيمها العنصر وةأس المال المهوديان. فه  يعتبر  على المستوى الع

هذا دلملًا، وحجة شرعمة ليقول: حتثريم التأمين في ذاته؟ وه  إذا احتكر 

المهود آلة ناف  للإنسان، فه  يحظر على المسيم استعمالها، والانتفاع بها؟ لا 

                                                           
 .197، )الساحقالمصدة  -1

 .6يُنظر: حسين حامد حسان، حكم الشريعة الإسلاممة في عقود التأمين، ) -2



-199- 

 .1يعةنظ  أن أحدًا يقول لهذا. لا أبو اهر ، ولا غيره م  فقهاء الشر

ويلدو: أن التطلمقات الحالمة ليتأمين لا تحقق في ك  حالاتها التعاون 

المطيوب شرعًا، الأمر الذي يساند بول المانعين ليتأمين. ولك  لا ينلغ  أن 

يؤثر هذا على التأمين كفكر ، ونظام ابتصادي، حه يتثقق التعاون والتضام  

د المجتد . وهذا ما يؤيد ةأي المجمزي   ليتأمين. وم  هنا: لا حد م  حين أفرا

العد  على إاالة الشلهات المثمطة حالتطلمقات الحالمة ليتأمين، حتى يرج  إلى 

 أصيه كما كان تعاونمًا في جوهره.

 المطلب الثالث عشر

 التأمين من المصالح المشروعة

الثاني: ، والأول: التأمين مصيثة مرسية؛ يشتد  هذا المطيب على فرعين

 .ثة ضروةيةالتأمين مصي

: مشتقة م  لغةتعريف المصيثة:  الفرع الأول: التأمين مصيثة مرسية:

الصلاح، وهو الخير، والصواب. يقال: في الأمر مصيثة: أي خير. وجمعه: 

 .2مصالح

: "وصف ليفع  يحص  حه الصلاح: 3عرفها الطاهر ح  عاشوة واصطلاحًا:

                                                           
. سعدي أبو جمب، التأمين حين الحظر والإحاحة، 93-91تأمين، )، نظام الالزةبايُنظر: مصطفى  -1

(73. 

 .1/157يُنظر: الفموم ، المصلاح المنير،  -2

هـ(. عالم ايتوني كلير، وأديب، وخطمب. 1390هـ/1327محدد الفاض  ح  محدد الطاهر ح  عاشوة ) -3

يغوي حالقاهر ، وةاحطة العالم تولى منصب الإفتاء حتونس، وكان عدمد الزيتونة، وم  أعضاء المجد  ال

الإسلام  حدكة المكرمة. له مؤلفات هامة جدا منها: تفسير التثرير والتنوير، أعلام الفكر السام  في 

 .6/324تاةيخ المغرب العربي، أةكان الحما  العيدمة حتونس. يُنظر: خير الدي  الزةكلي، الأعلام، 
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 . والمصيثة على أنواع:1اد"أي النف  منه دائمًا، أو غاللًا ليجدهوة، أو الآح

منها ما شهد له الشاةع حالاعتلاة حأن شرع لها الأحكام الت  توص   -1

إلمها: كثفظ الدي ، والنفس، والعق ، والعرض، والمال. فقد شرع الجهاد 

 ليدثافظة على الدي ، والقصا) ليدثافظة على النفس.

المتوهمة، أو منها ما شهد له الشاةع حالإلغاء، وهذه ه  المصيثة  -2

المرجوحة ألغاها الشاةع ولم يعتبر ها، وذلك حما شرعه م  أحكام تدل على 

 إلغائها. مثالها:

 مصيثة المرابي في نماء ماله حواسطة الرحا فقد ألغاها الشاةع. بال تعالى: 

حَا مَ الرِّ ُ الْلَمَْ  وَحَرَّ ماء المال. . فلا يصيح الرحا طريقًا لن[276]اللقر :وَأَحَ َّ اللََّّ

 ومثالها أيضًا:

مصيثة الجلان القاعد ع  الجهاد في المثافظة على النفس م  الهلاك، 

 والعطب، فقد ألغاها الشاةع حما شرعه م  أحكام الجهاد.

منها ما لم يشهد له الشاةع حالاعتلاة أو الإلغاء، وهذه ه  المصيثة  -3

. وه  مرسية؛ لأنها المرسية: فه  مصيثة؛ لأنها تجيب نفعًا، وتدف  ضًرا 

مطيقة ع  اعتلاة الشاةع، أو إلغائه. مثالها: جم  القرآن في عهد الصثاحة، 

 وتدوي  الدواوي ، وتضدين الصناع...

 : فمجوا حناء الأحكام عيمه حلا خلاف.أما النوع الأول

 : فلا يصح حناء الأحكام عيمه حلا خلاف أيضًا.أما النوع الثاني

                                                           
 .65اح  عاشوة، مقاصد الشريعة، ) -1
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المصيثة المرسية. فالرأي الراجح عند الفقهاء حناء : وهو أما النوع الثال 

 .1الأحكام عيمها

وبد بامت اجتهادات في المذاهب الإسلاممة على اعتلاة المصيثة المرسية: 

فقد أفتى الأحناف حجواا حرق متاع العدو، وذحح أغنامه، وحربها إذا عجزوا 

لمال م  عدوم ع  حميها كراهمة أن ينتف  حذلك أه  الشرك، وفي هذا إضاعة ا

النه  عنه، إلا أنهم ةاعوا في ذلك مصيثة المسيدين، ودف  المفسد  الت  بد 

 .2تنجم ع  تركه. وه  تقوية أه  الشرك بهذا المال

ئب على الأغنماء إذا خيت الخزينة  وأفتى المالكمة: حجواا فرض الضرا

 العامة، لتسديد النفقات اللاامة: كرواتب الجند، والموظفين.

ا كذلك شهاد  الأولاد الصغاة في الجراحات الت  تق  حمنهم، وإن وأجااو

 لم يليغوا س  الرشد ليدصيثة؛ لأنه غاللًا لا يحضر معهم غيرهم أثناء اليعب.

كما أفتى حعض المالكمة حشق حط  الأم الممتة لإخراج الجنين إذا غيب على 

لمصيثة في إنقاذ الظ  أن في هذا الشق إنقاذ لحماته، وعييوا هذا الحكم حأن ا

حما  الجنين تفوق المفسد  الت  تكون في انتهاك حرمة أمه، فيرتكب أخف 

 .3الضرةي ، وأيضًا أفتى بهذا فقهاء الحنفمة، والشافعمة

نات الت  يقات  عيمها الأعداء، وأجااوا  وأجاا الشافعمة: إتلاف الحموا

                                                           
اك  الدي  شعلان، مرونة  .242-237-236: علد الكريم ايدان، الوجمز في أصول الفقه، )يُنظر -1
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 .1كذلك إتلاف شجرهم، ونلاتهم، إذا دعت الحاجة القتال لذلك

وأفتى الإمام أحمد: حجواا تخصمص حعض الأولاد حالهلة إذا كان لعية: 

كالأعدى، والمريض، أو طالب عيم، أو كثر  العمال، أو أن يصرف عطمته ع  

 ولد حتى لا يستعين بها على الفسق، والفساد.

ح  ذهب الإمام أحمد وأتلاعه إلى: العد  حالمصيثة ولو كانت في مقاحية 

ا إجاة  الفث  ليضرب، وعي  هذا حأنه ه حعض أتلاعه: ، فدما أفتى ح2نص جوا

، م  أن النه  عنه واةد في الحدي . فع  اح  3انتفاع ملاح، والحاجة تدعو إلمه

 .4عَْ  عَسْبِ الْفَثِْ " صلى الله عليه وسلمعدر ةضي اللََّّ عنهما بال: "نَهىَ النَّلِ ُّ 

وجد وحناء على ما سلق: فإن الفقهاء أخذوا حالمصيثة المرسية، وحم  ت

 .5المصيثة فثم شرع الله

يقول المجمزون ليتأمين: نث  نلاحظ في العالم المعاصر أن الأخطاة تحمط 

حالإنسان م  ك  جانب، وهذه الأخطاة بد تهدد الإنسان في حدنه: كالموت، 

 .والمرض، والإصاحات. أو تهدده في ماله: كالحريق، والسربة، والتيف، والهلاك

م يحد  الإنسان، وثروته، ويحقق له الأمان، فد  المصيثة أن ينشأ نظا

 وهذا هو التأمين.

                                                           
. الشرباوي، 375. مصطفى شيل ، المصدة الساحق، )60يُنظر: السموط ، الأشلاه والنظائر، ) -1

 .406-2/405حاشمة الشرباوي، 

 .380شيل ، المصدة الساحق، ). مصطفى 6/265يُنظر: اح  بدامة، المغن ،  -2

 . 6/133يُنظر: اح  بدامة، المغن ،  -3
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والمشاهد الموم أن: التأمين يخدم مصيثة المجتد ، وذلك حما يوفره م  أم  

ده، وم  مساهمة في تشممده، وةف  في إنتاجه. فالفرد المطدئ  على نفسه،  لأفرا

ويرتف  إنتاجه، وأولاده حالتأمين ينطيق في الحما  دون تردد، فتزيد حمويته، 

وعكسه الفرد حدون تأمين يعمش في بيق، وحير  م  المستقل  المجهول مما يؤثر 

على نشاطه، وفعالمته حالسيب في العد  الأمر الذي يترك آثاةًا سمئة في النهاية 

 لا تخدم المجتد .

وبد أثلتت التجاةب أن التأمين حاعتلاةه وسمية اهتدى إلمها الإنسان تؤدي 

الاادهاة الماي ، والتقدم الابتصادي الذي يخدم المصيثة العامة  إلى اياد 

 ليدجتد  حلا ةيب.

وم  هنا: فإن التأمين مصيثة تخدم المجتد . وحما أنه لم يرد فمه نص حإلغائه، 

ا م  غير تفريق حين أنواعه  .1فمكون حكده: الجوا

 واعترض المانعون ليتأمين على هذا حما يأتي: 

التأمين أةجح م  المصيثة فمه. فهو لا يعد م  أبواب إن المفسد  في  -1

 التعاون على البر .

إن عقود التأمين تنطوي على الجهالة، والغرة، والقماة. وهذا م   -2

المصالح الت  شهدت الشريعة له حالإلغاء حسلب ةجثان المفسد  فمه على 

ما على جانب المصيثة، كما ألغت الشريعة مناف  الخدر لرجثان المفسد  فمه

 جانب المصيثة.

                                                           
. علد السدم  المصري، عقد 31، )53محدد الدسوب ، حكم التأمين، مجية الرسالة، ع: يُنظر: -1

. سعدي أبو جمب، التأمين حين الحظر والإحاحة، 58، )130التأمين، مجية الوع  الإسلام ، ع:

 .231. عمسى علده، التأمين حين الح  والتثريم، )45-46)
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وحناءً على هذا فإن القول: حإجاا  التأمين لما فمه م  مصيثة لا تنف  كدلم  

 .1في الموضوع

وأةى في الواب : إن التأمين مصيثة لا تنكر كما يقول المجمزون ليتأمين؛ لأن 

المشُاهَد أن التأمين دخ  مجال حموي، ولا سمما المجال الابتصادي، فقد 

مات التجاةية الكلير  لا تسير إلا حه. حالإضافة إلى مساهمته في أصلثت العدي

 خدمة وحناء المجتد  ع  طريق تسخير الأموال المتجدعة لدية في حناء المشاةي .

ولك  م  ذلك فقد حالغ المجمزون ليتأمين في تكممفهم لهذه المصيثة، فيمس 

  م  المستقل  الأمر كما يزعدون: أن الفرد حدون تأمين يعمش في بيق، وحير

المجهول؛ لأن الأغيلمة م  الأفراد يعمشون حدون تأمين، وم  ذلك فهم في أم ، 

 واستقراة، ودون تخوف م  الغمب المجهول. اللهم إلا كما يتخوف غيرهم.

إلا أنه م  هذا لا تنكر أهممة ما يحققه التأمين م  مصيثة عامة في هذا العالم 

 المضطرب.

ي المجمزي  ليتأمين غير أنه لا يكف  كدلم  تثلت حه وهذا سند معتبر  في أيد

 الحجة لإحاحة التأمين نظرًا ليشلهات المثمطة حالتطلمقات العديمة له.

 الفرع الثاني: التأمين مصيثة ضروةية 

يرى المجمزون ليتأمين: إن التأمين أصلح ضروة  اجتماعمة، وابتصادية، 

التجاةية، والزةاعمة،  دةجت عيمه الأمم، والشعوب في ك  معاملاتها

. ، وجوًا ، حرًا  والابتصادية، ولا سمما حركة النق  حثرًا

والقول حعدم اعتلاة التأمين ضروة  بول لا يستقمم؛ لأن المشاهد في حماتنا 

                                                           
 .243-241عمسى علده، المصدة الساحق، ). 47يُنظر: سعدي أبو جمب، المصدة الساحق، ) -1
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المعاصر  أن التأمين يدنح الأمان والاطدئنان ليدستأم ، ويساهم في تحقمق 

 مصالح ابتصادية كبر ى حواسطة شركاته.

وةي أن يستدر العد  حالتأمين ك  لا تتعط  دفعة عجية فد  الضر

الابتصاد القوم . والذي لا جدال فمه أن حماتنا المادية المعاصر  بد اادت 

 مخاطرها، والإنسان مهما كانت ثروته لا يدك  أن يستغن  ع  التأمين. 

ضروةيًا في الوبت  -التأمين-: "والك  أصلح الضمان 1يقول الحجوي

اء ليطواةئ الجوية، والحرحمة، وغيرها. فعد  الضمان هو م  بلم  الحاضر اتق

، ومنعه موب  الأعمال الكبر ى الت  4، ولا التثسمن 3، لا الحاج 2الضروةي

بها ةب  الأمم في الإفلاس، والخراب، فكم م  مركب تجاةي غرق في الحرب 

تجاة الذي العظدى، ولم يفيس صاحب المركب في الملايين الت  حناه بها، ولا ال

ميؤوه حلضاعتهم لوجود الضمان! فلالضمان أصلثت ثرو  الللاد في أم  م  

                                                           
هـ(: م  ةجال العيم، والحكم، 1376هـ/1291محدد ح  الحس  الحجوي الثعالل  الجعفري القلاي  ) -1

هـ، ثم تولى واير 1323هـ/1321م  المالكمة السيفمة في المغرب.. تولى سفاة  المغرب في الجزائر سنة 

لرياضمة في إصلاح تعيمم الفتمات في الدياة المغرحمة، النظام العدل. له تصانمف هامة منها: المثاضر  ا

 .6/96يُنظر: خير الدي  الزةكلي، الأعلام، في الإسلام. 

 : ه  المصيثة الت  تتوبف عيمها حما  الناس حدجدوعهم، وآحادهم. حثم : إذا فاتتالضروةي -2

: المثافظة على الدي ، والنفس، اخت  نظام الحما ، وآلت حالة الأمة إلى الفساد، والفوضى. مثاله

 والعق .. 

: ه  المصيثة الت  إذا فاتت لا يضطرب نظام الحما ، ولك  ييثق م  فواتها الحرج والمشقة. الحاج  -3

 وم  هنا: شرعت الرخص لرف  الحرج: كالتمدم عند عدم الماء، والجد  في السفر.

تكون أحوال الناس على مقتضى الآداب العالمة، : ه  المصيثة الت  يكون بها كمال الأمة، فالتثسمن  -4

. الطاهر 12-2/8كآداب الأك ، والشرب، واليلاس. ي نظر: الشاطل ، الموافقات،  والخيق القويم:

-379. علد الكريم ايدان، الوجمز في أصول الفقه، )83-79ح  عاشوة، مقاصد الشريعة، )

381. 
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 .1الكواةث حسلب التعاون الذي تأسست لأجيه شركات الضمان..."

ويوجد في القواعد الفقهمة ما يؤكد سماحة الشريعة الت  لا عسر فمها منها: 

الحاجة تنزل ، "3، "الضروةات تلمح المثظوةات"2"المشقة تجيب التمسير"

 .4منزلة الضروة  عامة أو خاصة"

وغيرها وما جاء حه الإسلام م  ملادئ لا  5ولا شك أن هذه القواعد

تتنابض م  أي نظام يحقق ليلشر الأم ، والخير، والاستقراة. فيماذا لا يكون 

؟  التأمين جائزًا

ومما يؤكد أن التأمين أصلح ضروة ، تدخ  الحكومات حإيجاد مشاةي  

مة له، حددت فمها أعماله، ومقادير المسؤولمة فمه عند وبوع الأخطاة تنظمد

 المؤم  منها، ووضعت له شروطًا كافمة لرباحته.

وحناءً على ما سلق حمانه: فإن التأمين صاة ضروةيًا م  ضروةيات الحما ، 

                                                           
 .2/506الحجوي، الفكر السام ،  -1

 .55الأشلاه والنظائر، ) السموط ، -2

 .60المصدة نفسه، ) -3

 .62المصدة نفسه، ) -4

ُ حكُِمُ الْمسُْرَ وَلَا يُرِيدُ حكُِمُ الْعُسْرَ  الأص  في القاعد  الأولى بوله تعالى:  -5 [. 185]اللقر :يُرِيدُ اللََّّ

يِ  مِْ  حَرَج  وَمَا جَعََ  عَيَمكُْمْ   وبوله تعالى: . يُنظر: السموط ، المصدة الساحق، [78ج:]الح فِي الدِّ

ة". حدي  صثمح ةوي م  حدي صلى الله عليه وسلم: . وأص  القاعد  الثانمة بوله 55)  "لا ضرة ولا ضرا

. وبال السموط : 3/408علاد  ح  الصامت، وعلد الله ح  علاس وغيرهما. الأللاني، إةواء الغيم ، 

 .2/749حدي  حس . الجام  الصغير، 

لة، جوات على خلاف القماس لما في وأص  القاعد  الثالثة:  كدشروعمة الإجاة ، والجعالة، والحوا

الأول م  وةود العقد على مناف  معدود ، والثانمة م  الجهالة، وفي الثالثة م  حم  الدي  حالدي  لعدوم 

الحاجة إلى ذلك، والحاجة إذا عدت كانت كالضروة . ومنها: الأك  م  الغنمدة في داة الحرب جائز 

 .63-62جة. يُنظر: السموط ، المصدة الساحق، )ليثا
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 .1وم  ثم يكون جائزًا 

 واعترض المانعون ليتأمين على هذا حما يأتي:

لنا أن الضروة  حالمعنى الذي أةاده الفقهاء لا تتثقق  أن الواب  يؤكد -1

في التأمين. يقول أبو اهر : "لا نثكم حالتأمين غير التعاوني كأمر ضروةي، أو 

حاج ، إذ لا نفرض أنه لا يدك  أن يوجد سواه؛ إذ الضروة ، أو الحاجة لا 

جد تكون إلا حم  تستغيق الأموة، ويتعين المثرم سلملًا للإنقاذ. فد  و

، وهذا الذي يليغ حه الجوع أبصاه، ولا يوجد ةطعامًا ولو ضئملًا، لا يأك  الممت

إلا الخنزير يأكيه، فإنه يلاح له أكيه، ولك  إن وجد طعامًا آخر وهو دون 

 .2الخنزير اشتهاءً م  أنه طمب حلال لا يعد في حالة ضروة "

ف  الحرج، وهو أمر في التأمين التعاوني ما يسد الحاجة إلى التأمين، وير -2

 مشروع.

 لا توجد ضروة  ابتصادية توجب التأمين. -3

أن باعد  الضروةات تلمح المثظوةات تنطلق على الحالات الفردية،  -4

 ولا يصح أن تتخذ كقاعد  عامة أساسمة يدشي عيمها ك  الناس.

 إن جع  المسائ  الشاذ  بواعد عامة بيب للأوضاع، وتحيم  لما حرم الله.

  

                                                           
. محدد 52، )55، مجية الوع  الإسلام ، ع:يُنظر: توفمق علي وهلة، التأمين في الشريعة والقانون -1

 .7/1089. السنهوةي، الوسمط، 33، )53الدسوب ، حكم التأمين، مجية الرسالة، ع:

 . 41، )198سلام ، ع:مح  الدي  العجوا، عقد التأمين، مجية الوع  الإ -2
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اء على هذا: لا يصح اتخاذ باعد  الضروةات تلمح المثظوةات دلم  على وحن

ا التأمين  .1جوا

وأةى: إذا كانت باعد  الضروةات تلمح المثظوةات لا تقل  كدلم  على 

ا  ا التأمين مطيقًا عند المانعين له. فإنه يدك  أن تصيح كدلم  على جوا جوا

 .2في التأمين صمانة لها وحفظًا حعض أنواع التأمين: كالتأمين على الأموال؛ لأن

وإذا سيدنا حأن الضروة  كما بصدها الفقهاء غير متثققة في التأمين، فإنه 

 حلا ةيب أن الناس سمقعون في حرج إذا بينا: حدن  التأمين مطيقًا.

فالتأمين إن لم يك  م  الضروةيات فهو م  الحاجمات الت  يترتب على 

حعد تغيغيه في شتى المجالات الحموية، فقدها الضمق، والمشقة، ولا سمما 

 .3والحاجة تنزل منزلة الضروة  كما هو مقرة عند الفقهاء

ا التأمين، وكاف على الأب   وهذا مستند بوي في أيدي القائيين: حجوا

 حإحاحة حعض أنواعه: كالتأمين على المدتيكات.

                                                           
. توفمق على وهلة، التأمين في 34، )53حكم التأمين، مجية الرسالة، ع:يُنظر: محدد الدسوب ،  -1

. سعد صادق محدد، التأمين في الشريعة 50، )55الشريعة والقانون، مجية الوع  الإسلام ، ع:

 .58، )61والقانون، مجية الوع  الإسلام ، ع:

 .2/509كر السام ، يُنظر: الحجوي، الف -2

 .303يُنظر: مصطفى شيل ، تعيم  الأحكام، ) -3
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 المطلب الرابع عشر

التأمين عرف
1
 عام 

قد شاع التعام  حالتأمين حين الناس، ودخ  يقول المجمزون ليتأمين: ل

التعام  حه ك  الممادي  الحموية الابتصادية، والتجاةية، والاجتماعمة، حثم  

أصلح التأمين أمرًا متعاةفًا عيمه عند الجدم ، وصاة عرفًا، والعرف مصدة 

 شرع  للأحكام.

 .2وم  هنا: فإن التأمين جائز حناءً على العرف

 يتأمين على هذا الدلم  حعد  أموة منها:واعترض المانعون ل

متى صاة التأمين عرفًا خاصًا أو عامًا؟ ولو بدنا حعديمة إحصائمة لعدد  -1

                                                           
: ما ألفه الناس، واعتادوه، وساةوا عيمه في حماتهم بولاً أو عدلًا. والعرف نوعان: صثمح العرف -1

وفاسد. فالعرف الصثمح: ما لا يعاةض نصًا شرعمًا، ولا يفوت مصيثة معتبر  ، ولا يجيب مفسد  

عاةف الناس عيمه م  أن ما يقدمه الخاطب إلى المخطوحة م  هدايا لا يعد م  المهر. ةاجثة. مثاله: ما ت

والعرف الفاسد ما عاةض نصًا شرعمًا، أو جيب ضرةًا، أو دف  مصيثة. مثاله: ما تعاةف الناس عيمه 

 م  استعمال عقود حقصد الرحا م  اللنوك.

نلاط تؤسس عيمه الأحكام، وم  أبوالهم وجمهوة العيماء على اعتلاة العرف أصلًا م  أصول الاست

 الت  تدل على صثمة العرف: "العاد  محكدة"، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا".

والفقهاء يقسدون العرف إلى: عرف عام، وعرف خا). فالعرف العام: ما يشترك فمه معظم الناس، 

تص حليد، أو حفئة معمنة: كعرف ويكون في معظم الليدان: كلم  المعاطا  مثلًا. والعرف الخا): ما يخ

. أبو اهر ، نظرية العقد، 63التجاة فمما يعد عملًا وما لا يعد. يُنظر: السموط ، الأشلاه والنظائر، )

. اك  الدي  شعلان، مرونة 254-252. علد الكريم ايدان، الوجمز في أصول الفقه، )240)

علد الله، ةف  الحرج في الشريعة،  . صالح ح 227-226، )2الفقه الإسلام ، مجية الحقوق، ع:

(319. 

. توفمق على وهلة، التأمين في الشريعة 47يُنظر: سعدي أبو جمب، التأمين حين الحظر والإحاحة، ) -2

 .61، )55والقانون، مجية الوع  الإسلام ، ع:
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المؤم  لهم لكانت النتمجة: أن نسلة بيمية جدًا م  الشعب ه  الت  لها تعام  

 حالتأمين. وهذا لا يسوغ حأن يصلح التأمين عرفًا.

صاة عرفًا، فإنه يتعاةض م  نصو)  لو سيدنا جدلًا: أن التأمين -2

ا التأمين صادم هذا القول نصًا  الشرعمة؛ لما فمه م  الرحا المثرم فإذا بينا: حجوا

 شرعمًا.

لا يعتبر  العرف دلملًا شرعمًا تثلت حه الأحكام، ولا يعتبر  أيضًا م   -3

مصادة التشري ، وإنما يلن  على العرف تطلمق الأحكام، وفهم المقصود م  

 اظ النصو)، وأبوال الناس في الإيمان، والدعاوي، والأخلاة.ألف

ا التأمين  .1وم  هنا: فلا يصح اعتلاة العرف دلملًا على جوا

وفي الواب  العدلي أةى: أن التأمين صاة عرفًا عامًا؛ وذلك لجريان التعام  

حه حين الناس في ك  القطاعات الهامة، حتى أصلح أمرًا مألوفًا عندهم، 

 عيمه. ومتعاةف

ا؛ فقد يكون العرف فاسدًا، وما أكثر  ولك  هذا لا يكف  ليقول: حالجوا

 الأعراف الفاسد  في هذا الزمان الت  لا تقوم بها حجة!.

 

 

 

 

                                                           
 .48يُنظر: سعدي أبو جمب، المصدة الساحق، ) -1
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 المبحث الثاني

 المانعون للتأمين وأدلتهم

 

إلى تحريم التأمين. وم  هؤلاء  -وهم الأكثرية-لقد ذهب فريق م  العيماء 

براعة، وعلد الله  الرحم ي ، ومحدد حخمت المطمع ، علد العيماء: اح  عاحد

التاج، وعمسى أحمد عمسى، وسدير  الرحم القيقملي، وعمسى علده، وعلد 

د الحسمن ، وعلد  نوف ، ومحدد أبو اهر ، ومحدد الصديق ضرير، ومحدد جوا

الستاة السمد، وأمجد الزهاةي، وعلد اليطمف السلك ، ومحدد أحمد فرج 

وحامد حسين حامد، ومحدد علي اللولاب ، وفتث  لاشين، السنهوةي، 

 ومحدد فؤاد القسطلي، وموسى صالح، وجلال مصطفى الصماد.

هؤلاء العيماء يرون: أن عقد التأمين لمس له مسوغ م  الناحمة الشرعمة، 

وحجتهم في ذلك: أن التأمين ينطوي على أك  أموال الناس حاللاط ؛ وذلك 

حش والجهالة، والقماة، والرهان، والرحا، إلى غير ذلك م  لما فمه م  الغرة الفا

 الشلهات الت  ترج  إلى أك  أموال الناس حاللاط .

لَكُمْ حَمنْكَُمْ   والشريعة الإسلاممة حرمت ذلك في بوله تعالى وَلَا تَأْكُيُوا أَمْوَا

 .[183]اللقر :  حاِلْلَاطِ ِ 

وة الساحقة، وك  ما فمه أك  : كالأم1واللاط  ما لم يلثه الشاةع الحكمم

                                                           
 .2/338طل ، الجام  لأحكام القرآن، . القر1/523يُنظر: الزمخشري، الكشاف،  -1
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مًا.1لأموال الناس حاللاط   . والتأمين م  هذا القلم  فمكون حرا

وفمما يأتي حمان لكمفمة اندةاج التأمين في هذا اللاب، م  حمان لأهم الأدلة 

 المعتدد  حسب المطالب الآتمة: 

 المطيب الأول: التأمين ينطوي على فاحش الغرة والجهالة

 التأمين ضرب م  القماةالمطيب الثاني: 

 المطيب الثال : التأمين م  بلم  الرهان

ح : التأمين حاب م  أبواب الرحا  المطيب الرا

 المطيب الخامس: التأمين حم  للأمان

 المطيب السادس: التأمين مخالف لقواعد الميراث والوصمة

 المطيب الساح : التأمين تحدّ ليقدة

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
: الفاسد، والسابط، والذاهب، يقال: حط  الشيء يلط  حاطلًا، وحطلانًا حضم الأول: اللاط  لغة -1

حدعنى فسد، أو سقط حكده فهو حاط ، ويقال: أبطيته، وذهب دمه حاطلًا؛ أي: ضاع هدةًا. يُنظر: 

 .1/26الفموم ، المصلاح المنير، 
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 المطلب الأول

 على فاحش الغرر والجهالةالتأمين ينطوي 

 بل  أن نستعرض الدلم  نلين تعريف الغرة.

: الخطر والتغرير. والخطر: الإشراف على الهلاك، الفرع الأول: الغرة لغة

فمقال: غره حدعنى خدعه، وأطدعه حاللاط  فاغتر، وغرة حنفسه، أو حماله 

: يعن  عرض نفسه، أو ماله ليهلاك دون أن يعرف، وأنا غر وة: أي تغريرًا

نْماَ إلِاَّ مَتاَعُ الْغُرُوةِ   مغروة. والغروة: الدنما. بال تعالى:   وَمَا الْحمَاَُ  الدُّ

 .1. والغروة: اللاط [20]الحديد:

وم  هذا نفهم أن الغرة م  التغرير، وهو مخاطر  الإنسان حنفسه، أو ماله، 

ة منه أو تعريض أحدهما ليتيف والضماع حطريقة أو أخرى م  غير معرف

 حذلك.

 ويدك  القول: أن الغرة ممزوج م  عنصري : المخادعة، والمخاطر .

: ليفقهاء تعريفات متعدد ، نقتصر على ذكر الفرع الثاني: الغرة اصطلاحًا

 أهمها: 

حقوله: "الخطر الذي استوى فمه طرف الوجود والعدم  2لقد عرفه الكاساني

 . 3حدنزلة الشك"

                                                           
. 2/104. الفيروا أبادي، القاموس المثمط، 3233-5/3232منظوة، لسان العرب، يُنظر: اح   -1

 .2/43الفموم ، المصلاح المنير، 

م(، م  فقهاء 1191هـ/587الكاساني: أبو حكر ح  مسعود ح  أحمد الكاساني أو الكاشاني ) -2

لدي . يُنظر: الأحناف، م  أه  حيب، له مؤلفات فقهمة هامة منها: السيطان الملين في أصول ا

 . 2/70الأعلام، خير الدي  الزةكلي، 

 .5/163الكاساني، حدائ  الصنائ ،  -3
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 .2عرف الغرة حأنه: ما لا يدةي أيتم أم لا؟" : "أن مالكًا1وذكر اح  عرفة

 .3وعرف السرخسي الغرة حقوله: "ما يكون م  التعام  مستوة العابلة"

. وفي فمض القدير أن الغرة: "ما 5: "هو المجهول العابلة"4وعرفه اح  تمدمة

 .6خف  عيمك أمره م  الغروة، أو ما انطوت عنا عابلته"

ةحة فمما حمنهما م  جهة، وتيتق  م  ونلاحظ: أن هذه التعريفات متقا

التعاةيف اليغوية م  جهة أخرى. ح  هناك تراحط محكم حمنهما حتى كأنها 

.  واحد ، وإن كانت مختيفة في حعض ألفاظها طولاً أو بصًرا

وجمية مرادها: أن الغرة حدعنى الخداع، ومظنة عدم الرضا، وتضد  

 المخاطر .

يرهم أمثية على الغرة تنثصر ولقد ضرب أصثاب تيك التعريفات، وغ

ع اللموع اللاطية الت  وةد النه  عنها: كالنه  ع  حم   كيها، أو جيها في أنوا

حنة، والمعاومة، وحم   الغرة، والحصا ، والملامسة، والمناحذ ، والمثابية، والمزا

                                                           
هـ(، تولى إمامة المسجد 803هـ/716اح  عرفة: أبو علد الله محدد ح  عرفة الوةغد  التونسي ) -1

ا: هـ، له مؤلفات معتبر   منه773هـ، وليفتوى 772هـ، وبدم ليخطاحة 750سنة:  -الزيتونة-الأعظم 

. اح  العماد، شذةات 250-2/249الحدود، مختصر الفرائض. يُنظر: الحجوي، الفكر السام ، 

 .7/43. خير الدي  الزةكلي، المصدة الساحق، 7/38الذهب، 

 .4/362الخطاب، مواهب الجيم ،  -2

 .13/194السرخسي، الملسوط،  -3

هـ(: كان أعرف الناس حالقرآن 722)ت:أحمد ح  علد الحيمم ح  علد السلام تق  الدي  شمخ الإسلام  -4

الكريم في امانه، وأحفظهم ليسنة، حصير حالأسانمد، له مصنفات عديد  منها: مجدوع الفتاوى، 

. خير الدي  الزةكلي، الأعلام، 364-2/362الإيمان، نظري العقد. يُنظر: الحجوي، الفكر السام ، 

1/144-145. 

 .2/22اح  تمدمة، مجدوع الفتاوى،  -5

 .6/331المناوي، فمض القدير،  -6
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الثدر بل  حدو صلاحه، وحم  السدك في الماء، والطير في الهواء، وحل  الحلية، 

فث ، وةممة الصائد، وضرحة الغائص، والعلد الآحق، واللعير وعسب ال

 .1الشاةد، وحم  ما لمس عندك، والمعدوم، والمجهول، وهذا كيه م  نوع الغرة

ويتلين لنا م  هذا: أن الغرة المقصود حالنه  يدوة في الملمعات؛ لأن النه  

 وةد فمها.

العقود الت  تحد   يقول المانعون ليتأمين: أن الشريعة الإسلاممة نهت ع 

 ، والنه  يقتضي التثريم.2في طماتها غرةًا، أو جهالة

 
ِ
عَْ  حَمِْ  الْحصََاِ   صلى الله عليه وسلموالحجة في ذلك: عَْ  أَبىِ هُرَيْرََ  بَالَ: "نَهىَ ةَسُولُ اللََّّ

ء، والسدك في الماء، واللعير الشاةد. بال 3وَعَْ  حَمِْ  الْغَرَةِ" : كلم  الطير في الهوا

ع  حم  الغرة يقتضي فساده، ومعنى حم  الغرة، وغيب  صلى الله عليه وسلمنهمه  : و4اللاج 

                                                           
. الشوكاني، نم  الأوطاة، 2/7. اعلام الموبعين، 5/819يُنظر: اح  بمم الجواية، ااد المعاد،  -1

. الحطاب، 5/159الكاساني، حدائ  الصنائ ،  .10/156. النووي، شرح صثمح مسيم، 8/230

ما حعدها. اح  شد، حداية و 29/22. اح  تمدمة، المصدة الساحق، 363-4/362المصدة الساحق، 

 .2/148المجتهد، 

: مصدة مشتق م  الجه . والجه  نقمض العيم، يقال: جهيت الشيء جهلًا، وجهالة خلاف الجهالة -2

عيدته، وفي المث : كفى حالشك جهلًا، وجه  الحق: أي أضاعه. يُنظر: اح  منظوة، لسان العرب، 

 .1/53. الفموم ، المصلاح المنير، 1/713

، اه مسيم في صثمثه، ةو -3 ذِي فمِهِ غَرَة  حدي  ةبم: كتاب اللموع، حاب حُطْلَانِ حَمِْ  الْحَصَاِ  وَالْلَمِْ  الَّ

3881 ،5/3. 

هـ(. ولد في حيد  اللاجة، 474هـ/403اللاج : سيممان ح  خيف ح  سعدون التمجمن  القرطل  ) -4

ها: الاستمعاب، الإيماء، المهذب. حاا فقهمة مالك  كلير، وم  ةجال الحدي ، له مصنفات هامة من

. 2/216. الحجوي، الفكر السام ، 2/142الرئاسة حالأندلس. يُنظر: اح  خيكان، وفمات الأعمان، 

 .3/344. اح  العماد، شذةات الذهب، 2/82القاضي عماض، ترتمب المداةك، 
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 .1عيمه حتى صاة اللم  يوصف حلم  الغرة، فهذا الذي لا خلاف في منعه

وكذلك وةد النه  ع  حم  المجهول: كلم  الملامسة، والمناحذ  فعَْ  أَبىِ 

 
ِ
. بال اللاج : نهمه 2ناَحَذَِ ": "نَهىَ عَِ  الْملَُامَسَةِ وَالْمُ صلى الله عليه وسلمهُرَيْرََ  أَنَّ ةَسُولَ اللََّّ

ع  حم  الملامسة، والمناحذ  يقتضي فساده، وإنما يسدى حم  ملامسة،  صلى الله عليه وسلم

 .3ومناحذ ؛ لأنه لاحظ له م  النظر، والمعرفة لصفاته إلا لمسه

في الفرق الثال  والتسعين والمائة: باعد   4وأما الجهالة: فقال القرافي

ء بد يتوسعون في هاتين العلاةتين المجهول والغرة: "اعيم أن العيما

فمستعديون إحداهما موض  الأخرى وأص  الغرة هو الذي لا يدةى ه  

ء، والسدك في الماء.  يحص  أم لا: كالطير في الهوا

وأما ما عيم حصوله وجهيت صفته فهو المجهول كلمعه ما في كده فهو 

منهما أعم يحص  بطعا لك  لا يدةى أي شيء هو فالغرة والمجهول ك  واحد 

م  الآخر م  وجه وأخص م  وجه فموجد ك  واحد منهما م  الآخر وحدونه 

ء العلد الآحق المعيوم بل  الإحاق لا  5أما وجود الغرة حدون الجهالة فكشرا

جهالة فمه وهو غرة؛ لأنه لا يدةي ه  يحص  أم لا، والجهالة حدون الغرة 

                                                           
 .5/41يُنظر: اللاج ، المنتقى،  -1

، 3874حاب إحِْطَالِ حَمِْ  الْملَُامَسَةِ وَالْمنُاَحَذَِ ، حدي  ةبم: موع، ةواه اللخاةي في صثمثه، كتاب الل -2

5/2. 

 . 5/44المصدة الساحق، يُنظر: اللاج ،  -3

م(، م  عيماء المالكمة 1285هـ/684أحمد ح  أدةيس ح  علد الرحمان الصنهاج  القرافي )القرافي:  -4

تنقمح الفصول، الأحكام في تمممز الفتاوى ع  الكلاة، له مصنفات عديد  منها: الذخير ، مختصر 

الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. وهو مصري المولد والمنشأ. يُنظر: الحجوي، المصدة الساحق، 

 .95-1/94. خير الدي  الزةكلي، الأعلام، 2/233

 .1/3: هروب العلد م  سمده. يُنظر: الفموم ، المصلاح المنير، الأباق -5
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ء حجر يراه لا يدةي أاجاج هو أم يابوت مشاه دته تقتضي القط  كشرا

 .1حثصوله فلا غرة، وعدم معرفته تقتضي الجهالة حه"

 وبد بسم الفقهاء الغرة، والجهالة إلى ثلاثة أبسام:

ء، والسدك في الماء. فهذا يؤثر في عقود  -أ بسم كثير: كلم  الطير في الهوا

 المعاوضات حالاتفاق حين الفقهاء.

يؤثر في عقود المعاوضات  بسم بيم  لا يؤثر: كأساس الداة، فهذا لا -ب

 حالاتفاق أيضًا حين العيماء.

بسم متوسط: وهذا مح  نظر، وجدال حين الفقهاء، أييثق  حالقسم  -ج

 .2الأول أم ييثق حالقسم الثاني؟

وفي الفقه المالك  صوة  شلمهة حعقد التأمين إلى حد كلير. بال اللاج : 

ع   3ةوى اح  الموااوم  دف  إلى ةج  داةه على أن ينفق عيمه حماته. 

: لا أحب ذلك، ولا أفسخه إن وب . بال أصلغ: هو حرام؛ لأن 4أشهب

ع  مالك: لا يجوا إذا بال: على أن ينفق عيمه  5حماته مجهولة، وبال اح  القاسم

                                                           
 .266-3/265روق، القرافي، الف -1

 .2/155. اح  ةشد، حداية المجتهد، 266-3/265المصدة نفسه،  -2

م(: كان ةاسخًا في الفقه والفتما، 894هـ/281ح  ةحاح الاسكندةي )اح  المواا: محدد ح  إحراهمم  -3

، مالك  المذهب، انتهت إلمه ةئاسة المذهب في عصره، له تصانمف منها: المواايه. يُنظر: اح  العماد

. خير الدي  الزةكلي، 73-2/72. القاضي عماض، ترتمب المداةك، 2/177شذةات الذهب، 

 .5/294الأعلام، 

م(: وأشهب لقب، وكنمته: 819هـ/204أشهب ح  علد العزيز ح  داود القمسي المعاةفي الجعدي ) -4

ر: اح  العماد، أبو عدر. شهد له مالك، والشافع ، واليم ، والفضم  حالفقه، وهو مالك  مصري. يُنظ

 . 216-1/215. اح  خيكان، وفمات الأعمان، 3/12المصدة الساحق، 

= هـ(: صاحب مالك، فقهمة كلير جم  حين 191هـ/132  ح  القاسم )هو علد الرحماح  القاسم:  -5
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 .1حماته

وهذه صوة  م  صوة التأمين المدنوعة عند هؤلاء الفقهاء؛ وذلك لما فمها 

العقد إلا عند أشهب، وم  ذلك فقد منعه  م  الغرة المفسد ليعقد، فمفسخ

 احتداءً.

وحم  الغرة والجهالة المنه  عنه الذي ذكر ساحقًا يرج  إلى تساوي الوجود 

 والعدم في الشيء، أو لا تعيم بيته أو كثرته، أو لمس مقدوةًا على تسيمده.

 . إذ الخطر2والغرة في التأمين واضح ولا يحتاج إلى حمان؛ لأنه عقد احتماي 

م  فمه غير محقق الوبوع: فتاة  يق ، وتاة  لا يق . فلا يعرف المؤم  له وبت إحرا

العقد مقداة ما يعط  أو ما يأخذ. فقد يدف  بسطًا واحدًا ويق  الخطر المؤم  

منه، فمستثق ك  ما التزم حه المؤم ، وبد يدف  الأبساط كيها، ولا يق  الخطر، 

 وعندئذ  لا يستثق شمئًا.

م العقد كم  والأمر كذلك حالنسلة لشركة التأمين، فلا تعرف وبت إحرا

تأخذ؟ وكم تعط ؟ وإن كان ذلك حإمكانها حواسطة الاعتماد على بواعد 

 الإحصاء أن تعرف ذلك حالنسلة لك  المؤم  لهم.

وصفة الاحتمال في عقد التأمين تجعيه م  عقود الغرة، وهذا ما نصت عيمه 

 .3غرةالقوانين، فقد عدّته م  عقود ال

                                                                                                                                              

. 446-1/433الزهد، والعيم. له المدونة ةواها ع  مالك. يُنظر: القاضي عماض، ترتمب المداةك، =

 .3/323. خير الدي  الزةكلي، الأعلام، 1/439الفكر السام ، الحجوي، 

 .5/41اللاج ، المنتقى،  -1

 .7/1140يُنظر: السنهوةي، الوسمط،  -2

 .139يُنظر: القانون المدني الجزائري، ديوان المطلوعات الجامعمة، ) -3
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وم  وجه آخر فإن صفة الاحتمال تكشف ع  الغل  الذي يحص  لطرفمه، 

 . 1الأمر الذي يجع  عقد التأمين ممنوعًا في ك  أنواعه

وأما الجهالة: فه  ظاهر  في التأمين؛ لأن المث  الرئمسي في العقد هو 

لا تدةي مقداة  -المؤم -. فالشركة 2الخطر، والخطر بد يق  وبد لا يق 

ضات الت  ستدفعها عند وبوع الخطر، والمؤم  له هو الأخر لا يدةي التعوي

 كم عدد الأبساط الت  سمدفعها. مثلًا: في التأمين على الحما .

 فهذه جهالة مؤثر  في التأمين، وم  ثم تقضي إلى حطلانه. 

وجمية القول: إن عقود التأمين حكافة أنواعها مشتدية على الغرة والجهالة 

ئه على المؤثري  في ا لعقد. وحناءً على ما سلق حمانه: فإن التأمين لا يجوا؛ لانطوا

 الغرة الفاحش، والجهالة.

 واعترض المجمزون ليتأمين على ما باله المانعون حما يأتي:

إن الغرة المؤثر في هذا المقام هو الذي يقيب عقد اللم  ، ويلعده ع   -1

ئج، واللدلين إلى طريق أصيه الذي شرع له: كطريق لمعاوضة محدود  النتا

ليكسب، يقوم على المخاطر  حثم  يكون الرحح لطرف، والخساة  ليطرف 

 الآخر حثسب الصدفة، وإنه حمنئذ  يصلح أشله حالمقامر ، والرهان.

                                                           
 .7/1144المصدة الساحق،  يُنظر: السنهوةي، -1

. حين حامد حسان، حكم 28-25مين حين الحظر والإحاحة، )يُنظر: سعدي أبو جمب، التأ -2

. علد الله 44-41وما حعدها. أحمد محدد جمال، عقود التأمين، ) 44الشريعة في عقود التأمين، )

. محدد مؤذنة، التأمين، مجية الوع  الإسلام ، 33-32ناصر عيوان، حكم الإسلام في التأمين، )

على حوادث الأفراد م  السماةات، مجية الابتصاد . فتث  لاشين، التأمين 52، )174ع:

 .31-30، )47الإسلام ، ع:
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ويظهر هذا في اللموع الت  جاءت النصو) الشرعمة حالنه  عنها. م  

 ذلك:                    

 عَِ  احِْ  عَلَّاس  ةضي -أ
ِ
عَْ  حَمِْ   صلى الله عليه وسلم الله عنه بال: "نهى ةَسُولَ الله

. والمضامين: ما سوف ينتجه م  أصلاب الفثول 1الْمَضَامِيَن وَالْمَلَابِمحِ..."

الأصيمة م  الأولاد. والملابمح: حم  ما ستنتجه إناث الإح  الأصيمة م  

 .2نتاج

 دع  أبي سعمد الخ -ب
ِ
عَْ   صلى الله عليه وسلم ةي ةضي الله عنه بال: "نهى ةَسُولَ الله

. وضرحة الغائص: حم  ما ستخرجه شلكة الصماد اللثري م  3ضرحة الغائص"

 حوت، أو لؤلؤ.

: "نهى ع  حم  صلى الله عليه وسلمع  علد الله ح  عدر ةضي الله عنهما أن ةسول الله  -ج

 .4الثماة حتى يلدو صلاحها. نهى اللائ  والملتاع"

ذي تريد فهذه اللموع ما ه  إلا تطلمق عدلي لما نهى عنه م  الغرة ال

 الشريعة أن تصان منه العقود.

وم  ثم برة الفقهاء عدم انعقاد حم  الأشماء الت  لا يقدة اللائ  على 

تسيمدها ليدشتري، ولو كان الشيء الملاع معين الذات أثناء انعقاد اللم : كلم  

                                                           
، وذكر الشوكاني: أن الحدي  ةوي -صح-وةمز له حعلامة الصثة  .6/307المناوي، فمض القدير،  -1

. وفي 6/232مرفوعًا ع  عدران ح  حصين حيفظ: "نهى ع  المضامين، والملابمح". نم  الأوطاة، 

همثد : إن فمه إحراهمم ح  إسماعم  اح  أبي حلملة، وثقه أحمد، وضعفه جمهوة الأئدة، مجد  الزوائد لي

2/104. 

 المصادة نفسها. -2

ء ما في حطون الأنعام،  -3  .2/740ةواه اح  ماجة في سننه، كتاب التجاةات، حاب النه  ع  شرا

 . 3/34ها، ةواه اللخاةي في صثمثه، كتاب اللموع، حاب حم  الثماة بل  حدو صلاح -4
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ء، والسدك في الماء . ويتضح م  أمثية اللموع المذكوة  آنفًا: أن 1الطير في الهوا

ة فمها م  النوع الفاحش دون خلاف، وأنه يجع  العقد: كالقماة المثض، الغر

وم  ثم لا يصيح أن يكون أساسًا ليدعاملات المالمة يعتد حه فمها: كما في 

 .2الأحادي  الساحقة

في الحالة الت  يكون فمها الغرة دون ما سلق ذكره، فإنه لا يؤثر في  -2

الإنسان المشروعة بيما يخيوا منها عنصر  العقود؛ إذ م  المعيوم حداهة أن أعمال

 الاحتمال، والمخاطر  في حدوده الطلمعمة.

، م  أنه يلقى في حمعها 3ولهذا جاا حم  الثماة على أشجاةها حعد حدو صلاحها

حعد ذلك نوع م  الغرة والجهالة، ولكنه أب  م  الغرة الواةد في اللموع المنه  

 عنها.

بها، وكسوتهاأجاا الفقهاء استئجاة الم -3 ، ةغم ما 4رض  حطعامها، وشرا

في ذلك م  غرة وجهالة، فالمرض  لا تعرف كم عدد الرضعات الت  

 سترضعها؟ والمرض  له لا يعرف مقداة الطعام، والكسو .

فهذا، وأمثاله م  العقود الت  جواها الفقهاء، وه  تدل دلالة واضثة على 

                                                           
 .397-4/396يُنظر: اح  حجر، فتح اللاةي، كتاب اللموع، حاب حم  الثماة بل  حدو صلاحها،  -1

. اح  بمم 3/313. الزةباني، شرح مؤطأ مالك، 1/156النووي، شرح صثمح مسيم، كتاب اللموع، 

 . 4/27. اح  بدامة، المغن ، 5/819الجواية، ااد المعاد، 

 .49-48، نظام التأمين، )الزةبايُنظر: مصطفى  -2

 وما حعدها. 4/205وما حعدها. اح  بدامة، المصدة الساحق،  6/259يُنظر: الشوكاني، نم  الأوطاة،  -3

. اح  بدامة، المصدة الساحق، 6/55. اح  عاحدي ، ةد المثتاة، 4/441يُنظر: اح  القاسم، المدونة،  -4

6/14 . 
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 . 1مهاأن هذا القدة م  الغرة والجهالة لا يؤثر ف

؛ لأن -كما يقول ةجال القانون-لا يعتبر  التأمين م  المعقود الاحتمالمة  -4

لعقد التأمين غاية تتثقق فوة انعقاده، وتتدث  في الأمان م  الخطر الذي 

م العقد، ودون توبف على وبوع الخطر  .2يحص  ليدؤم  له على إثر إحرا

لتأمين، فإن الفقهاء بد إذا سيدنا جدلًا حوجود عنصر الاحتمال في عقد ا -5

بليوه في الكفالة. مثاله: لو بال شخص لآخر: تتعام  م  فلان مثلًا، وما ثلت 

لك عيمه م  حقوق فأنا كفم  حه. فإن الكفالة صثمثة بهذه الصوة  ةغم 

الاحتمال في وجود الدي  مستقللا، وجهالة مقداةه. ومثاله أيضًا: لو بال 

ن، أو توفى في هذا الشهر مثلًا، أو إن سافر إنسان لدائ : إن فيس مدينك فلا

: حصثة هذه الكفالة المعيقة على الخطر المثض  فأنا كفميه. فإن الفقهاء صرحوا

 .3في الشرط، وييتزم حدوجلها إن وب 

إن الغل  الذي أشاة إلمه المانعون ليتأمين لا يعتبر  م  الغل  المثظوة  -6

نوع هو الذي يؤدي إلى اختلال شرعًا. ح  هو غبر  مغتفر؛ لأن الغل  المد

التعام  حين ما يعطمه المتعابد، وما يأخذه اختلالًا فاحشًا، فمه استغلال أحد 

 المتعابدي  للآخر لطمش، أو هوى جامح.

ولا شيء م  هذا في عقد التأمين؛ لأنه عقد معاوضة ملن  على أسس 

 .4وبواعد، وحساحات دبمقة تنف  عنه صفة الاحتمال والغل 

                                                           
 .30ظر والإحاحة، )يُنظر: سعدي أبو جمب، التأمين حين الح -1

 .50-49، نظام التأمين، )الزةبايُنظر: مصطفى  -2

. وهلة الزحملي، الفقه 5/101. اح  بدامة، المغن ، 306-5/300يُنظر: اح  عاحدي ، ةد المثتاة،  -3

 .5/138الإسلام  وأدلته، 

 .31يُنظر: سعدي أبو جمب، المصدة الساحق، ) -4
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ما الجهالة فإن الذي ينظر إلى ما ذكره فقهاء الأحناف فمما يتعيق وأ -7

حقضمة الجهالة الت  تصاحب العقود تجدهم فابوا غيرهم، وعلى غاية م  الدبة 

والتثيم  لطلمعة الجهالة، وتفريقهم حين آثاةها، فهم بد فربوا حين جهالة تفضي 

في التنفمذ. فلا يحكدون إلى نزاع يدن  م  تنفمذ العقد، وجهالة لا تأثير لها 

حلطلان العقد وفساده متى داخيته الجهالة حصوة  مطيقة م  غير تفريق. 

فالجهالة الت  تمن  تنفمذ العقد: ه  الت  تمن  صثة العقود: كد  يلم  شاه م  

 .1بطم  غنم لمست معمنة، أو يلم  شمئًا حكذا دون تعمين لهذا الشيء

ة فمها تتساوى فمها حجة الفريقين، فهذا، وأمثاله لا يصح؛ لأن الجهال

وتصير مشكية أمام القاضي مانعة لتنفمذ العقد، فكلا المتلايعين يريد أن يأخذ 

الأعلى، ويسيم الأدنى اعتمادًا على عدم التعمين، فتكون حجتهما متعادلة، ولا 

يدك  أن يقضي لأحدهما على الآخر لتساوي الحجة. وهذه ه  الجهالة المانعة 

 .2لعقد، وحالتاي  مانعة لصثتهلتنفمذ ا

وأما الجهالة الت  لا تؤدي إلى تيك النتمجة فإنها لا تؤثر في العقد ولو 

عظدت مثال ذلك: أن يصالح إنسان آخر على ك  حقوبه الت  لا يعرف 

مقداةها، ونوعها نظير شيء معين. فإن الصيح هنا يكون صثمثًا، وحه تسقط 

مست مانعة م  التنفمذ؛ إذ الحقوق لا تحتاج في الحقوق، وهذا؛ لأن الجهالة فمه ل

 .3سقوطها إلى تنفمذ

                                                           
 .5/159 ، حدائ  الصنائ يُنظر: الكاساني، -1

 .164-163. غريب الجمال، التأمين التجاةي، )52-51، نظام التأمين، )الزةبايُنظر: مصطفى  -2

. اح  بدامة، 6/350وما حعدها. الشوكاني، نم  الأوطاة،  4/529يُنظر: اح  عاحدي ، ةد المثتاة،  -3

 . 5/24المغن ، 
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وإذا طلقنا هذا الملدأ على أبساط التأمين على الحما  الت  يدفعها المؤم  له 

ليدؤم ، نجد أن الجهالة فمها م  النوع غير المان  م  صثة العقد؛ لأن المليغ 

 ك  بسط عند حيول ممعاده هو مليغ معيوم.

ة مجدوع الأبساط فه  الت  تنطوي على الجهالة إلا أنها لا تمن  وأما حصمي

م  تنفمذ العقد ما دام المؤم  بد تعهد حأن يدف  المليغ المتفق عيمه عند وفا  

المؤم  له إلى عائيته في أي وبت حصيت الوفا  أثناء مد  العقد، ومهما حيغ عدد 

 الأبساط كثر ، أو بية.

ا فإن ما ذهب إلمه المانعون ليتأمين م  أن التأمين واعتمادًا على ما ذكر ساحقً 

 .1ينطوي على فاحش الغرة والجهالة لا تثلت حه حجة

ء التأمين على فاحش الغرة،  ويظهر: أن ما اعتدده المانعون م  انطوا

 والجهالة هو أهم دلم  يعتدد عند م  يقول: حتثريم التأمين.

عنه شرعًا، ثم الغرة في  وم  هنا: لا حد أن نوضح حقمقة الغرة المنه 

 التأمين:

 الغرة المنه  عنه شرعًا -أ

 لقد وةدت أحادي  متعدد  في النه  ع  كافة حموع الغرة. أهمها اثنان:

: "نهى ع  حم  صلى الله عليه وسلمالأول: ع  أبي هرير  ةضي الله عنه أن ةسول الله 

 ، وع  حم  الغرة".2الحصا 

                                                           
 .31أبو جمب، المصدة الساحق، ) . سعدي136-135المصدة الساحق، )، الزةبايُنظر: مصطفى  -1

: لقد فسر حم  الحصا  حأن يقول: اةم هذه الحصا  فعلى أي ثوب وبعت فه  لك حدةهم. حم  الحصا  -2

. والنووي، في 818-5/817وليعيماء فمه عد  أبوال أجمعها ما ذكره اح  بمم الجواية في ااد المعاد 

 . 157-10/156شرح صثمح مسيم، 
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: "نهى ع  صلى الله عليه وسلمل الله ةضي الله عنه أن ةسو 1الثاني: ع  سعمد ح  المسمب

 .2حم  الغرة"

نهى ع  أنواع معمنة م  اللموع: كلم  الملامسة،  صلى الله عليه وسلموثلت أيضًا أن النل  

حنة، والمخاحر ، وحم  الحلية، وحم  السنين، وحم   والمناحذ ، والمثابية، والمزا

 المضامين، والملابمح، وحم  الثنما، والثدر  حتى يلدو صلاحها.

 : ع  أبي هرير  ةضي الله عنه أن ةسول الله حم  الملامسة والمناحذ -1

: "نهى ع  الملامسة والمناحذ  وااد مسيم: حأن ييدس ك  واحد منهما صلى الله عليه وسلم

ثوب صاحله حغير تأم ، والمناحذ : أن ينلذ ك  واحد ثوحه إلى الأخر، ولم ينظر 

 .3واحد منهما إلى ثوب صاحله"

حنة، والمخاحر : ع  جاحر ح  علد -2 أن  4الله ةضي الله عنه المثابية، والمزا

حنة، والمخاحر "صلى الله عليه وسلمةسول الله   .5: "نهى ع  المثابية، والمزا

حنة: أن يلاع النخ   والمثابية: أن يلاع الحق  حكم  م  الطعام معيوم. والمزا

                                                           
هـ(: سمد التاحعين، 94هـ/13ح  حزن ح  أبي وهب المخزوم  القرشي المدني ) سعمد ح  المسمب -1

وأحد الفقهاء السلعة حالمدينة، جم  حين الحدي ، والفقه، والزهد، والوةع. كان يعمش م  تجاة  

الزيت، وكان أحفظ الناس لأحكام عدر ح  الخطاب ةضي الله عنه وأبضمته، حتى سد : ةواية عدر. 

 المنوة . توفي حالمدينة

 .554ةواه مالك في موطئه، كتاب اللموع، ) -2

 سلق تخريجه. -3

هـ(: أحد المكثري  م  ةواية الحدي  ع  74جاحر ح  علد الله ح  عدرو ح  سيدة الأنصاةي )ت: -4

تسعة عشر غزو ، استغفر له النل   صلى الله عليه وسلم، شهد العقلة، وغزا عد  غزوات م  ةسول الله  صلى الله عليه وسلمالنل  

وعشري  مر ، كان آخر صثابي موتًا حالمدينة. يُنظر: اح  حجر، الإصاحة، لمية الجد  خَسًا  صلى الله عليه وسلم

1/214. 

حنة، وع  المخاحر ، وحم  الثدر  ةواه مسيم في صثمثه، كتاب اللموع،  -5 حاب النه  ع  المثابية والمزا

 .3/1175، بل  حدو صلاحها، وع  حم  المعاومة وهو حم  السنين
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 .1حأوساق التدر. والمخاحر : الثي ، والرح ، وأشلاه ذلك

ن أه  الجاهيمة حم  حل  الحلية: ع  اح  عدر ةضي الله عنهما بال: "كا -3

يتلايعون لحم الجزوة إلى حل  الحلية. وحل  الحلية: أن تنتج النابة، ثم تحد  

 .2ع  ذلك" صلى الله عليه وسلمالت  نتجت. فنهاهم ةسول الله 

حم  السنين: ع  جاحر ح  علد الله ةضي الله عنه بال: "نهى ةسول الله  -4

 .3: ع  حم  السنين"صلى الله عليه وسلم

 .4، أو ثلاثًا، أو أةحعًاوحم  السنين: هو حم  ما تثدره النخية سنتين

حم  المضامين والملابمح: ع  اح  علاس ةضي الله عنه بال: "نهى  -5

 .5ع  حم  المضامين والملابمح" صلى الله عليه وسلمةسول الله 

ع   صلى الله عليه وسلمالثنما: ع  جاحر ح  علد الله ةضي الله عنه بال: نهى النل   -6

ذا النخ  إلا . والثنما: ه  أن يستثن  شيء مجهولًا في عقد اللم  كلعتك ه6الثنما

 .7حعضه، أو هذه الأمتعة إلا حعضها"

حم  الثدر  بل  حدو صلاحها: ع  علد الله ح  عدر ةضي الله عنهما: أن  -7

                                                           
. وةواه مسيم في صثمثه، كتاب 3/32اللموع، حاب حم  المناحذ ،  ةواه اللخاةي في صثمثه، كتاب -1

 .5/18اللموع، 

 .3/25ةواه اللخاةي في صثمثه، كتاب اللموع، حاب حم  الغرة وحل  الحلية،  -2

 .3/1178ةواه مسيم في صثمثه، كتاب اللموع، حاب كراء الأةض،  -3

 .6/307يُنظر: المناوي، فمض القدير،  -4

 .سلق تخريجه -5

حنة، وع  المخاحر ، وحم  الثدر  ةواه مسيم في صثمثه، كتاب اللموع،  -6 حاب النه  ع  المثابية والمزا

 .3/1175، بل  حدو صلاحها، وع  حم  المعاومة وهو حم  السنين

 .10/195النووي، شرح صثمح مسيم،  -7
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 .1: "نهى ع  حم  الثماة حتى يلدو صلاحها"صلى الله عليه وسلمةسول الله 

فهده أمثية م  اللموع الت  وةد النه  عنها، وكيها ترج  إي  الغرة المثرم 

 .2الإجماعالذي يلط  المعاوضة ح

فما حقمقة الغرة المنه  عنه في الحدي  الذي ذكرناه ساحقًا: نهى ع  حم  

 الغرة؟ ولمعرفة حقمقته لا حد أن نوضح ما نوع الإضافة فمه؟

فلعضهم يرى:  -الغرة-لقد تلاينت آةاء العيماء حول إضافة لفظة حم  إلى 

عوله: أي أن أن الغرة حدعنى المغروة حه، فتكون م  إضافة المصدة إلى مف

المنه  عنه هو حم  الملم  الذي هو الغرة. وحعضهم يرى: أنها م  إضافة 

الموصوف إلى الصفة، فمكون الغرة صفة ليلم  ذاته، وم  هذا الفريق اح  ةشد 

الذي يقول: "حم  الغرة: هو اللم  الذي يكثر فمه الغرة، ويغيب عيمه  3الجد

حين معنمين لا يوصف حأحدهما  حتى يوصف حه؛ لأن الشيء إذا كان مترددًا

 .4دون الآخر إلا أن يكون أخص حه وأغيب عيمه"

  

                                                           
 .سلق تخريجه -1

وما حعدها. اح   2/148، حداية المجتهد، . اح  ةشد5/817يُنظر: اح  بمم الجواية، ااد المعاد،  -2

 وما حعدها.  4/384وما حعدها. اح  حجر، فتح اللاةي،  29/23تمدمة، مجدوع الفتاوى، 

هـ(: فقمه مجتهد، عُرف حصثة 520اح  ةشد الجد: أبو الولمد محدد ح  أحمد ح  ةشد القرطل  )ت: -3

ض وغيره، وهو أحد الفقهاء الأةحعة الذي  النظر، ودبة الفقه، وحس  التألمف، أخذ عنه القاضي عما

حالأندلس، والمغرب، وحافظ المذهب، له يعتدد ترجمثاتهم في مختصر خيم ، وهو إمام الفقهاء 

مصنفات عديد  منها: المفزع في المعضلات، المقدمات والمدهدات.  يُنظر: الحجوي، الفكر السام ، 

(219. 

 .207-3/206اح  ةشد الجد، المقدمات والمدهدات،  -4
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 .3، واح  دبمق العمد2، والصنعاني1وذهب إلى الرأي الأول: اح  بمم الجواية

يقول الأول: "وأما حم  الغرة، فد  إضافة المصدة إلى مفعوله: كلم  

  حدعنى مفعول، أي: الملابمح والمضامين. والغرة: هو الملم  نفسه، وهو فع

مغروة حه كالقلض والسيب حدعنى المقلوض والمسيوب، وهذا كلم  العلد 

الآحق الذي لا يقدة على تسيمده، والفرس الشاةد، والطير في الهواء، وكلم  

ضرحة الغائص وما تحد  شجرته أو نابته، أو ما يرضى له حه ايد، أو يهله له، أو 

م حصوله أو لا يقدة على تسيمده، أو لا يعرف يوةثه إياه ونثو ذلك مما لا يعي

 .4حقمقته ومقداةه"

ويقول الثاني والثال : الغرة: "حدعنى مغروة اسم مفعول، وإضافة المصدة 

إلمه م  إضافته إلى المفعول، ويحتد  غير هذا، ومعناه الخداع الذي هو مظنة أن 

 .5لا ةضا حه عند تحققه، فمكون م  أك  المال حاللاط "

حظ في علاة  هذي  الأخيري  أنهما بالًا: حأن الإضافة هنا م  إضافة ونلا

                                                           
هـ(: م  كلاة 751هـ/691اح  بمم الجواية: أبو علد الله محدد ح  أبي حكر الزةع  ثم الدمشق  ) -1

عيماء الإسلام، وأةكان الإصلاح، أحد تلاممذ شمخ الإسلام اح  تمدمة، فكان حس  الخيق، محلوحًا عند 

يُنظر: رق الحكدمة، ااد المعاد. الناس، له مؤلفات عديد  منها: أعلام الموبعين ع  ةب العالمين، الط

 .6/56. خير الدي  الزةكلي، الأعلام، 365الحجوي، المصدة الساحق، )

هـ(: ولد حددينة 1182هـ/1099محدد ح  إسماعم  ح  صلاح ح  محدد الكثلاني ثم الصنعاني ) -2

المؤلفات  كثلان، ونشأ وتوفى حصنعاء. فقهمه مجتهد، تعرض لمث  كثير  م  العوام، له العديد م 

 .6/38يُنظر: خير الدي  الزةكلي، الأعلام،  توضمح الأفكاة، شرح تنقمح الأنظاة. منها: 

هـ(: باضي 702هـ/625محدد علي ح  وهب أبو الفتح المعروف كأبمه، وجده: حاح  دبمق العمد ) -3

مان الإصلاح.  الإمام في شرح الإلمام، الابتراح في حومجتهد، أصوي  كلير، له مصنفات كثير  منها: 

 .6/283يُنظر: خير الدي  الزةكلي، الأعلام، 

 .5/818اح  بمم الجواية، ااد المعاد،  -4

 . 3/15الصنعاني، سل  السلام،  -5
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د: حم   المصدة إلى مفعوله، ولكنهما بالاً: الغرة حدعنى مغروة، فمكون المرا

 المخدوع المخاطر حما له.

وم  هنا: فإن بولهما هذا، والقول الثاني الذي بال حه اح  ةشد الجد وهو: إن 

ف إلى الصفة يحققان نفس الغرض م  حم : أن حم  الغرة م  إضافة الموصو

كلا منهما يعم ك  الطرق الت  يحتد  أن يدخ  بها الغرة على اللم  فمفسده حأن 

يصلح أحد المتلايعين )اللائ  والمشتري( مغروةًا، ومُعرضًا ماله ليضماع، أو 

 .1حأن يصير اللم  متصفًا حالغرة الذي هو حدعنى الخداع، والمخاطر 

و ي : إن ةأي اح  القمم أةجح م  غيره: أي أن حم  الغرة م  ولك  يلد

إضافة المصدة إلى مفعوله أةجح م  القول: حأن الغرة صفة؛ لأن ك  

الأحادي  الواةد  الت  ذكرناها ساحقًا الملمنة ليغرة تتعيق حالملم  نفسه: كلم  

حنة، والمخاحر ،  وحل  الحلية، الحصا ، والملامسة، والمناحذ ، والمثابية، والمزا

والمضامين، والملابمح، وحم  السنين، والثنما، وحم  ما لمس عندك، وحم  الثدر  

 بل  حدو صلاحها.

والغرة في هذه الأموة ظاهر، وأيضًا فلأن اللم  لا يوصف حأنه غرة، ح  حما 

؛ 2تضدنه م  ملم  غرة. يقول اح  تمدمة: "هذا نه  ع  الغرة في جنس اللم "

تيك الملمعات كما في الملامسة، والمناحذ ، لمست العية في النه  ولأن النه  ع  

عنها تعيمق اللم  على شرط؛ وإنما حما تضدنه م  شرط، وكذلك الأمر حالنسلة 

 ،للم  المعدوم الذي لا يدةي يحص  أو لا يحص ؟ ولا ثقة للائعه حثصوله

ه معدوم؛ ويكون المشتري منه على خطر. فهذا الذي من  الشاةع حمعه لا لأن

                                                           
 .91، )11يُنظر: أحمد صف  الدي ، حقمقة الغرة المثرم، مجية أضواء الشريعة، ع:  -1

 .29/87اح  تمدمة، مجدوع الفتاوى،  -2
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 .1وإنما لكونه غرة

: أن نوع الإضافة في حم  الغرة حأنه غرة، وإنما -كما ةجثنا-ومما سلق نعيم 

لم يرد عنه أنه نهى ع   صلى الله عليه وسلميوصف محيه حذلك أو لا يوصف. وأيضًا فإن النل  

 عقد الغرة، وإنما نهى ع  الغرة.

لأن  وم  هنا فإن تسدمة حعض العقود: كعقد التأمين حعقود الغرة خطأ؛

ع  حم  الغرة، ولمس ع  عقد الغرة. يقول محدد ح  الحس  النه  وةد 

الحجوي: وهذا الحدي  له مفهوم مخالفة في لفظ حم ، فما كان حمعا، فهو منف  

 .2عنه منطوبا، وما كان غير حم ، فهو ملاح مفهوما، والتأمين لمس حمعًا

د الفقهاء، وانتهمنا إلى : لقد عرفنا ساحقًا معنى الغرة عنالغرة في التأمين -ب

أن الغرة: هو مخاطر  الإنسان حنفسه، أو ماله، أو تعريض أحدهما ليتيف، 

 والضماع، حطريقة أو أخرى م  غير معرفة منه حذلك.

والغرة المركب م  عنصر الخداع والمخاطر ، فه  في التأمين غرة؟ وبل  

اللم : كالإجاة ،  أن نجمب نطرح سؤالاً آخر: ه  الغرة المنه  عنه يشد  غير

 ، ونثو ذلك أم لا يشد ؟4، والمزاةعة3والمشاةكة مث : المسابا 

اختيف الفقهاء في الإجاحة ع  هذا السؤال: فلعضهم أدخ  المسابا ، 

                                                           
 .5/810 . اح  بمم الجواية، ااد المعاد،4/384جر، فتح اللاةي، يُنظر: اح  ح -1

 .2/507يُنظر: الحجوي، الفكر السام ،  -2

: ما كان في النخم ، والكرم، وجمم  الشجر الذي يثدر حجزء معيوم م  الثدر  للأجير، أو ه  المسابا  -3

 علاة  ع  العقد على العد  حلعض الخاةج. 

الزةاعة: وه  العقد على الزةاعة حلعض الخاةج. يُنظر: الكاساني، حدائ  : مفاعية م  المزاةعة -4

-2/78. الشرباوي، حاشمة الشرباوي، 7/12. الشوكاني، نم  الأوطاة، 185-6/175الصنائ ، 

83. 
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الذي حرم المسابا ، والمزاةعة،  1والمزاةعة في الغرة المنه  عنه: كأبي حنمفة

ما نوع م  الإجاة ، والإجاة  لا وكان أشد الناس بولاً: حتثريدها حناءً على أنه

حد أن يكون الأجر فمها معيومًا؛ إذ أنها كالثد  في اللم ، والعوض في المسابا  

والمزاةعة مجهول؛ لأن ما يخرج م  الزةع والثماة بد يخرج كثيًرا، وبد يخرج 

 بيملًا، وبد يكون على صفة نابصة.

مطيقًا، وجواا م   وذهب مالك والشافع  في القديم: إلى جواا المسابا 

 المزاةعة ما يدخ  في المسابا  تلعًا حشروط معمنة عند ك  واحد منهما. 

وهناك م  ةخص في المزاةعة دون المؤاجر ، أو العكس يجوا المؤاجر  دون 

 .2المزاةعة، وحجة م  من  فمما سلق: أن ذلك م  الغرة المنه  عنه

ا المزاة عة، والمؤاجر  ونثو ذلك، لك  ذهب جم  كلير م  الفقهاء إلى: جوا

، وسنة خيفائه الراشدي ، وما عيمه السيف وعد  صلى الله عليه وسلمإتلاعًا لسنة ةسول الله 

 جمهوة المسيدين.

ع المشاةكات الت  تشله المسابا ، والمزاةعة  وبد جوا الإمام أحمد: سائر أنوا

 .3كأن يدف  داحته، أو سفمنته، أو غيرهما إلى م  يعد  عيمها، والأجر  حمنهما

                                                           
هـ(: إمام الحنفمة، الفقمه المجتهد 150ه/80النعمان ح  ثاحت، التمد  حالولاء، الكوفي، أبو حنمفة ) -1

حد الأئدة الأةحعة عند أه  السنة. كان يلم  الخز ويطيب العيم في صلاه، ثم انقط  ليتدةيس المثقق، أ

والإفتاء. وكان بويّ الحجة، م  أحس  الناس منطقا، بال الإمام مالك، يصفه: ةأيت ةجلا لو كيدته 

صوة ، في الساةية أن يجعيها ذهلا لقام حثجته! وكان كريما في أخلابه، جوادا، حس  المنطق وال

جهوةيّ الصوت، إذا حدّث انطيق في القول وكان لكلامه دويّ. يُنظر: خير الدي  الزةكلي، الأعلام، 

8/36. 

. اح  بمم 13-5/11. اح  حجر، فتح اللاةي، 94-93-29/88مجدوع الفتاوى،  يُنظر: اح  تمدمة، -2

 .251الجواية، الطرق الحكدمة في السماسة الشرعمة، )

 .126-125-95-29/94مة، المصدة الساحق، يُنظر: اح  تمد -3
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ى مما سلق: أن هذه المعاملات: كالمسابا ، والمزاةعة، وما شابهما جائز  ونر

ع الغرة، أو الرحا، أو أك   صلى الله عليه وسلمما لم تفض إلى ما نهى عنه ةسول الله  م  أنوا

أموال الناس حاللاط ؛ لأن الأص  في تيك المعاملات ألا يدخيها الغرة؛ إذًا 

ها إلا إذا دخيها نوع الغرة الغرة المنه  عنه واةد في الملمعات، ولا يتعدى غير

 المنه  عنه.

 وم  هنا نص  إلى الإجاحة ع  السؤال الأول: فه  في التأمين غرة؟

الأص  أن التأمين لا يدخيه الغرة؛ لأن الغرة المنه  عنه واةد في الملمعات 

لم يرد عنه أنه نهى ع  عقد الغرة كما ذكرنا ساحقًا؛ ولأن  صلى الله عليه وسلمأصلا، فالنل  

ا؛ ولأن التأمين ملن  في جوهره على التضام  والتعاون، وم  ثم التأمين ي  حمع

لا يدخيه الغرة المنه  عنه حسب الأص ، ومما يؤكد هذا ما هو ظاهر في حعض 

 أنواعه: كالتأممنات الاجتماعمة، والتعاونمة الت  لا خلاف في جوااها.

 هو ولك  الخلاف في التأمين التجاةي، فإذا سيدنا حدخول الغرة فمه، فما

نوع الغرة؟ ه  هو م  الكثير الملط  ليدعاوضة؟ أم هو م  النوع المسير الذي 

 تجوا معه المعامية؟ أم هو يدوة حمنهما؟ وهذا هو مثاة الخلاف.

والمعيوم عند الفقهاء: أن هناك حموع مجد  على تحريدها ليغرة الكثير، وحموع 

 .1مجد  على جوااها ليغرة المسير

الكثير الذي تحرم حه المعاوضة؟ أو ما ه  عناصر الغرة فما هو ضاحط الغرة 

 الكثير؟ وما هو ضاحط الغرة المسير الذي تجوا معه المعاوضة؟

يقول المانعون ليتأمين: إن ضاحط الغرة الكثير أو عناصره كما يقول الفقهاء 

                                                           
 .3/313. الزةباني، شرح الزةباني على مؤطأ مالك، 10/156يُنظر: النووي، شرح صثمح مسيم،  -1
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 ترج  إلى أةحعة أموة ه :

 الغرة في الوجود: كالعلد الآحق. -1

ء. الغرة في الحصول: -2  كالطير في الهوا

 الغرة في المقداة: كاللم  إلى مليغ ةم  الحصا . -3

 . 1الغرة في الأج : كالثماة بل  حدو صلاحها -4

 وهذه الأموة الأةحعة إذا توافرت كيها، أو عنصر منها وجد الغرة الكثير.

يقول المانعون: إن التأمين لا ينطوي على عنصر واحد فقط م  هذه 

فر فمه العناصر الأةحعة.العناصر، وإنما   تتوا

وهذا يدل على وجود الغرة الكثير فمه الذي يلط  المعاوضة. فالتأمين 

ينطوي على الغرة في الوجود؛ لأن مليغ التأمين، وهو دي  في ذمة المؤم  غير 

محقق الوجود؛ إذ وجوده متوبف على الخطر المؤم  منه الذي بد يق  أو لا 

فلا تجوا المعاوضة عيمه؛ لأن حصول المشترى يق ، وهذا: كاللعير الشاةد 

 عيمه معيق على خطر وجوده بد يوجد أو لا يوجد. 

م العقد ه   وينطوي على الغرة في الحصول؛ لأن المؤم  له لا يعيم عند إحرا

سمثص  على مليغ التأمين أو لا يحص ؟ لأن حصوله يتوبف على حادث 

ء.  احتماي  يق  أو لا يق . وهذا: كلم  الأجنة،  والطير في الهوا

وينطوي على الغرة في مقداة العوض؛ لأن المؤم  له في التأمين على 

م العقد، والعوض الذي يدفعه له المؤم  عندما يق   ة يجه  وبت إحرا الأضرا

                                                           
. اح  بدامة، المغن ، 159-5/138. الكاساني، حدائ  الصنائ ، 10/156يُنظر: القرافي، الفروق،  -1

 .4/276، مواهب الجيم ، . الحطاب2/172. اح  ةشد، حداية المجتهد، 4/29
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الخطر المؤم  منه، وكذلك المؤم  فإنه يجه  مقداة المليغ الذي يأخذه كعوض 

ولا يحدث الخطر المؤم  منه، وتبر أ  م  المؤم  له، فقد يأخذ جمم  الأبساط،

 ذمته.

وينطوي على الغرة في الأج ، والجه  حالأج  يلط  المعاوضة في عقود 

 .1المعاوضات

يقول الكاساني: م  شروط اللم  أن يكون معيومًا في حم  فمه أج ، وإذا 

ء كانت الجهالة فاحشة، كهلوب الريح، ومطر السماء،  كان مجهولًا فسد، سوا

 .2لان. أو متقاةحة: كالحصاد، وبدوم الحاجوبدوم ف

فر فمه ثلاثة  وأما الغرة المسير فضاحطه كما يقول المانعون ليتأمين: أن تتوا

 وه : 3عناصر كما هو في الفقه المالك 

أن يكون تافهًا حثم  لا تتعيق حه النفوس في العاد : كالجلة المثشو ،  -1

هذا حالمواانة حين بمدة الزياد  فإن جهالة حشوها م  الغرة المسير، ويعرف 

والنقص المثتد  فمها: فإذا كان ثد  الجلة المتفق عيمه مائة، وبمدتها الحقمقة 

ديناة فهذه اياد  يسير  يتسامح فمها عاد .  110في أعلى الاحتمالات تساوي 

ديناة فهذا النقص  90وإذا كانت بمدة الجلة في أدنى الاحتمالات تساوي 

 .4يسير

د منه: ألا يرد الغرة أن يك -2 ون متعيق الغرة المسير غير مقصود، والمرا

                                                           
 .65-57يُنظر: حسين حامد حسان، حكم الشريعة في عقود التأمين، ) -1

 .5/178يُنظر: الكاساني، حدائ  الصنائ ،  -2

 .4/365. الحطاب، مواهب الجيم ، 3/52يُنظر: أحمد الدةدير، الشرح الكلير،  -3

 .68-67يُنظر: حسين حامد حسان، المصدة الساحق، ) -4
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على أص  مح  المعاوضة، أي العوضين أو أحدهما، ولا على أمر تاح  لمث  

المعاوضة، فالغرة في حم  الثماة بل  أن تخيق، وفي حم  الطير في الهواء، لا يعد 

ن الغرة واةد على مح  غرةًا يسيًرا؛ لأنه لمس غرةًا في شيء تاح  غير مقصود؛ لأ

 المعاوضة ذاته، فهو غرة في الوجود أو الحصول.

والغرة في حم  الحموان حشرط الحد  لا يعد غرةًا يسيًرا؛ لأنه غرة في شيء 

تاح  مقصود؛ لأنه تاح  لمث  المعاوضة، وإن كان الحموان لا غرة فمه والذي 

 هو مقصود ليدعاوض.

فمه تيك المعاني: كلم  الداة دون معرفة أما أمثية الغرة المسير الذي لمست 

فالغرة يسير  -الذي يلم  الماء-أساسها، والجلة المثشو ، والشرب م  السقاء 

في هذه المعاوضات؛ لأنه لا يرد على أه  العوض حثم  يكون محتد  

 الحصول أو عدمه، أو الوجود أو عدمه.

الأمثية واةد على أمر ولا يرد على أمر تاح  مقصود عاد ، وإنما الغرة في هذه 

تاح  غير مقصود؛ لأن أساس الداة لمس مح  المعاوضة، ح  مح  المعاوضة 

 الداة، ولا غرة فمها وإنما الغرة في أساسها، وهذا لا يقصد في العقد.

وكذلك الأمر في الجلة المثشو ، والشراب م  السقاء، فالغرة فمهما لمس 

 .1مقصودًا عاد 

ضروةيًا: لك  يكون الغرة يسيًرا لا حد أن  أن يكون اةتكاب الغرة -3

تكون الضروة  داعمة إلمه، والمقصود م  هذا: أن تكون المعاوضة مشروعة 

أصلًا: كاللم ، والإجاة ، وغير ذلك مما يحتاج إلمه الناس، وإذا منعوا منه 

                                                           
 .72-71، )الساحقظر: المصدة يُن -1
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لحقتهم مشقة شديد ، ووبعوا في الحرج: كلم  الجلة، والداة، فالغرة في جهالة 

والأساس لا ينفك ع  حم  الجلة، والداة، وأص  اللم  جائز فإذا منعنا  الحشو،

الناس منه وبعوا في حرج، وإذا كيفوا حإخراج الحشو، وحالحفر  على أساس 

 .1الداة كيفناهم حما فمه مشقة، وحرج

ويقول المانعون ليتأمين: لو طلقنا العناصر الساحقة على عقد التأمين وجدنا 

 يسيًرا، ح  هو غرة كثير.أن الغرة فمه لمس 

فالغرة في الحصول لمس يسيًرا؛ لأن الغرة في التأمين غرة في حصول 

العوض؛ لأن المؤم  له لا يدةي عند التعابد ه  سمثص  على مليغ التأمين 

أم لا؟ لأن حصول العوض معيق على وبوع الخطر، والخطر بد يق  أو لا 

 .2يق 

رة غير المقصود؛ لأن الغرة فمه متعيق والغرة في التأمين لمس م  متعيق الغ

حأص  العوض لا حأمر تاح  غير مقصود، والمؤم  له ما حذل الأبساط إلا م  

أج  أن يحص  على مليغ التأمين عندما يحدث له الخطر المؤم  منه. وهذا أمر 

احتماي  بد يكون أو لا يكون، فكذلك العوض تلعًا له بد يكون إذا وب  الخطر 

إذا لم يق . فالغرة هنا منصب على مقصد التأمين، ولمس على أمر  وبد لا يكون

 .3تاح 

والغرة في التأمين لمس ضروةيًا؛ لأنه لمس معاوضة وةدت الأدلة 

حجوااها، ويترتب على منعها مشقة اائد ، وحرج شديد، ولم تدع الضروة  إلى 

                                                           
 .74-73يُنظر: حسين حامد حسان، المصدة الساحق، ) -1

 .70-68يُنظر: المصدة نفسه، ) -2

 .73-72يُنظر: المصدة نفسه، ) -3
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رة، فلا اةتكاب الغرة فمه، ح  الأمر أكثر م  ذلك، وهو أن التأمين نفسه غ

 يصح أن يقال: أن الضروة  ابتضت اةتكاب الغرة.

هذا ما يؤخذ م  الأمثية الت  سابها الفقهاء: كالغرة في أساس الداة، 

والجلة المثشو . ولك  التأمين لم يك  مشروعًا ثم ابتضت الضروة  اةتكاب 

 .1الغرة فمه؛ إذ التأمين نفسه الغرة

 مين كالآتي: ويدك  الرد على ما باله المانعون ليتأ

لم يرد نص شرع  يحرم التأمين، ولو وةد فمه خلاف حين الفقهاء فمه حين  -1

 مجمز، ومان ، والأص  في الأموة الإحاحة، كما هو مقرة عند العيماء.

ك  النصو) المتعيقة حالنه  ع  الغرة؛ إنما ه  وةاد  في الملمعات،  -2

م تتعيق حاللموع م  بريب أو والأمثية الت  سابها الفقهاء حتى المانعين منه

 حعمد.

لم يق  أحد: أن التأمين حم ، والغرة المنه  عنه واةد أصلا في الملمعات،  -3

ولا يخرج ع  نطابها إلى أنواع أخرى م  المشاةكات، وغيرها إلا إذا كان م  

النوع المنه  عنه. يقول محدد ح  الحس  الحجوي: "فما كان حمعًا فهو منه  عنه 

 .4"3، وما كان غير حم  فهو ملاح مفهومًا2منطوبًا

إذا افترضنا أن التأمين يدخيه الغرة، فإن القول: حأنه ينطوي على أنواع  -4

                                                           
 . 74، )الساحقالمصدة  -1

له".المنطوق -2  : "ما دل عيمه اليفظ في مح  النطق: أي يكون حكمًا ليدذكوة، وحالاً م  أحوا

: "ما دل عيمه اليفظ لا في مح  النطق: أي يكون حكمًا لغير المذكوة". الشوكاني، إةشاد ومالمفه -3

 .178الفثول، )

 .2/507الحجوي، الفكر السام ،  -4
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الغرة كيها بول لا يستقمم لسلب واحد وهو: أن ما ذكروه م  أنواع الغرة هو 

نوع واحد فقط، هو الغرة في الوجود، ويرج  إلى عام  واحد هو الخطر؛ لأنه 

ق الخطر اال الغرة في الوجود حوجوده، يزول الغرة في الحصول؛ لأن إذا تحق

المؤم  له يستثق مليغ التأمين، ويزول الغرة في المقداة حدعرفة مقداة 

التعويض حناءً على تحقق الخطر، ويزول كذلك الغرة في الأج  حدعرفة وبت 

 الاستثقاق.

دعاوضة؛ لأنه يرج  والغرة في الوجود لمس دائمًا م  نوع الغرة الملط  لي

له. يقول اح  بمم  إلى المعدوم، والمعدوم تصح معه المعاوضة في حعض أحوا

 الجواية: والمعدوم ثلاثة أبسام: 

 معدوم موصوف في الذمة، فهذا يجوا حمعه اتفابا، ... وهذا هو السيم. -أ

معدوم تلعًا ليدوجود، وإن كان أكثر منه، وهو نوعان: نوع متفق  -ب

مختيف فمه، فالمتفق عيمه: حم  الثماة حعد حدو صلاح ثدر  واحد   عيمه، ونوع

ا حم  ذلك الصنف الذي حدأ إصلاح واحد  منه،  منها، فاتفق الناس على جوا

ء الثماة معدومة وبت العقد، ولك  جاا حمعها تلعا  وإن كانت حقمة أجزا

 ليدوجود.

هذا فمه بولان: والنوع المختيف فمه: كلم  المقاثئ، والملاطخ إذا طاحت، ف

أحدهما: أنه يجوا حمعها جمية، ... وهذا هو الصثمح م  القولين الذي استقر 

عيمه عد  الأمة، ولا غنى لهم عنه، ولم يأت حالمن  منه كتاب، ولا سنة، ولا 

إجماع، ولا أثر، ولا بماس صثمح، وهو مذهب مالك وأه  المدينة، وأحد 

 الإسلام اح  تمدمة. القولين في مذهب أحمد، وهو اختماة شمخ
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: لا يلاع إلا لقطة لقطة لا ينضلط بولهم شرعا، ولا عرفا،  والذي  بالوا

 ويتعذة العد  حه غاللا، وإن أمك  فف  غاية العسر..

معدوم لا يدةى يحص  أو لا يحص ، ولا ثقة للائعه حثصوله، ح   -ج

 .1"يكون المشتري منه على خطر، فهذا الذي من  الشاةع حمعه

نظرنا إلى التأمين حاعتلاةه علابة حين المؤم  والمؤم  له ذاتًا يظهر: أن وإذا 

الغرة فمه م  النوع الكثير؛ لأن المؤم  له لا يدةي أيحص  على العوض أم لا 

 يحص ؟.

 وهذا ما يتدسك حه المانعون، ولك  لا نسيم بهذا لأمري :

 الأول أن التصرفات حالنسلة ليغرة ثلاثة أصناف:

حسان حثت، ولا يهدف إلى تندمة المال مث : الصدبات، والهلة، ما هو إ -أ

ء. وهذا لا يؤثر فمه الغرة كثيًرا كان أو بيملًا، حالصثة أو عدمها؛ لأنها  والإحرا

 إن فاتت على المثس  إلمه لا ييثقه ضرة.

ما كان معاوضة والهدف منه تندمة المال مث : اللم . وهذا يؤثر فمه  -ب

يًرا أبط  المعامية إجماعًا، وما كان يسيًرا صثت معه المعامية الغرة، فما كان كث

 إجماعًا، وما كان وسطًا فاختيف فمه.

ما كان وضعه حين الصنفين الساحقين لم يتدثض ليدعاوضة، ولا  -ج

د: المود ، والألفة،  د منه، ح  المرا للإحسان: كالزواج، فالمال لمس هو المرا

ا الغرة، والجهالة فمه مطيقًا، ولا يعد المال فمه  والولد. وهذا يقتضي جوا

أَنْ تَلْتَغُوا   )الصداق( تبر عًا خالصًا؛ لأن الشرع اشترط فمه المال حقوله تعالى:

                                                           
 .810-5/808اح  بمم الجواية، ااد المعاد،  -1
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لكُِمْ  . وهذا يقتضي امتناع الغرة، والجهالة فمه. ولوجود [24]النساء: حأَِمْوَا

ولم يجوا الغرة  الشلهتين فإن مالكًا جوا الغرة القيم : كالعلد دون تعمين له،

. فد  أي الأصناف يكون التأمين؟ أو 1الكثير: كالعلد الآحق، واللعير الشاةد

 حأي منهما ييثق؟

أةى: أنه ييثق حالصنف الثال ؛ لأنه لمس إحسانًا محضًا، فالمؤم  له يقصد 

م  التأمين المثافظة على ماله، ولولا ذلك ما أبدم على التأمين، لك  في نفس 

له يعتبر  م  حاب التضام  والتعاون المطيوب شرعًا؛ إذ أنه الوبت ما يلذ

يساهم في دف  الأخطاة المشتركة الت  تهدد الجدم ، ولو كان هذا التعاون 

 .2ميزمًا في حعض حالاته؛ لأن الشريعة بد توجب التبر ع عند الحاجة

وإذا كنا لا نرى: أن التأمين م  حاب التبر عات المثضة، فهو أبرب إلمها م  

لمعاوضات. يقول الحجوي: "فشلهها حالتبر ع أبرب وأبوى م  شلهها ا

 . 3حاللم "

الثاني: "أن الغرة المنه  عنه هو في اللم  خاصة لا في التبر ع، ح  اختيف 

الأصولمون في نوع نهى ع  حم  الغرة، ه  يعم ك  حم  غرة؟ أو ه  بضمة 

 غل  لا عدوم فمها؟

المسير. فإذا كان يسيًرا كما في  وعلى العدوم استثنوا م  اللم  الغرة

 .4السوكرتاه، فهو جائز. فإن الذي يعط  فمها يسير..."

                                                           
 .29/115. اح  تمدمة، مجدوع الفتاوى، 151-1/150يُنظر: القرافي، الفروق،  -1

 .2/505الفكر السام ، الحجوي،  -2

 .2/505المصدة نفسه،  -3

 .2/505الحجوي، المصدة الساحق،  -4
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إذا سيدنا حأن الغرة في التأمين م  النوع الكثير، فإنه يغتفر ليثاجة كما  -5

: فه  عقد على عد : هو إحضاة الضالة المنشود ، لك  1هو الحال في الجعالة

كثير؛ لأنه لا يدةي حصوله أو عدم مح  العقد فمها مجهول، وهذا غرة 

حصوله، وم  ذلك فإن مالكًا وأحمد أجاااها إذا كان الجع  معيومًا، وهو ثد  

 .2العد ، ومنعها أبو حنمفة، وليشافع  فمها بولان

. يقول اح   وم  هنا: فإن الغرة الكثير إذا دعت إلمه الحاجة يكون مغتفرًا

ير المؤثر هو المسير، أو الذي تدعو إلمه ةشد ع  الغرة المؤثر في اللموع: "وإن غ

 .3الضروة ، أو ما جم  حين الأمري "

والحاجة الموم تدعو إلى التأمين وخاصة إذا كانت في التعاونمات التأممنمة 

 بيمية أو مفقود .

والواب : أن هذه الأخير  نادة ، فتصلح الحاجة إلى الأولى متعلة لسد 

ت  بد تؤدي إلى الإفلاس في مجال النشاط إلى حعض الأحداث ال انظرالحاجة. 

الابتصادي، ولنفرض مثالاً على ذلك: شركة نق  حري تميك عشري  حافية، 

فهذه الشركة إذا تعرضت حافية واحد  مما تميكه إلى حادث أدى إلى خرابها 

 وهلاك م  فمها يكون بد ضاع جزء كلير م  ثروتها. 

ليدصاحين أو عائلاتهم، وبد وإذا أضفنا إلى ذلك ما ينجم م  تعويضات 

                                                           
: ه  ما يجع  للإنسان على فع  شيء، والجع  حالضم الأجر. يُنظر: الفموم ، المصلاح الجعالة لغة -1

 .1/48المنير، 

ت  فيه كذا. يُنظر: : ه  الإجاة  على منفعة مظنون حصولها كقول الإنسان: م  ةد علّي ضالواصطلاحًا

 .4/54. أحمد الدةدير، الشرح الكلير، 2/235اح  ةشد، حداية المجتهد، 

 .105-29/104اح  تمدمة، مجدوع الفتاوى،  .2/235يُنظر: اح  ةشد، المصدة الساحق،  -2

 .2/157اح  ةشد، المصدة الساحق،  -3
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يكونون حالعشرات، فثادث واحد م  هذا القلم  كفم  حأن يهز كمان الشركة هزًا 

 عنمفًا إن لم يُعرضها للإفلاس، وبد تمر سنوات بل  أن تعوض هذه الخساة .

فه  يعق  أن نفت  شركات النق  المختيفة في العالم الإسلام : حثرمة 

 .1لحوادثالتأمين ةغم تعرضها لخطر ا

وم  هنا نقول: إن الحاجة تدعو إلى التأمين لما في ذلك م  المصيثة الت  

 ه  أةجح حكثير م  تجنب الدخول في عقد فمه غرة.

... وأما مالك: فدذهله أحس  المذاهب في هذا. فمجوا يقول اح  تمدمة: "

 حم  هذه الأشماء ... المغملات في الأةض: كالجزة والفج  ونثو ذلك. وأحمد

 بريب منه في ذلك...

وهذا القول الذي دلت عيمه أصول مالك، وأصول أحمد، وحعض أصول 

 غيرهما: هو أصح الأبوال. وعيمه يدل غالب معاملات السيف...

وك  م  توس  في تحريم ما يعتقده غرةا: فإنه لا حد أن يضطر إلى إجاا  ما 

سألة، وإما أن حرمه الله. فإما أن يخرج ع  مذهله الذي يقيده في هذه الم

 .2يحتال... فد  المثال: أن يحرم الشاةع عيمنا أمرا نث  محتاجون إلمه..."

واعتمادًا على ما سلق نقول: إن ما اعتدده القائيون لمن  التأمين حناءً على أنه 

                                                           
سنة الفاةطة، ذهب ضثمتها لقد وبعت عد  حوادث مروة مؤلمة داخ  التراب الوطن  خلال ال -1

م حالقرب 22/10/1988، كان آخرها الحادث الذي وب  مساء يوم السلت: عشرات م  الأشخا)

جريًحا. ويوممًا تقريلًا تطالعنا الصثف حوبوع  29بتملًا، و 12م  حيد  حئر غمالو حولاية اللوير ، وترك 

 الحوادث المؤلمة.

 .1م، )03/01/1988فق هـ الموا 13/5/1408جريد  النصر لموم:  -أ

 .3م، )18/01/1988هـ الموافق 28/5/1408جريد  النصر لموم:  -ب

 .1م، )24/10/1988هـ الموافق 13/03/1409جريد  النصر لموم:  -ج

 .45-3/33اح  تمدمة، مجدوع الفتاوى،  -2
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ينطوي على الغرة الكثير لا تثلت حه حجة؛ لأن النه  ع  الغرة الواةد في 

 تأمين لمس حمعًا.الحدي  يتعيق حالملمعات، وال

وإذا ثلت أن النه  يتجاوا غير الملمعات، فإن الغرة في التأمين يسير؛ لأنه 

أبرب إلى التبر عات م  المعاوضات. وإذا ثلت أن الغرة فمه كثير، فإنه يغتفر 

 ليثاجة.

 المطلب الثاني 

 التأمين ضرب من القمار

لشريعة الإسلاممة ، وا1يقول المانعون ليتأمين: إن التأمين ضرب م  القماة

يَسْأَلُونَكَ عَِ  الْخدَْرِ وَالْمَمسِْرِ   حرمت القماة حنصو) بطعمة في بوله تعالى:

، وبوله: [219]اللقر :بُْ  فمِهِمَا إثِْم  كَليِر  وَمَناَفُِ  ليِنَّاسِ وَإثِْدُهُمَا أَكْبَر ُ مِْ  نَفْعِهِمَا 

اَ الَّذِيَ  آمَنوُا إنَِّمَا  يَا  الْخدَْرُ وَالْمَمسِْرُ وَالْأنَصَْابُ وَالْأاَْلَامُ ةِجْس  مِْ  عَدَِ   أَيهُّ

مطَْانِ فَاجْتنَلِوُهُ لَعَيَّكُمْ تُفْيثُِونَ   .[90]المائد : الشَّ

وصفة القماة ظاهر  في عقد التأمين؛ لأنه عقد معيق على خطر تاة  يق ، 

فمما يتعيق  2ل محدد إحراهمموتاة  لا يق . وهذا التعيمق يلين معنى القماة. يقو

حالتأمين في حالة الوفا : "إن المؤم  له بد يدوت حعد بسط واحد م  أبساط 

                                                           
؛ أي: غيلته في القماة. يُنظر: الفالقماة لغة -1 موم ، المصلاح المنير، : يقال: بامرته بماةًا، وبدرته بدرًا

2/76. 

: هو الممسر. والممسر: بماة كان ليعرب في الجاهيمة. يُنظر: الطاهر ح  عاشوة، تفسير واصطلاحًا

 .2/324وما حعدها. محدد ةشمد ةضا، تفسير المناة،  2/346التثرير والتنوير، 

ضاء الشرع  في مصر، هـ(: فقمه وحاح ، ومدةس، وم  أكاحر الق1364هـ/1291أحمد ح  إحراهمم ) -2

مؤلفًا منها: أحكام  25كان وكملًا لكيمة الحقوق حالجامعة المصرية، وعضوا في المجد  اليغوي. له 

الأحوال الشخصمة في الشريعة الإسلاممة، النفقات، الوصايا. يُنظر: خير الدي  الزةكلي، الأعلام، 

1/90. 
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التأمين، فتؤدي الشركة المليغ المتفق عيمه كاملًا لوةثته، أو لم  جع  له ولاية 

 بلضه، دون أن يكون ذلك في مقاحية شيء أخذته الشركة إلا بسطًا ضئملًا. 

ر ، ومخاطر ؟ وإذا لم يك  هذا م  صدمم المقامر ، فف  ألمس في هذا مقام

أي شيء تكون المقامر  إذن؟ على أن المقامر  حاصية فمه م  ناحمة أخرى، فإن 

المؤم  له حعد أن يوفي جمم  الأبساط يكون له مليغ التأمين، وإذا مات بل  أن 

يشركة حما يوفمها كان المليغ لوةثته. ألمس هذا بماةًا إذ لا عيم له؛ ولا ل

 .1سمكون، كما أن حما  الإنسان، وموته لا يجوا أن تكون محلًا ليتجاة ؟"

ووجه الشله حين التأمين والقماة يتدث  في عنصر المخاطر ، وفي عدم 

 التناسق حين المكسب والخساة ، وفي عدم التقاح  العادل في حال الكسب. 

بد لاحظوا  -ي التأمينأ-يقول أبو اهر : "وحالحق إن الذي  شلهوه حالقماة 

 . 2عنصر المخاطر ، وعدم التناسق حين الكسب، والخساة "

ويقول: "والمشابهة حين القماة والتأمين على الحما  تستدد م  حقمقتها، 

فثقمقتها واحد  إذ لا يتعين فمهما ما يؤخذ، والتناسب حين ما بدم وما يؤخذ 

 .3لمس كاملًا"

ئه على القماةوحناءً على ما سلق: فإن التأمين   .4لا يجوا لانطوا

                                                           
 .16، )109-108رسالة، ع:علد الرااق الجزاة، التأمين في الشريعة، مجية ال -1

 . 76، نظام التأمين، )الزةبامصطفى  -2

 .16علد الرااق الجزاة، المصدة الساحق، ) -3

. حسين حامد حسان، حكم الشريعة في 32التأمين حين الحظر والإحاحة، )يُنظر: سعدي أبو جمب،  -4

. عمسى علده، 31. علد الله ناصح عيوان، حكم الإسلام في التأمين، )74عقود التأمين، )

 . 242-241التأمين حين الح  والتثريم، )
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 واعترض المجمزون ليتأمين على هذا حما يأتي:

لقد وصف القرآن الكريم القماة حأنه م  حلائ  الشمطان يوب  حمنهما  -1

ويصدهم ع   -وهم المتقامرون وم  معهم-العداو  واللغضاء حين الناس 

اَ الَّذِ  ذكر الله، وع  الصلا  كما بال تعالى:  يَ  آمَنوُا إنَِّمَا الْخدَْرُ وَالْمَمسِْرُ يَاأَيهُّ

مطَْانِ فَاجْتَنلِوُهُ لَعَيَّكُمْ تُفْيثُِونَ  إنَِّمَا  وَالْأنَصَْابُ وَالْأاَْلَامُ ةِجْس  مِْ  عَدَِ  الشَّ

مطَْانُ أَنْ يُوبَِ  حَمنْكَُمُ الْعَدَاوََ  وَالْلَغْضَاءَ فِي الْخدَْرِ وَالْمَمسِْرِ  كُمْ عَْ   يُرِيدُ الشَّ وَيَصُدَّ

لَاِ  فَهَْ  أَنتُْمْ مُنتَْهُونَ   وَعَِ  الصَّ
ِ
  .[91-90]المائد : ذِكْرِ اللََّّ

والأمراض الاجتماعمة، وشي   فأي  القماة الذي هو أعظم الآفات الخيقمة،

ليقدة  المنتجة في الإنسان في جمم  النواح  العيدمة، والابتصادية. م  نظام 

رممم الكواةث الت  تق  الإنسان في نفسه، وماله، في دائر  يقوم على أساس ت

 .1نشاطاته المختيفة حطريق التعاون على تجزئة الكواةث، وتفتمتها، ثم توايعها

إن م  يتأم  في القماة، والتأمين يلاحظ فربًا كليًرا حمنهما، وذلك م   -2

 حم :

لأنه م  صنعه عنصر الخطر: هو في القماة يق  م  المقامر، ويتثديه؛  -أ

وفي التأمين لا يق  م  المؤم  له، وإنما ينشأ ع  نشاطه الابتصادي، م  محاولة 

 اتقاء وبوعه، ويتثد  بسط التأمين م  أج  أن يتقمه.

الَأثرَ  يعد  القماة على تشويش نظام الحما  الطلمع  الملن  على العد ،  -ب

 و ، والدخ .والمكافأ  عيمه، كما يسيء إلى التواي  العادل ليثر

                                                           
. 45، نظام التأمين، )الزةبايُنظر: سعدي أبو جمب، المصدة الساحق، والصفثة الساحقة. مصطفى  -1

 .29/46اح  تمدمة، مجدوع الفتاوى، 
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ولك  في التأمين نجده يعط  ليدؤم  له أمانًا، وطدأنمنة، ويلعد عنه 

تشويش الحما  الابتصادية المتولد ع  الحوادث، ولا دخ  لمد الإنسان فمها. 

 1فأي  هذا الإدمان والاطدئنان في القماة؟ وأي صية حمنهما؟

ى يقاةن لمس العام  الشرع  في تحريم القماة ابتصاديًا فقط، حت -3

حالتأمين؛ وإنما العام  في تحريم القماة شرعًا هو عام  خيق ، واجتماع  

 .2حالدةجة الأولى كما أشاة إلمه القرآن ساحقًا

: "إن التأمين جد، والمقامر  لعب، والتأمين 3يقول محدد صديق الضرير

يعتدد على أسس عيدمة، والمقامر  تعتدد على الحظ، وفي التأمين احتعاد ع  

خاطر ، وكفالة للأمان، واحتماط ليدستقل ، وفي المقامر  خيق ليدخاطر، الم

 .4واحتعاد ع  الأمان، وتعرض لمتاعب المستقل ، فكمف يستويان؟"

: "إنه لمس في عقد التأمين تيك العناصر الجوهرية الت  5ويقول علي الخفمف

طر هو توجد في المقامر  والمراهنة، وتستوجب حظرهما شرعًا، لمس وجود الخ

الذي استوجب منعهما؛ وإنما الذي استوجب اللطلان شرعا في المراهنة، 

والمقامر . ما في ك  منهما م  تعويض المال ليضماع جريًا وةاء طد  في ةحح، 

أو مال موهم عيق تحققه على أمر حدوثه على المصادبة، والحظ المجردي ، دون 

                                                           
 .134، المصدة الساحق، )الزةبا. مصطفى 34-33يُنظر: سعدي أبو جمب، المصدة الساحق، )  -1

 .46، المصدة الساحق، )الزةبامصطفى يُنظر:  -2

محدد صديق الضرير: ةئمس بسم الشريعة حجامعة الخرطوم، ةج  فاض . لقاء ساحق: م  الشمخ  -3

 محدد الغزاي .

 .218التأمين في الشريعة والقانون، )غريب الجمال،  -4

مجد  اللثوث الإسلاممة. لقاء  علي الخفمف: محام  وأستاذ الشريعة حكيمة الحقوق المصرية، وعضو -5

 ساحق: م  الشمخ محدد الغزاي .
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 .1العادية في الأحداث"أن يتخذ لوجوده، وتحققه أية وسمية م  الوسائ  

وهو جانب العلابة حين -إن الوبف على أحد جانل  عقد التأمين  -4

وهو جانب -دون مجاوا  ذلك إلى الجانب الآخر  -المؤم  والمؤم  له حالذات

 هو الذي أدى إلى القول: حدن  التأمين. -العلابة حين المؤم  والمؤم  لهم جممعًا

علابة الأخير الذي يحدد طلمعة التأمين. ما ولك  ينلغ  أن ننظر إلى جانب ال

 هو إلا تعاون منظم.

-يقول الحجوي: "وأما م  اعم م  عيماء الوبت أن ضمان المال  -5

م  المسير، والقماة المثرم حنص برآني، فهو خروج ع  منهج  -السوكرتاه

د م  لفظ الممسر اختلافًا حين أه  العيم. حت ى الاستنلاط. فإن في المعنى المرا

: "ما كنا نشتغ  حه حعد أن حرمه الله. فما حرم الله فعيه، 2بال اح  العربي

 .3وجهيناه، حمدنا الله عيمه، وشكرناه"

. والمجد  لا تقوم 4وإذا كان اح  العربي يجهيه، ولم يحقق ما هو كان مجدلاً 

 حأمر مجهول وهو الممسر.  -السوكرتاه-حه حجة، كمف نيثق الضمان 

  

                                                           
 .17، )109-108علد الرااق الجزاة، التأمين في الشريعة، مجية الرسالة، ع: -1

، ومحدث، ومجتهد. له 543هـ/468محدد ح  علد الله ح  محدد المعافري الأشلملي المالك  ) -2 هـ(: باض 

واصم، عاةضة الأحوذي، الإنصاف في مسائ  الخلاف. يُنظر: مؤلفات عديد  منها: العواصم م  الق

 .6/230خير الدي  الزةكلي، الأعلام، 

 .1/150اح  العربي، أحكام القرآن،  -3

: "ما له دلالة على أحد معنمين لا مزية لأحدهما على الآخر حالنسلة إلمه". وبال اح  الحاجب: المجد  -4

 .167ةشاد الفثول، )"هو ما لم تتضح دلالته". الشوكاني، إ
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لًا في تفسيره! فسقط الاستدلال حآية  1)وبد حكى الجصا وغيره أبوا

 الممسر، ولم تقم له بها حجة.

لإجمالها على أن القماة، أو الخطر، أو الممسر الذي هو محرم حإجماع، ولا 

يختيف فمه اثنان: هو أن ينزل هذا مائة وهذا مائة، وييعلان لعلة، فد  غيب 

 أخذ جمم  المائتين.

صوة  الضمان فه  حعمد  حعد السماء م  الأةض،  فما أبعد هذه الصوة  ع 

 .2والفرق حمنهما أظهر م  أن تلين، فكمف تقاس أحدهما على الأخرى؟

ء التأمين على القماة لا  وحناءً على هذا الأموة الساحقة: فإن القول: حانطوا

 .3تثلت حه حجة لمنعه

ب  أةى: إن ما ذهب إلمه المجمزون ليتأمين هو الأبوى  حرهانًا؛ لأن وفي الوا

التأمين لا يعد بماةًا؛ إذ القماة لعب حالأموال، وتعريضها ليخطر والمصادفة، 

 حمنما التأمين حفظ لها وصمان م  التعرض لطواةئ المصادفة. فأنَّ يستويان؟

 

 

 

 

                                                           
هـ(: عالم فاض  م  أه  الرأي، سكون حغداد 370هـ/305أبو حكر أحمد ح  علي الرااي الجصا) ) -1

وتوفي بها، انتهت إلمه ةئاسة المذهب الحنف ، وخوطب في أن يتولى القضاء فرفض، له تألمفات هامة 

 .1/165علام، منها: أحكام القرآن، أصول الفقه. يُنظر: خير الدي  الزةكلي، الأ

 .511-2/510يُنظر: الحجوي، الفكر السام ،  -2

 .125-124يُنظر: غريب الجمال، التأمين التجاةي واللدي  الإسلام ، ) -3
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 المطلب الثالث 

 التأمين من قبيل الرهان

صائص، يقول المانعون ليتأمين: إن عقد التأمين ييتق  م  الرهان في خ

فك  منهما عقد ميزم ليجانلين، وهما م  عقود المعاوضات والعقود 

 إلا في صوة  مستثنا  لمس منها التأمين. 1الاحتمالمة. والرهان ممنوع شرعا

ا التأمين يصرحون حأن عقد التأمين عقد مراهنة إذا نظرنا  وأن القائيين حجوا

كة  يقول علي –معين م  المؤم  له  -المؤم -إلمه م  جانب علابة الشرا

: "إذا اختصرنا التعابد في التأمين على الفرد مثلا. فإنه يكون عقد الخفمف

ةهان، ومقامر  لا يُقره بانون ولا شريعة؛ لمكان الغرة والمقامر ، الظاهري  فمه 

 .2حمنئذ لانتهاء الأمر فمه إلى خساة  أحد الطرفين، وةحح الطرف الآخر..."

ء وحما أن عقد التأمين معيق  على خطر بد يق ، وبد لا يق . فهو الرهان سوا

مًا؛ لأنه م  بلم  الرهان  . 3في الحكم. وم  هنا يكون التأمين حرا

 واعترض المجمزون ليتأمين على ما باله المانعون حما يأتي:

 ما سلق أن بيناه في ةد شله القماة. يصيح أن يعتدد هنا فنثم  عيمه. -1

دفة، والحظ: كالقماة. فك  منهما مضمعة أن الرهان يعتدد على المصا -2

 ليوبت، ومفسد  لنظام الحما  الابتصادية، والقضاء على بدةات الإنسان الحموية.

ة الأخطاة الت  تعترض النشاط  -3 لمس في الرهان أثر لترممم أضرا

                                                           
 .4/239يُنظر: اح  دبمق العمد، أحكام الأحكام،  -1

 .79حسين حامد حسان، حكم الشريعة في عقود التأمين، ) -2

. أحمد جمال، 35ي أبو جمب، التأمين حين الحظر والإحاحة، )سعد. 76يُنظر: المصدة نفسه، ) -3

 . 54عقود التأمين، )
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 الابتصادي المنتج في الحما  العيدمة.

وسوعة البر يطانمة: هناك فاةق جوهري حين التأمين والرهان. جاء في الم -4

"في بواعد التأمين يشترط في المؤم  له: أن يكون ذا مصيثة باحية ليتأمين 

المطيوب...ولولا هذا الشرط لأصلح عقد التأمين مجرد مراهنة. فثم  توجد 

مصيثة باحية ليتأمين بانونًا. يكون عندئذ ما تدفعه الجهة المؤمنة ليدؤم  له 

ب ، ولمس ةحثًا ليدؤم  له: كما في عند وبوع الضرة تعويضًا ع  ال ضرة الوا

 .1حالة الرهان"

 .2وما سلق: يكف  لهدم شلهة كون التأمين م  بلم  الرهان

والذي يظهر ي : إن التأمين لا يعد م  الرهان؛ لأن ما اشترطه اللاحثون فمه 

م  وجود مصيثة باحية ليتأمين تنف  عنه صفة المقامر ، والرهان، وهذا ما 

القوانين م  اشتراط المصيثة في التأمين... هذا م  جهة، وم   نصت عيمه

جهة أخرى: لا ينلغ  النظر إلى التأمين على أنه علابة حين المؤم  والمؤم  له 

معمناً فقط. ح  لا حد م  النظر إضافة إلى ذلك إلى جانب العلابة حين مجدوع 

 لتضام .المؤم  لهم، والمؤم  على أساس ما في التأمين م  تعاون وا

وإذا كانت التطلمقات العديمة ليتأمين تسيء إلى هذه النظر . فلا حد م  

إعاد  النظر في التطلمقات لا في هذه النظر ، حتى يؤدي التأمين دوةه على 

 أفض  الوجوه، وأكديها، ويتخيص مما لحقه م  شوائب.

 .3وهذا ما يصرح حه م  يجمز التأمين م  اللاحثين فمه

                                                           
 . 35سعدي أبو جمب، المصدة الساحق، ) -1

 .138. غريب الجمال، التأمين التجاةي، )47-46، نظام التأمين، )الزةبايُنظر: مصطفى  -2

 . 205  والتثريم، ). عمسي علده، التأمين حين الح7/1087يُنظر: السنهوةي، الوسمط،  -3
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 المطلب الرابع 

 التأمين باب من أبواب الربا

يقول المانعون ليتأمين: لقد حرمت الشريعة الإسلاممة الرحا، وذلك لقوله 

حَا  تعالى: مَ الرِّ ُ الْلَمَْ  وَحَرَّ ع   . وجاء في الحدي [275]اللقر : وَأَحَ َّ اللََّّ

ينهى  صلى الله عليه وسلمةضي الله عنه بال: "إني سدعت ةسول الله  1علاد  ح  الصامت

لذهب حالذهب، والفضة حالفضة، والبر  حالبر ، والشعير حالشعير، ع  حم  ا

ء، عمنا حعين، فد  ااد، أو ااداد  ء حسوا والتدر حالتدر، والميح حالميح، إلا سوا

الديناة »بال:  صلى الله عليه وسلم. ع  أبي هرير  ةضي الله عنه، أن ةسول الله 2فقد أةحى"

 .3«حالديناة لا فض  حمنهما، والدةهم حالدةهم لا فض  حمنهما

 ، وهو نوعان:4ومعنى الرحا: الزياد  والفض 

 ةحا الفض : أي اياد  أحد العوضين ع  الآخر. -أ

د تأخر أحد العوضينةحا النَّ  -ب  .5ساء: أي تأخير، والمرا

                                                           
هـ(: شهد حدةًا، وأحد النقلاء حالعقلة، ةوى ع  34علاد  ح  الصامت: صثابي جيم  م  الأنصاة ) -1

إلى فيسطين لمعيم الناس دينهم، توفي حالرمية. يُنظر: اح   صلى الله عليه وسلمكثيًرا، وأةسيه ةسول الله  صلى الله عليه وسلمالنل  

 .2/260حجر، الإصاحة، 

، حدي  ةبم:  ، حاب الصرف وحم  الذهب حالوةق نقداكتاب المساباةواه مسيم في صثمثه،  -2

1578 ،3/1210. 

، حدي  كتاب المسابا ، حاب الصرف وحم  الذهب حالوةق نقداةواه مسيم في صثمثه،  -3

 .3/1212، 1588ةبم:

 .1/100: الفض  والزياد . يُنظر: الفموم ، المصلاح المنير، الرحا لغة -4

اح  مال حمال، أو اياد  في أشماء مخصوصة. يُنظر: اح  دبمق : فض  مال حلا عوض في مقاصطلاحًا

 . 4/239العمد، أحكام الإحكام، 

. الشرباوي، حاشمة 2/128. اح  ةشد، حداية المجتهد، 4/122يُنظر: اح  بدامة، المغن ،  -5

 .2/30الشرباوي، 
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وأن عقد التأمين: كما في التأمين على الحما  ينطوي على الرحا، وتوضمح ذلك 

 :تيكالآ

م  له، أو لوةثته، إما أن يكون ليدؤ -المؤم -إن ما تدفعه الشركة  -1

، وهذا -بسط التأمين-أب ، أو أكثر، أو مساويا لما أخذته منه مقاح  التأمين 

الدف  لا يكون إلا حعد مضي فتر  م  الزم  م  بلض المؤم  لمقاح  التأمين م  

 المؤم  له.

فإذا كان التعويض: أي مليغ التأمين أكثر م  حدل التأمين كان هذا ةحا 

، والنساء معًا، وإن كان التعويض مساويًا للدل التأمين كان الرحا نساء. الفض 

وعلى هذا الأساس فإن عقد التأمين ينطوي على ةحا الفض ، أو ةحا النساء، أو 

 .1هما معًا، وهذا كيه محظوة شرعًا

الملاحظ على أعمال شركات التأمين: أنها تستغ  أبساط التأمين  -2

ئد محدد ، المتثصية لديها في أغرا  ض ةحوية صرفة. مثال ذلك: الإبراض حفوا

 وهذا منه  عنه؛ لأنه ةحا.

إذا دف  المؤم  له الأبساط الت  عيمه كيها في الموعد المثدد فإنه يأخذ  -3

 الأبساط الت  دفعها كيها م  الشركة م  اياد  عيمها وهذا أيضا ةحا منه  عنه.

م المؤم  له حأن  -4 يعط  نقودا م  أج  أن يحص  إن التأمين يتضد  التزا

لمس فمه  2على نقود مستقللًا، وهذا م  الرحا المنه  عنه أيضًا؛ لأنه صرف

                                                           
 .6/280. الشوكاني، نم  الأوطاة، 4/165يُنظر: اح  بدامة، المغن ،  -1

: الوان، والعدل، والكم ، والتقيب، والحمية، والصرف: فض  الدةهم في الجود  ع  صرف لغةال -2

 .3/166. الفيروا آحادي، القاموس المثمط، 1/154الدةهم. يُنظر: الفموم ، المصلاح المنير، 

= ضإلا حالتقاح: ملادلة الذهب حجنسه، أو الفضة حجنسها، أو أحدهما حالآخر. وهذا لا يجوا اصطلاحًا
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 تقاحض في مجيس واحد.

ئه على الرحا  .1وحناءً على ما سيف ذكره: فإن التأمين لا يجوا لانطوا

واعترض المجمزون ليتأمين على ما أثاةه المانعون م  شلهة الرحا، والصرف 

 :حما يأتي

إن التأمين بائم على أساس فكر  التعاون والتضام  على جبر  المصائب،  -1

ة الت  تنجم ع  مفاجآت الأخطاة.  والأضرا

 والملاحظ في عقد التأمين على الحما : أن القسط فمه يتكون م  جزئين:

جزء يغط  الضرة المادي الذي يق  على الوةثة عند موت المؤم  له على  -أ

 ب التعاون وجبر  المصائب حفقد العائ  )أي ةب العائية(.حماته. وهذا م  حا

ة مد  العقد على أن تسيم ليدؤم  له إذا  -ب جزء مدخر، ويتجد  حاستدرا

 حق  على بمد الحما  في نهاية فتر  التأمين.

على هذا الأساس فإن عديمة التأمين تصير عديمة ادخاة حدون جدال فضلًا 

 لا ةحا فمه، ولا شله منه.ع  التعاون. وم  ثم فإن التأمين 

ا التأمين لا يعن  القول: حإحاحة ك  ما تحتويه عقود  -2 إن القول: حجوا

                                                                                                                                              

. 4/165في المجيس، وإلا كان عقدًا فاسدًا فمه شلهة ةحا. يُنظر: اح  بدامة، المصدة الساحق، =

. اح  عاحدي ، ةد المثتاة، 2/199. اح  ةشد، حداية المجتهد، 6/282الشوكاني، المصدة الساحق، 

5/257 . 

ف كمال، الزكا  . يوس50-49، )174يُنظر: محدد مؤذنة، التأمين، مجية الوع  الإسلام ، ع: -1

. سعدي 58-57، )18. سدير نوف ، التأمين، مجية اللنوك الإسلاممة، ع:54وترشمد التأمين، )

. غريب الجمال، التأمين التجاةي واللدي  الإسلام ، 36أبو جمب، التأمين حين الحظر والإحاحة، )

(168. 
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 التأمين م  شروط.

 وم  ثم لا تقل  الصوة، والشروط المخالفة لمقايمس الشريعة.

إن ما تقوم حه شركات التأمين م  استثماة أموالها في المعاملات الرحوية  -3

هذا ةفض التأمين كنظام، ح  يعن  الأموة الت  مرفوض، ولك  لا يعن  

 تخالف بواعد الشرع.

لمس في التأمين معنى الصرف؛ لأن الصرف لا يق  إلا في ملادلة  -4

الذهب حالذهب، أو الفضة، أو أحدهما حالآخر. وحناء على ما سلق ذكره: تزول 

 .1شلهة الرحا ع  التأمين

ب : إن التطلمقات الحالمة ليتأمين  يشوبها الرحا وخاصة استغلال وفي الوا

 القروض حفائد  مرتفعة.

ولك  هذا لا ينلغ  أن يؤثر على نظام التأمين، وإنما ينلغ  العد  على 

 تخيمصه م  الشوائب العالقة حه حتى يتماشى م  ةوح الشريعة الإسلاممة.

 

 

  

                                                           
، التأمين حين الحظر . سعدي أبو جمب138-137-54)، نظام التأمين، الزةبايُنظر: مصطفى  -1

. محدد الله ، نظام التأمين في هدي 168. غريب الجمال، التأمين التجاةي، )37والإحاحة، )

 وما حعدها. 39أحكام الإسلام، )
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 المطلب الخامس

 التأمين بيع للأمان

يلاع، ولا يشترى، ولمس مالًا يقاح  يقول المانعون ليتأمين: إن الأمان لا 

حعوض، ولا يدك  أن يكون عقد التأمين على الحما  عقد معاوضة؛ لأنه ي  له 

 مح .

وإذا بم : إن مح  العقد هو الأمان. فما هو هذا الأمان؟ أو كمف يصيح 

مقاحلًا؟ وإذا أجمب ع  هذا حأن الأمان: هو أن يطدئ  الشخص على نفسه، أو 

له في التأمين على المدتيكات؛ كما هو الحال في عقد الاستئجاة أبنائه، أو أمو ا

على الحراسة. فنقول: إن الاستئجاة على الحراسة فمه عد  مستأجر عيمه يقوم 

 حه الأجير، وهو الحراسة. وهذا عقد إجاة  على عد  لا على أمان.

فأثاة وم  ثم فإن الأمان غاية التأمين، أو ثدرته، ولمس محلا لعقد التأمين، 

العقود لا تعد محلًا لها. وحناء على هذا فإن التأمين لا يصح أن يكون مح  

 .1معاوضة

 واعترض المجمزون ليتأمين على هذا حما يأتي:

يعتبر  الأمان أعظم ثدرات الحما ، ألا ترى أن الله امت  حه على بريش في  -1

أَطْعَدَهُمْ مِْ  جُوع  وَآمَنهَُمْ مِْ   فَيْمعَْلدُُوا ةَبَّ هَذَا الْلَمتِْ الَّذِي  بوله تعالى:

 .[4-3]بريش:  خَوْف  

والإنسان في هذه الحما  يسعى، ويلذل ك  غاي ، ونفمس، م  أج  الحصول 

 على الأمان على: النفس، والولد، والأه ، والمال.

                                                           
. 79، نظام التأمين، )الزةباوما حعدها. مصطفى  138يُنظر: غريب الجمال، التأمين اتجاةي، ) -1

 . 39حاحة، )سعدي أبو جمب، التأمين حين الحظر والإ
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ويوجد في حعض العقود القديدة في الفقه الإسلام  ما يقوم شاهد على 

 طريق التعابد م  أج  الأمان، والاطدئنان على الأموال. جواا حذل المال ع 

ا التأمين،  وهذا هو عقد الحراسة كما ذكرناه عند عرض أدلتنا على جوا

فتثم  عيمه لمعرفة أنه لمس لعديه أي نتمجة سوى هذا الأمان الذي حذل المال 

 .1فمه

بول لا لا نسيم القول: حأن الأمان لا يجوا أن يكون مح  معاوضة؛ لأنه  -2

سند له لا م  الكتاب، ولا م  الس . فلا توجد نصو) شرعمة تلين ما يجوا 

أخذ العوض فمه، وما لا يجوا، وما دام الأمر كذلك. فإن الأموة تلقى على 

 أصيها، وه  الإحاحة والجواا، ومخالفة هذا تحكم في شرع الله حغير سيطان. 

 .2حم  الأمان في التأمينوحناء على ما ذكرنا: تلط  الشلهة الواةد  على 

ويلدو في الواب : إن الأمان الابتصادي م  عوابب الأخطاة يدك  أن 

يكون محلًا باحلًا ليتعابد مقاح  العوض؛ لأنه لا يوجد في الشريعة نص ييزم 

 الناس حأن يكون مح  ك  عقد يعقدونه شمئًا ماديًا.

م العقد والملاحظ في التأمين: إنه يحقق الأمان الابتصادي. فلد جرد إحرا

يصلح المؤم  له مطدئناً، وآمناً م  شر الأخطاة الت  تهدده، ولا سمما في التأمين 

له.  على أموا

وم  هنا يظهر ي : إنه لا مان  م  أن يكون الأمان الابتصادي محلًا ليتعابد، 

ح  يكون واجلًا في حعض الحالات إذا تعين كطريقة ليدثافظة على الأموال م  

 ة: كما في التأمين م  حوادث وسائ  النق  المختيفة.شر الأخطا

                                                           
 م  اللث . 191) انظر -1

 .79-51-50، المصدة الساحق، )الزةبايُنظر: مصطفى  -2
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 المطلب السادس

 التأمين مخالف لقواعد الميراث والوصية

ذهب المانعون ليتأمين: كأبي اهر ، وغيره إلى أن التأمين يتعاةض م  

ُ فِي أَوْلَادِكُمْ   . والله تعالى يقول:2، والوصمة1بواعد الميراث يُوصِمكُمُ اللََّّ

كَرِ    ...مِثُْ  حَظِّ الْأنُثَْميَْنِ  ليِذَّ
ِ
وع  سعد ح   .[14-11]النساء:...تيِْكَ حُدُودُ اللََّّ

أبي وبا) ةضي الله عنه: "... فقيت يا ةسول الله: إن ي  مالا كثيرا، ولمس 

بال بيت: فالشطر؟ بال: «. لا»يرثن  إلا احنت  أفأتصدق حثيث  ماي ؟ بال: 

  كلير، إنك إن تركت ولدك أغنماء، خير م  أن الثي»بيت: الثي ؟ بال: «. لا»

أن الوصمة لا تصح إلا  صلى الله عليه وسلموهذا حمان منه  .3«تتركهم عالة يتكففون الناس... 

حدقداة ثي  التركة. والملاحظ: أن التأمين يخالف الميراث، والوصمة، ولا سمما 

 .5 يجوا. وم  هنا: فإن التأمين لا4في التأمين على الحما  المختيط، أو لحال الوفا 

                                                           
ثًا. الميراث لغة -1 : مصدة مشتق م  فع  وةث. يقال: وةث أباه مالاً يرثه، أو أوةثه؛ أي: جع  له ميرا

ظر: الفموم ، المصلاح ويقال: وةث الرج  فلانًا مالاً توةيثًا إذا أدخ  على وةثته م  لمس واةثًا. يُن

 .2/141المنير، 

: "حق باح  ليتجزؤ، يثلت لمستثقه حعد موت م  كان له ذلك الحق". الكشناوي، أسه  واصطلاحًا

 . 3/287المداةك شرح إةشاد السالك، 

: مشتقة م  فع  وصى. يقال: أوصمت إلمه حمال؛ أي: جعيته له، وأوصمته حولده؛ أي: الوصمة لغة -2

 .2/145وصي القوم: أوصي حعضهم حعضا. يُنظر: الفموم ، المصلاح المنير، استعطفته، وت

: "عقد يوجب حقًا في ثي  عابده ييزم حدوته، ونماحة عنه حعده". الكشناوي، المصدة واصطلاحًا

 .3/271الساحق، 

 .6/2476، 6352ةواه اللخاةي في صثمثه، كتاب الفرائض، حاب ميراث اللنات، حدي  ةبم:  -3

 .220ظر: غريب الجمال، التأمين التجاةي واللدي  الإسلام ، )يُن -4

وما  7/334. الكاساني، حدائ  الصنائ ، 335-2/334يُنظر: اح  ةشد الحفمد، حداية المجتهد،  -5

 حعدها.
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وفي الواب : إن هذه الملاحظة بد تَصْدُق في حعض الصوة م  التأمين كما 

ذكرنا، ولك  في حعض الحالات لا يخالف التأمين بواعد الميراث والوصمة، 

ويكون هذا في الصوة الت  يشترط فمها المؤم  له التأمين لصالح وةثته جممعًا، 

فمكون المستفمد حمنئذ  موصي  أو لصالح اللعض فقط، أو لصالح غير الوةثة،

له، ويدك  أن ينص على أن المستفمد لا يأخذ أكثر م  الثي  إلا حرضا الوةثة. 

 وبهذا يزول الإشكال، ويصير التأمين متماشمًا م  بواعد الميراث، والوصمة.    

 المطلب السابع

 التأمين تحدّ للقدر

ين على الحما  تحد ليقدة يقول المانعون ليتأمين: إن التأمين، ولا سمما التأم

الإله ؛ لأن في التأمين على الحما  تضد  شركة التأمين ليدؤم  له أن يعمش إلى 

المد  المتفق عيمها في العقد. فإذا توفي بل  أن تنته  مد  العقد فإن الشركة 

يكون بد خاب ظنها، وتقديرها في وعدها له حاستدراة حماته، فتدف  لعائيته 

 .1مه م  غير مقاح  له سوى الأبساط القيمية المؤُدا المليغ المتفق عي

وهذا الكلام في ةأينا: لا موض  له في التأمين إلا إذا كان الهدف م  التأمين 

 ألا يق  ما بدة الله وبوعه.

وما كان الغرض م  التأمين في يوم ما، ولا في صوة  م  صوةه مانعًا، أو 

ليقدة الإله . وه  في استطاعة أحد  ضامناً لعدم وبوع الخطر حتى يعتبر  تحديًا

 ما أن يدن  القدة م  الوبوع؟

                                                           
. سعدي أبو جمب، التأمين حين الحظر والإحاحة، 179يُنظر: غريب الجمال، التأمين التجاةي، ) -1

(41. 



-259- 

: "إن هذه الشلهة ناشئة م  عدم الرجوع إلى المصادة، الزةبايقول مصطفى 

والمناهج الأصيمة لمعرفة الأساس الذي تقوم عيمه فكر  التأمين ونظامه، 

لقانونمة، ويطلق عديما ع  طريق التعابد حعقد التأمين الذي أكسله أحكامه ا

فالتأمين لمس ضمانًا لعدم وبوع الحادث الخطر المؤم  منه كما يتوهم م  يرى: 

أنه تحد للأبداة؛ لأن هذا فوق بدة  الإنسان، ولا يرى لنفسه هذه القدة ، ولا 

 يعتقدها في غيره م  اللشر إلا مجنون.

 وإنما التأمين ضمان لترممم آثاة الأخطاة إذا تحققت ووبعت، وهو تحوي 

ة ع  ساحة الفرد المستأم  الذي بد يكون عاجزًا ع  احتمالها. إلى  لهذه الأضرا

ساحة جماعمة تخف فمها وطأتها على الجماعة. حتى تنته  إلى دةجة ضئمية جدا 

 حثم  لا يحس بها أحد منهم...

هذه ه  الفكر  الفنمة الإحداعمة لنظام التأمين، فه  فمها ليناظري  المتأميين 

ثدي لقدة الله؟ أو أنها في الحقمقة امتثال لأمر الله تعالى الذي شيء م  الت

نه:  ثْمِ  يقول في محكم برآ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِر ِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِ

، حتى أن الموت الذي سماه القرآن الكريم العظمم [2]المائد :  وَالْعُدْوَانِ 

. وم  هنا: فإن شلهة 2تعاون على ترممم آثاة مصملته". هو أحق بهذا ال1مصملة

 كون التأمين تحدّ ليقدة الإله  لا مح  لها في الموضوع.

ومما تقدم نلاحظ: كما ذكر المانعون ليتأمين إن أدلتهم الت  استندوا إلمها في 

من  التأمين تدوة حول أك  أموال الناس حاللاط  الذي وةد النه  عنه حالنص 

لَكُمْ حَمنْكَُمْ حاِلْلَاطِ ِ  ل تعالى: القرآني با  . [188]اللقر :  وَلَا تَأْكُيُوا أَمْوَا

                                                           
 [.106]المائد :فَأصََاحَتْكُمْ مُصِملةَُ الْمَوْتِ عالى: في بوله ت -1

 . 48-47، نظام التأمين، )الزةبايُنظر: مصطفى  -2
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ولك  لا نثكم على شيء حالتثريم حتى نلين أنه م  اللاط . يقول اح  

اعيدوا عيدكم الله أن هذه الآية متعيق ك  مؤالف، ومخالف في ك  العربي: "

وَلَا تَأْكُيُوا   يمه حقوله تعالى:حكم يدعونه لأنفسهم حأنه لا يجوا، فمستدل ع

لَكُمْ حَمنْكَُمْ حاِلْلَاطِ ِ  حه أن يقال له: لا نسيم أنه حاط  حتى تلمنه   أَمْوَا فجوا

على أن اللاط   -أي الآية-حالدلم ، وحمنئذ يدخ  في هذا العدوم؛ فه  دلم  

 .1في المعاملات لا يجوا، ولمس فمها تعمين اللاط "

عاشوة: "ومعنى أكيها حاللاط : أكيها حدون وجه. وهذا ويقول الطاهر ح  

 الأك  مراتب:

ما عيده جمم  السامعين مما هو صريح في كونه حاطلا:  المرتلة الأولى:

 كالغصب، والسربة، والحمية.

ما ألحقه الشرع حاللاط . فلين أنه م  اللاط ، وبد كان خفما  المرتلة الثانمة:

  الحكام، ومث : حم  الثدر  بل  حدو عنهم وهذا مث : الرحا ...وةشو

 صلاحها...

ما استنلطه العيماء م  ذلك، فما يتثقق فمه وصف اللاط   المرتلة الثالثة:

حين موس ،  حالنظر، وهذا مجال للاجتهاد في تحقمق معنى اللاط ، والعيماء فمه

 .2"ومضمق

عتددها ونستنتج م  هذا: عدم تحديد معنى اللاط  في الآية الكريدة الت  ا

المانعون ليتأمين، وم  هنا فلا يدك  اعتلاة التأمين م  أك  أموال الناس 

                                                           
 .2/97اح  العربي، أحكام القرآن،  -1

 .    2/190الطاهر ح  عاشوة، تفسير التثرير والتنوير،  -2
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 .1حاللاط  إلا إذا ثلت حالدلم  أنه م  اللاط ، وهذا مجال الاجتهاد

؛ لأن الأص  في المعاملات  وما دام لم يثلت أنه م  اللاط  فمكون جائزًا

 .2  بمم الجواية، كما ذكر اح  تمدمة، وتيدمذه اح-أي الإحاحة-العفو 

المجمزي  ليتأمين –وحناء على ما سلق، وم  خلال عرضنا لأدل الفريقين 

يتضح لنا حشك  جلي: أن أدلة الفريق المجمز ليتأمين أبوى حجة،  -والمانعين

 وأنصح حرهانا، وأبرب لخدمة المصيثة العامة ليدجتد .

لقول: حوجوحه ولهذا نقول: إن التأمين حجدم  أنواعه جائز، ح  نذهب إلى ا

في حعض أنواعه: كالتأمين م  المسؤولمة تجاه الغير م  حادثة سماة  مثلًا، أو 

بطاة، أو سفمنة، أو طائر . لأج  ضمان ما بد يترتب عيمه م  ديات، أو أةش، 

 أو ضمان ما يتيف م  أموال الآخري .

ولا يخفى على أحد كثر  الحوادث الت  تق  يوممًا، وتخيف ضثايا في 

، وبيما تكف  حاهظةها. والغالب أن التعويضات الت  تترتب عيمها تكون معظد

 فمها أموال المتسلب. 

ةج ، أو طائر   1000ةجلًا، أو بطاة يحد   50فدثلًا: سائق حافية تحد  

ةج ، ويتسلب السائق في حادث بد يؤدي حثما  العشرات م   400تحد  

 الأشخا).

ءوأغيب الس-فه  تكف  ثرو  سائق فقير  لدف  ديات  -واق م  الفقرا

 هؤلاء، أو تعويضهم ع  أةشهم، ولمس له عابية؟

                                                           
 . 104يوسف القرضاوي، الاجتهاد في الشريعة الإسلاممة، ) -1

. أبو 345-1/344. اح  بمم الجواية، إعلام الموبعين، 29/17نظر: اح  تمدمة، مجدوع الفتاوى، يُ  -2

 .235-234اهر ، اح  حنل ، )
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ونرى أيضًا: وجوب التأمين على المصان ، والمتاجر، والآلات المنتجة م  

خطر الطريق الذي بد يؤدي إلى خساة  تقدة حالملايين م  الديناةات، ولا سمما 

 ، وانتشرت فمه ونث  في عصر ضعف فمه الوااع الدين ، والضدير الخيق

الآفات الاجتماعمة، وكثرت فمه العداو  واللغضاء، فقد يتعرض المصن  أو 

المتجر... ليثريق لأتفه الأسلاب؛ ةحما نتمجة سوء تفاهم حين ةب المصن  وأحد 

 العمال فمه، أو إهمال في أداء الواجب، يق  ما لا يحدد عقلاه، وتق  الكواةث.

ا التأمين في مث  هذه الحالات؟ أم أن فه  م  المصيثة أن نفت  حعدم ج وا

المصيثة تقتضي غير ذلك؟ نقول: إن المصيثة تقتضي الإفتاء حالجواا حتمًا، ح  

حالوجوب؛ لأن التأمين أصلح متعيقًا حنوع م  المصالح الت  اعتبر ها الشاةع، 

وأوجب حمايتها. وه  صمانة الدماء، والأموال في مث  تيك الحوادث م  أن 

 ا دون تعويض.تذهب هدةً 

وبد يكون التأمين هو الطريق لإبامة الأحكام الشرعمة المتعيقة حتيك 

الحوادث، وم  يفت : حعدم الجواا لفرط الغرة فمه، يتثتم عيمه أن يفت  

حوجوحه لم  لا يجد طريقًا غيره يتق  حه خطر ضماع الأنفس، والأموال م  

لتعابد حسلب الغرة أهون العجز على التعويض م  ماله؛ لأن اةتكاب محظوة ا

 شرعًا م  إهداة الدماء والأموال.

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة
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إن الشريعة الإسلاممة شريعة تتسم حالاستمعاب، والشدول، والاستجاحة 

لمطالب الحما ، فه  لا تضمق حثاجات الناس ذةعًا، وتتس  لما عندهم م  

اسها جيب المصالح، أحوال، وتحقق مصالحهم المشروعة؛ لأن ملناها، وأس

 .1ودةء المفاسد ع  الناس فه  ةحمة كيها، ومصالح كيها

وم  هنا: فإن التأمين الذي هو نظام جديد في الحما  المعاصر  يقوم على 

التضام ، والتعاون؛ تحقمقًا ليدصيثة العامة، والخاصة، لا يخرج ع  ملدأ 

 الإسلام.

ب  ، وإذا كان الأمر كذلك، وهذا ما تشهد له النصو) العامة، ويؤيده الوا

 فلا عجب أن توصينا في حثثنا هذا إلى النتائج الآتمة:

إن التأمين يقوم على فكر  التعاون، والتضام ، والإسلام يدعو إلى  -1

 . [2]المائد : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِر ِّ وَالتَّقْوَى التعاون في بوله تعالى:

وا فتح مجالات جديد  ليتعاون كيما ولم يحدد مجالات يحرم ما عداها. ح   يجُّ

دعت الحاجة إلى ذلك طالما أنه لمس فمها ما حرم الله تعالى، وهذا هو التأمين. 

 فهو مجال جديد ليتعاون، والتضام .

تأمين الأشخا)، تأمين ممتيكات، تأمين -التأمين حأنواعه المختيفة  -2

لم يرد فمه نص حدنعه، جائز لا شلهة فمه م  حم  الأص ؛ لأنه  -المسؤولمة

 والأص  في الأموة الإحاحة، والأص  في العقود الح .

إن القول: حالجواا لا يعن  أن ك  التطلمقات الحالمة ليتأمين جائز ، ح   -3

                                                           
. عز الدي  ح  3/3. اح  بمم الجواية، أعلام الموبعين، 43-37-2/27يُنظر: الشاطل ، الموافقات،  -1

 عدها.وما ح 1/3علد السلام، بواعد الأحكام في مصالح الأنام، 
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هناك حالات لا تقل : كصوة  التأمين المؤبت لحالة الوفا ، ففمها: يدف  

أثناء ام  معين، ييتزم المؤم  المؤم  له أبساطًا مالمة ليدؤم ، على أنه إذا مات 

 حإعطاء المليغ المتفق عيمه في العقد إلى العائية، أو ليدستفمد الذي يعنمه.

وإذا ظ  على بمد الحما  حتى انتهت فتر  الزم  المثدد ، انتهى التأمين، ولا 

 يرد إلمه شمئًا مما أخذه منه م  الأبساط.

أو له علابة حه؛ لأنه محض أو فهذا، وأمثاله م  الصوة لا نشك في كونه ةحا، 

مجرد اتفاق على تقديم مساعد  ليعائية عند فقد عائيها، ولمس فمها تحد  لتلعة 

مًا، غير أن حرمتها لم تك  م  حم  كونه تأمين  ها حرا الخطر. فهذه الصوة  نرا

 على الحما ، وإنما كانت حشك  داخيها الرحا أو شلهته في صيلها.

آخر لتندمة الأبساط المدخر  مث : المضاةحة، ولك  إذا افترضنا شكلًا 

فمعط  ليدؤم  له عند انتهاءها ةأس المال، مضافًا إلمه حصة م  الرحح 

 الحلال، لكانت جائز  تمامًا.

وتكون الصوة  جائز  أيضًا حالنص على أن المؤم  له حتى في حالة عدم 

معمنة تختيف  وبوع الخطر المؤم  منه، فإنه يستثق مليغ التأمين ولك  حنسلة

ع  حالة وبوع الخطر، حثم : يكون المليغ كاملًا عند وبوعه، وتكون نسلة 

منه فقط في حالة عدم وبوعه، وليدؤم  له أن يتبر ع بها لصالح المؤم  لهم، إن 

 شاء.

 وبهذا تنتف  شلهة الغرة في استثقاق مليغ التأمين تمامًا.

ك  عقد على حد ، فإذا  عند الحكم على عقود التأمين ينلغ  النظر في -4

وجدنا عقدًا يتضد  شرطًا ةحويًا، أو يتنافى م  مقاصد الشرع، حكدنا حثرمة 
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 العقد، أو حلطلان الشرط المخالف فمه لا حلطلان أص  المعامية.

وجوب التأمين م  المسؤولمة ع  حوادث وسائ  النق  حصوة  عامة،  -5

قوق الناس، ولا تذهب وكذلك حوادث الآلات، والمصان ، حتى لا تضم  ح

 دماءهم هدةًا.

وجوب التأمين على المدتيكات النَّفِسمة الت  يخشى عيمها م  خطر  -6

الحريق، أو السربة، أو الاعتداء. وهذه: كالسماة ، والمصن ، والآلة المنتجة، 

والمتجر، أما المدتيكات غير النفسمة، أو الت  لا يخشى عيمها م  تيك 

 ئر  الجواا.الأخطاة، فتلقى في دا

على فقهاء الشريعة أن يفكروا في تعدي  التطلمقات الحالمة ليتأمين حتى  -7

يجعيوها مطاحقة لأص  فكر  التأمين القائدة على التعاون، والتضام ، ونقترح 

 في هذا التعدي  الأموة الآتمة:

 من  التأمين ضد الأخطاة الت  تجع  التأمين فمها أشله حالقماة. -أ

أمين ضد الأخطاة الت  تتنافى م  آداب الشريعة الإسلاممة: من  الت -ب

 كالتأمين على محلات الخدوة، وحموت الدعاة ، وك  الأشماء المثرمة.

ئد ةحوية ليتأخير  -ج من  المعاملات الرحوية في العديمات التأممنمة، فلا فوا

حقدة  في دف  الأبساط؛ وإنما يدك  المعامية حالمث ، فمؤخر دف  مليغ التأمين

حتى يكون هذا حافزًا على الوفاء حالأبساط في –مد  تأخير الأبساط 

ئد ةحوية، ويدك  أن يكون الابتراض حنسلة  -مواعمدها ولا ابتراض حفوا

واحد في المائة، أو حنسلة حسمطة جدًا، وتكون هذه النسلة مقاح  الأعمال 

 الإداةية، وبها يكون التأمين خالمًا م  الرحا.
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فاق احتداءً على أن يكون مليغ التأمين أكثر م  مجدوع الأبساط من  الات -د

 المتفق عيمها حتى تلتعد المعامية التأممنمة ع  الرحا، أو شلهته.

عدم المغالا  في أبساط التأمين حتى تكون في متناول المتعاميين  -و

حالتأمين، ولا تضر أحدًا منهم، ويكون التأمين حعمدًا ع  الاستغلال، وخاصة 

ندما يكون مفروضًا حدوجب القانون: كما في التأمين على السماةات م  ع

المسؤولمة، وتأمين ةب العد  على حما  العمال. فالملاحظ في الحما  العديمة: أن 

حط ثاحتة، وعادلة تراع  حالة المستأمنين. فف   العديمة التأممنمة لا تخض  لضوا

ة أضعافًا مضاعفة، الأمر الذي الغالب نجد نسلة أبساط التأمين ترتف  في السن

 بد يحول العديمة التأممنمة م  عديمة تضامنمة تعاونمة إلى عديمة استغلالمة.

 وم  هنا: لا حد م  من  الاستغلال في العديمات التأممنمة.

 من  ك  الشروط الفاسد : كاشتراط عدم تعرض المؤم  له حالمسؤولمة. -ا

ب ألا يتعاةض م  بواعد الميراث عند تحديد المستفمد م  التأمين يج -ط

 والوصمة.

وحدراعا  هذه المقترحات نص  إلى: إيجاد نظام تأمين إسلام  لا شلهة فمه 

 إن شاء الله تعالى.

وبهذه النتائج وغيرها تثلت صلاحمة الشريعة الإسلاممة لك  امان، 

 ومكان.

، إن أخطأت ئوأجر المخط والله أسأل أن يدنثن  أجر المجتهد إن أصلت،

وحالإجاحة جدير. والله م  وةاء القصد، والهادي إلى  إنه على ما يشاء بدير،

 الصراط المستقمم.



 

 

 

 

 

 

 الفهارس
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 فهرس الآيات القرآنيةأولا: 

 اسم السوة  الآية
ةبم 

 الآية
 الصفثة

ذِي خَيَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأةَْضِ جَمِمعًا  هُوَ الَّ

 اللقر 

 

29 137-144 

كَا َ  وَأَبِمدُوا  لَاَ  وَآتُوا الزَّ  37 43 الصَّ

لَكُمْ حَمْنكَُمْ حاِلْلَاطِ ِ   211 183 وَلَا تَأْكُيُوا أَمْوَا

ُ حكُِمُ الْمُسْرَ وَلَا يُرِيدُ حكُِمُ الْعُسْرَ   271 185 يُرِيدُ اللََّّ

لَكُمْ حَمْنكَُمْ حاِلْلَاطِ ِ   259 188 وَلَا تَأْكُيُوا أَمْوَا

 119 196 مِنكُْمْ مَرِيضًافَدَْ  كَانَ 

 117 219 وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِْقُونَ بُِ  الْعَفْوَ 

 243 219 يَسْأَلُونَكَ عَِ  الْخدَْرِ وَالْمَمسِْرِ 

ذِي عَيَمْهِ َّ حاِلْمَعْرُوفِ   115 228 وَلَهُ َّ مِثُْ  الَّ

 115 233 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ةِاْبُهُ َّ 

حَاوَأَحَ  مَ الرِّ ُ الْلَمَْ  وَحَرَّ  251-200 275  َّ اللََّّ

ُ فِي أَوْلَادِكُمْ   يُوصِمكُمُ اللََّّ

 النساء

11 257 

لكُِمْ   239 24 أَنْ تَلْتَغُوا حأَِمْوَا

لَكُمْ حَمْنكَُمْ حاِلْلَاطِ ِ  ذِيَ  آمَنُوا لَا تَأْكُيُوا أَمْوَا اَ الَّ  69 29 يَاأَيهُّ

 َ كُوا حهِِ شَمْئًاوَاعْلُدُوا اللََّّ  115 36  وَلَا تُشْرِ

ذِيَ  آمَنُوا خُذُوا حِذْةَكُمْ  اَ الَّ  53 71 يَاأَيهُّ

ذِيَ  آمَنُوا أَوْفُوا حاِلْعُقُودِ  اَ الَّ  يَاأَيهُّ

 المائد 

1 137-144 

 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِر ِّ وَالتَّقْوَى

2 

35-113-

195-259-

265 

ذِي َ  اَ الَّ مُوا طَمِّلَاتِ  يَاأَيهُّ  137 87 آمَنُوا لَا تُحرَِّ
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غْوِ فِي أَيمَْانكُِمْ  ُ حاِليَّ  118-37 89 لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللََّّ

مَا الْخدَْرُ وَالْمَمْسِرُ  ذِيَ  آمَنُوا إنَِّ اَ الَّ  245-243 90 يَاأَيهُّ

مْدَ وَأَنتُْمْ  ذِيَ  آمَنُوا لَا تَقْتُيُوا الصَّ اَ الَّ  119 95 حُرُم  يَاأَيهُّ

 259 106 فَأَصَاحَتْكُمْ مُصِملَةُ الْمَوْتِ 

 وَعِندَْهُ مَفَاتحُِ الْغَمبِْ 

 الأنعام

59 65 

هُ يَوْمَ حَصَادِهِ   117 141 وَآتُوا حَقَّ

 أَوْفُوا 
ِ
 171 152 وَحعَِهْدِ اللََّّ

مِّلَاتِ   137 157 الأعراف يُحِ ُّ لَهمُُ الطَّ

لَا َ  كَا َ  وَأَبَامُوا الصَّ  وَآتَوُا الزَّ

 التوحة

5 117 

 وَالْمَسَاكيِنِ 
ِ
ء دَبَاتُ ليِْفُقَرَا  117-37 60 إنَِّمَا الصَّ

لِهمِْ صَدَبَةً   116-37 103 خُذْ مِْ  أَمْوَا

 إذَِا عَاهَدْتُمْ 
ِ
 وَأَوْفُوا حعَِهْدِ اللََّّ

 النث 
91 171 

ا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ  َ
ِ
 48 116 وَلَا تَقُولُوا لم

 وَأَوْفُوا حاِلْعَهْدِ إنَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا 

ء  الإسرا

4 171 

اهُ  كَ أَلاَّ تَعْلُدُوا إلِاَّ إيَِّ  115 23 وَبَضَى ةَحُّ

هُ   115 26 وَآتِ ذَا الْقُرْحَى حَقَّ

اَ النَّاسُ إنِْ كُنتُْمْ فِي ةَيْب  مَِ  الْلَعِْ    يَاأَيهُّ
 الحج

05 35 

يِ  مِْ  حَرَج   وَمَا جَعََ    206 78 عَيَمْكُمْ فِي الدِّ

ةً وَاحِدَ ً  تُكُمْ أُمَّ  113 52 المؤمنون وَإنَِّ هَذِهِ أُمَّ

 ُ مَاوَاتِ وَالْأةَْضِ الْغَمْبَ إلِاَّ اللََّّ  65 65 الند  بُْ  لَا يَعْيَمُ مَْ  فِي السَّ

 وَاجًاوَمِْ  آيَاتهِِ أَنْ خَيَقَ لَكُمْ مِْ  أَنفُْسِكُمْ أَاْ 
 الروم

21 115 

ذِي خَيَقَكُمْ مِْ  ضَعْف   ُ الَّ  35 55 اللََّّ

نْمَا مَعْرُوفًا  115 15 لقمان وَصَاحِلْهُمَا فِي الدُّ

 115 6 الأحزاب وَأُولُو الْأةَْحَامِ حَعْضُهُمْ أَوْلَى حلَِعْض  
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كَا َ  ذِيَ  لَا يُؤْتُونَ الزَّ  117 7 فصيت الَّ

 213 20 الحديد نْمَا إلِاَّ مَتَاعُ الْغُرُوةِ وَمَا الْحمََاُ  الدُّ 

 37 4 المجادلة فَدَْ  لَمْ يَسْتَطِْ  فَإِطْعَامُ سِتِّيَن مِسْكِمناً

لِهمِْ حَقٌّ مَعْيُوم   ذِيَ  فِي أَمْوَا  117 24 المعاةج وَالَّ

 55 38 المدثر كُ ُّ نَفْس  حمَِا كَسَلَتْ ةَهِمنةَ  

 38 7 نسانالإ يُوفُونَ حاِلنَّذْةِ 

 115 12 الليد وَمَا أَدْةَاكَ مَا الْعَقَلَةُ 

 59 3 التين وَهَذَا الْلَيَدِ الْأمَِينِ 

 فَيْمَعْلُدُوا ةَبَّ هَذَا الْلَمْتِ 

 بريش

3 255 

ذِي أَطْعَدَهُمْ مِْ  جُوع    255-53 4 الَّ

 وَآمَنهَُمْ مِْ  خَوْف  
4 

53-59-

255 
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 يث النبويةفهرس الأحادثانيا: 

 

 الصفثة طرف الحدي 

 156 أَخَذْتُكَ حجَِرِيرَِ  حُيَفَائكَِ ثَقِمفَ 

 ُ  37 ادْعُهُمْ إلَِى شَهَادَِ  أَنْ لاَ إلَََِ إلِاَّ اللََّّ

َ خَيَقَ الْخيَْقَ   115 إنَِّ اللََّّ

 117 حُنىَِ الِإسْلَامُ عَلَى خََسْ  

 فَقَالَ: هَ  صلى الله عليه وسلمجَاءَ ةَجُ   إلَِى النَّلىِِّ 
ِ
 118 يَكْتُ يَا ةَسُولَ اللََّّ

 251 الديناة حالديناة لا فض  حمنهما

حِمُ مُعَيَّقَة  حاِلْعَرْشِ   116 الرَّ

 257 فقيت يا ةسول الله: إن ي  مالا كثيرا 

بُوا  حُوا وَاللَسُوا وَتَصَدَّ  137 كُيُوا وَاشْرَ

 114-39 لاَ يُؤْمُِ  أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحبَِّ لأخَِمهِ 

نِي أَنَّ يِ  أُحُدًا ذَهَلًا مَا  127 يَسُرُّ

هِمْ  دِّ  113-36  مَثَُ  الْمؤُْمِنيَِن فِي تَوَا

 39 الْمسُْيِمُ أَخُو الْمسُْيمِِ لاَ يَظْيِدُهُ 

 119 مَْ  تَرَكَ مَالاً فَيِوَةَثَتهِِ 

هُ أَنْ يُلْسَطَ لَهُ فِي ةِاْبِهِ   116 مَْ  سَرَّ

 36 هْر  فَيْمَعُدْ حهِِ مَْ  كَانَ مَعَهُ فَضُْ  ظَ 

سَ عَْ  مُؤْمِ   كُرْحَةً   113 مَْ  نَفَّ

 195-113-36 المؤُْمُِ  ليِْدُؤْمِِ  كَالْلُنْمَانِ 

 152 هُوَ أَوْلَى النَّاسِ حدَِثْمَاهُ وَمَماَتهِِ 
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 فهرس المصطلحات الفقهيةثالثا: 

 الصفثة المصطيح

 145 ابتضاء

 67 أهيمة الأداء

 66 وبأهيمة الوج

 226 احم  الثنم

 224 حم  الحصا 

 226 حم  حل  الحلية

 226 حم  السنين

 215 حم  الغرة

 225 حم  المثابية

 226 حم  المخاحر 

حنة  225 حم  المزا

 220 حم  المضامين والملابمح

 216 حم  المناحذ 

 140 حم  الوفاء

 205 التثسمن 

 174 التسلب حالإتلاف

 174 الإتلاف

 191 جاة الإ

 155 الجرير 

 194 الجزية

 241 الجعالة

 216 الجهالة
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 157 جناية اللهمدة أو الحموان

 157 جناية الحائط المائ 

 156 جناية العلد

 205 الحاج 

 162 الحجب

 69 الخطر المؤم  منه

 251 الرحا

 66 الرك 

 55 الره 

 148 الاستثسان

 152 السنة

 252 الصرف

 67 الصمغة

 220 ضرحة الغائص

 205 الضروةي

 173 ضمان خطر الطريق

 174 العدوان

 209 العرف

 60 العقد

 165 اب والع

 216 الغرة

 174 الغصب

 56 القرض

 74 بسط التأمين
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 243 القماة

 151 القماس

 185 كفالة المجهول

 187 الكفالة

 174 المال المثلي 

 174 المال القمد 

 247 المجد 

 230 اةعة المز

 230 المسابا 

 108 المسؤولمة عقدية أو تقديرية

 148 المصيثة المرسية

 181 المضاةحة

 237 المفهوم

 63 المقاصة

 237 المنطوق

 151 الموالا 

 257 الميراث

 188 الوديعة

 257 الوصمة

 175 وض  المد

 168 الوعد الميزم
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 فهرس الأعلامرابعا: 

 الصفثة الأعلام

 146 م(1388هـ/790الشاطل  ) ،ح  محدد اليخد  ىهمم ح  موسإحرا 

 247 محدد ح  علد الله ح  محدد = اح  العربي

 166 محدد ح  إحراهمم ح  المنذة  =اح  المنذة

 217 ح  ةحاح محدد ح  إحراهمم  =اح  المواا

 142 اي  الدي  ح  إحراهمم ح  محدد  =اح  نجمم

 139 د ح  محدد ح  محدودمحد= أبو المنصوة الماتريدي 

 175 محدد ح  أحمد ح  أبي الولمد اح  ةشد الحفمد  =أبو الولمد

 227 محدد ح  أحمد ح  ةشد القرطل  المشهوة حاح  ةشد الجد  =أبو الولمد

 213 م(1191هـ/587أبو حكر ح  مسعود ح  أحمد الكاساني )

 248 أحمد ح  علي  الرااي= أبو حكر

  ن ح  ثاحتأبو حنمفة= النعما

  سعد ح  مالك= ةيدعمد الخأبو س

 190 (هـ750)ت: أبو علد الله ح  سيممان السط 

 36 علد الله ح  بمس الأشعري= أبو موسى

 243 هـ(1364هـ/1291)أحمد ح  إحراهمم 

 216 م(1285هـ/684الصنهاج  القرافي ) الرحم دةيس ح  علد إأحمد ح  

 214 هـ(722م شمخ الإسلام )ت:أحمد ح  علد الحيمم ح  علد السلا

 248 هـ(370هـ/305أحمد ح  علي الرااي الجصا) )

 152 أحمد طه السنوسي

 217 م(819هـ/204ري )فأشهب ح  علد العزيز ح  داود القمسي المعا

 170 هـ(840هـ/225أصلغ ح  الفرج ح  سعمد ح  ناف  )

 39 م(712هـ/93أو  هـ92أنس ح  مالك ح  النضر الأنصاةي )
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 225 هـ(74جاحر ح  علد الله ح  عدرو ح  سيدة الأنصاةي )ت:

 142 م(1593هـ/970اي  الدي  ح  إحراهمم ح  محدد )

 169 م(854هـ/240) سثنون علد السلام ح  سعمد ح  حلمب التنوخ 

 36 م(693هـ/74) الخدةي، أبو سعمد سعد ح  مالك ح  سنان

 225 هـ(94هـ/13خزوم  )سعمد ح  المسمب ح  حزن ح  أبي وهب الم

 189 م(1408هـ/811سعمد ح  محدد التيدساني العقلاني )

 215 هـ(474هـ/403) ، أبو الولمدالتجمل  اللاج سيممان ح  خيف 

 246 (هـ1436هـ/1337الضرير )محدد الأمين صديق ال

 251 هـ(34علاد  ح  الصامت الأنصاة )ت:

 142 م(1939هـ/1358) التاج الرحم علد 

 217 هـ(191هـ/132ح  القاسم ) الرحم علد 

 49 م(1939هـ/1358براعة ) الرحم علد 

 61 هـ(1391هـ/1312علد الرااق ح  أحمد السنهوةي )

 163 م(1954هـ/1374علد القادة عود  )

 37 (هـ68علد الله ح  العلاس ح  علد المطيب )ت:

 159 علد الله ح  اايد آل محدود

 36 (هـ53)ت: ، أبو موسىشعريعلد الله ح  بمس الأ

 151 هـ(32أبو علد الرحم  )ت:، الهذُي  علد الله ح  مسعود

 182 هـ(1375هـ/1305علد الوهاب خلاف )

 246 (هـ1398هـ/1309علي محدد الخفمف )

 151 (هـ23)ت: القرشي ، أبو حفص،العدوي عدر ح  الخطاب

 155 ه(53عدران ح  حصين ح  علمد )ت:

 147 م(2013م/1923  )فتث  الدةين

 192 (هـ1394هـ/1316محدد أبو اهر  )
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 196 م(1982م/1905محدد الله  )

 199 هـ(1390هـ/1327محدد الفاض  ح  محدد الطاهر ح  عاشوة )

 48 م(1889هـ/1307محدد أمين ح  عدر ح  علد العزيز عاحدي  )

 49 م(1935م/1854محدد حخمت المطمع  )

 166 م(931هـ/319لمنذة )محدد ح  إحراهمم ح  ا

 217 م(894هـ/281ح  ةحاح الإسكندةي )محدد ح  إحراهمم 

 228 (ه751هـ/691محدد ح  أبي حكر الزةع  ثم الدمشق  )

 175 (هـ595)ت: محدد ح  أحمد ح  أبي الولمد اح  ةشد الحفمد القرطل 

 225 هـ(520محدد ح  أحمد ح  ةشد القرطل  المشهوة حاح  ةشد الجد )ت:

 152 (م1150هـ/544السرخسي ) محدد ح  أحمد ح  سه  أبو حكر

 168 (هـ1299هـ/1217محدد ح  أحمد ح  محدد عيمش )

 228 هـ(1182هـ/1099محدد ح  إسماعم  ح  صلاح ح  محدد الصنعاني )

 205 هـ(1376هـ/1291محدد ح  الحس  الحجوي الثعالل  )

 247 هـ(543هـ/468) مليمحدد ح  علد الله ح  محدد المعافري الأشل

 214 هـ(803هـ/716محدد ح  عرفة الوةغد  التونسي )

 139 م(944/هـ333الماتريدي )محدد ح  محدد ح  محدود 

 182 هـ(1323هـ/1266محدد علده ح  حس  خير الله م  آل التركماني )

 228 هـ(702هـ/625محدد علي ح  وهب المعروف حاح  دبمق العمد )

 196 م(1963هـ/1383ى )محدد يوسف موس

 177 م(1999م/1904) الزةبامصطفى أحمد 

 37 (هـ18)ت: معاذ ح  جل 

 36 (هـ65النعمان ح  حشير ح  سعد ح  ثعيلة )ت:

 231 هـ(150هـ/80الكوفي، أبو حنمفة ) ،النعمان ح  ثاحت، التمد 
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 فهرس المصادر والمراجعخامسا: 

  .القرآن الكريم* 

، داة 3فرح(، صفة الصفو ، ت: محدود فاخوةي، ط:اح  الجواي )أبو ال .1

 م.1985هـ/1405المعرفة، حيروت، 

اح  العربي )أبو حكر محدد ح  علد الله(، أحكام القرآن، ت: علي محدد  .2

 اللجاوي، داة المعرفة، حيروت.

داة اح  العماد )أبو الفلاح علد الح (، شذةات الذهب في أخلاة م  ذهب،  .3

 .الجديد ، حيروت فاقالآ

 اح  القاسم )علد الرحم (، المدونة الكبر ى، داة صادة. .4

اح  تمدمة )أحمد ح  علد الحيمم(، مجدوع الفتاوى، مكتلة المعاةف، الرحاط،  .5

 المغرب.

اح  حجر )أحمد ح  علي ح  حجر العسقلاني(، الإصاحة في تمممز الصثاحة، داة  .6

 الكتاب العربي.

، داة 1تهذيب التهذيب، ط:اح  حجر )أحمد ح  علي ح  حجر العسقلاني(،  .7

 م.1985هـ/1403الفكر، 

اح  حجر )أحمد ح  علي ح  حجر العسقلاني(، فتح اللاةي شرح صثمح  .8

اللخاةي، تنسمق وتخريج: محدد فؤاد علد اللاب  وآخرون، داة المعرفة، 

 حيروت.

 اح  حزم )أبو محدد علي ح  أحمد ح  سعمد(، المثلى، داة الفكر. .9

أبناء الزمان، ت: أنلاء س ح  محدد(، وفمات الأعمان واح  خيكان )أبو العلا .10

 م.1985هـ/1405، داة الفكر، 1محدد مح  الدي  علد الحدمد، ط

اح  دبمق العمد، أحكام الإحكام شرح عدد  الأحكام، داة الكتب العيدمة،  .11

 حيروت.

اح  ةشد )أبو الولمد محدد ح  أحمد ح  محدد القرطل (، حداية المجتهد ونهاية  .12
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 م.1983هـ/1403، داة المعرفة، حيروت، 6تصد، ط:المق

اح  ةشد الجد )أبو الولمد محدد ح  أحمد ح  محدد القرطل (، مقدمات اح   .13

 ةشد م  المدونة الكبر ى، داة الفكر.

، 1راس، ط:هاح  سلام )أبو علمد القاسم(، كتاب الأموال، ت: محدد خيم   .14

 م.1986داة الكتب العيدمة، حيروت، 

 هـ1399محدد أمين(، ةد المثتاة على الدة المختاة، داة الفكر، اح  عاحدي  ) .15

 م.1979/

 اح  عاحدي  )محدد أمين(، مجدوع ةسائ  اح  عاحدي ، عالم الكتب. .16

اح  عاشوة )محدد الطاهر(، تفسير التثرير والتنوير، الداة التونسمة،  .17

 م.1984

شركة ، ال1اح  عاشوة )محدد الطاهر(، مقاصد الشريعة الإسلاممة، ط: .18

 م.1978الوطنمة ليتواي ، 

اح  بدامة )أبو علد الله ح  أحمد(، المغن ، داة الكتاب العربي، حيروت،  .19

 م.1983هـ/1403

اح  بمم الجواية )أبو علد الله محدد ح  أبي حكر(، إعلام الموبعين ع  ةب  .20

 العالمين، ت: طه علد الرؤوف سعد، داة الجم ، حيروت.

لله محدد ح  أبي حكر(، الطرق الحكدمة في السماسة اح  بمم الجواية )أبو علد ا .21

 الشرعمة، ت: محدد حامد الفق ، داة الكتب العيدمة، حيروت.

اح  بمم الجواية )أبو علد الله محدد ح  أبي حكر(، ااد المعاد في هدي خير  .22

العلاد، ت: شعمب الأةنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، الكويت، 

 م.1985 هـ/1405

 علد الله محدد ح  يزيد القزوين (، سن  اح  ماجة، داة الفكر. اح  ماجه )أبو .23

 اح  منظوة، لسان العرب، ت: علد الله علي الكلير وآخرون، داة الفكر. .24

 أبو داود )سيممان ح  الأشع  السجستاني(، سن  أبي داود، داة الفكر. .25
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بي، ، داة الفكر العر2أبو اهر  )محدد ح  أحمد(، أبو حنمفة، حماته وعصره، ط: .26

 م.1955

 أبو اهر  )محدد ح  أحمد(، أحمد ح  حنل ، حماته وعصره، داة الفكر العربي. .27

أبو اهر  )محدد ح  أحمد(، مجية لواء الإسلام، التأمين الاجتماع  في الإسلام،  .28

 م.1963هـ/1383، 10، ع:7مج:

، 19أبو اهر  )محدد ح  أحمد(، مجية لواء الإسلام، الشركات التعاونمة، مج: .29

 م.1965هـ/1385، 9ع:

 أبو اهر  )محدد ح  أحمد(، نظرية العقد، داة الفكر العربي. .30

أبو ايد ةضوان، تطوة طلمعة ومدى مسؤولمة الناب  الجوي الدوي   .31

للأشخا) ونظم التأمين عيمها، مجية العيوم القانونمة والابتصادية، مطلعة 

 م.1974عين شدس، 

 أحمد ح  حنل ، المسند، المكتب الإسلام . .32

د صف  الدي ، حقمقة الغرة المثرم في الشريعة الإسلاممة، مجية أضواء أحم .33

 ، الرياض، المديكة العرحمة السعودية.11الشريعة، ع:

، 25أحمد طه السنوسي، عقد التأمين في التشري  الإسلام ، مجية الأاهر، ع:  .34

 م، القاهر ، مصر.1953أكتوحر  10، 2ج:

، داة مكة، 1عتراض والتأيمد، طأحمد محدد جمال، عقود التأمين حين الا .35

 م. 1980هـ/1400

، 198أحمد مح  الدي  العجوا، عقد التأمين، مجية الوع  الإسلام ، ع: .36

 م.1981هـ/1401الكويت، 

 ، تفسير ةوح اللمان، داة الفكر.إسماعم  حق  ح  مصطفى الإستانلوي  .37

هاج سنوي )جمال الدي  علد الرحمم ح  الحس (، نهاية السول في شرح منالإ .38

 الأصول، عالم الكتب.

الأللاني )محدد ناصر(، إةواء الغيم  في تخريج أحادي  مناة السلم ، إشراف:  .39
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 م.1979هـ/1399، المكتب الإسلام ، حيروت، 1محدد اهير، ط

الآمدي )علي ح  محدد(، الإحكام في أصول الأحكام، تعيمق: علد الرااق  .40

 هـ.1402، المكتب الإسلام ، حيروت، 2عفمف ، ط

، داة الكتاب العربي، 3اللاج  )أبو الولمد سيممان ح  خيمف(، المنتقى، ط .41

 م.1983هـ/1403حيروت، 

اللخاةي )أبو علد الله محدد ح  إسماعم (، صثمح اللخاةي، داة الفكر،  .42

 م.1931/ هـ1401

حدة جاسم يعقوب، حوادث الطريق ومدى اعتلاة إصاحات العد ، مجية  .43

 م.1981هـ/1402، 4يت، ع:الحقوق والشريعة، جامعة الكو

، 2، ط:-ة وشرح لعقود التأمينمدةاسة تحيمي-اللشير اهر ، التأمين البر ي  .44

 مؤسسات علد الكريم ح  علد الله، تونس.

أسماء المؤلفين وآثاة المصنفين في اللغدادي )إسماعم  حاشا(، هدية العاةفين  .45

 م.1982هـ/1402م  كشف الظنون، داة الفكر، 

الك، دةوس تكوينمة خاصة حدترحصي التكوي  الإداةي، حوتغريرت علد الم .46

 حاتنة.

الترمذي )أبو عمسى محدد ح  سوة (، سن  الترمذي، ت: إحراهمم عطو ، داة  .47

 إحماء التراث العربي، حيروت.

، 53توفمق على وهلة، التأمين في الشريعة والقانون، مجية الوع  الإسلام ، ع: .48

 م.1969هـ/1389الكويت، 

، 55لة، التأمين في الشريعة والقانون، مجية الوع  الإسلام ، ع:توفمق على وه .49

 م.1969هـ/1389الكويت، 

م، 1988جانف   3هـ الموافق 1408جمادى الأولى  13جريد  النصر،  .50

 بسنطمنة.

 م، بسنطمنة.1988أكتوحر  24هـ الموافق 1409ةحم  الأول  13جريد  النصر،  .51
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م، 1988جانف   18وافق هـ الم1408جمادي الأولى  28جريد  النصر،  .52

 بسنطمنة.

الجصا) )أبو حكر أحمد ح  علي الرااي(، أحكام القرآن، داة الكتاب العربي،  .53

 حيروت.

جمال الحكمم، عقود التأمين م  الناحمتين التأممنمة والقانونمة، داة المعرفة،  .54

 حيروت.

ئمة وتأمين الأطلاء ع   .55 جوايف داود، المسؤولمة الطلمة المدنمة والجزا

 م.1987، مطلعة الإنشاء، دمشق، 1طائهم، ط:أخ

حاج  خيمفة )مصطفى ح  علد الله القسطنطمن (، كشف الظنون ع  أسام   .56

 م.1982هـ/1402الكتب والفنون، داة الفكر، 

الحجوي )محدد ح  الحس (، الفكر السام  في الفقه الإسلام ، تعيمق: علد  .57

 م.1977هـ/1397نوة ، العزيز علد الفتاح، المكتلة العيدمة، المدينة الم

، داة 1حسين حامد حسان، حكم الشريعة الإسلاممة في عقود التأمين، ط: .58

 م.1976هـ/1396الاعتصام، جد ، 

، داة المعرفة، 2حسين عامر وآخرون، المسؤولمة المدنمة والعقدية، ط: .59

 م.1974القاهر ، 

تصر الحطاب )أبو علد الله محدد ح  علد الرحم (، مواهب الجيم  لشرح مخ .60

 م.1978هـ/1398خيم ، داة الفكر، 

 م.1980، داة العيم، حيروت، 5خير الدي  الزةكلي، الأعلام، ط: .61

خيرت ضمف، محاسلة المنشآت المالمة في شركات التأمين، داة النهضة  .62

 م.1979العرحمة، حيروت، 

، مطلعة 3الدسوب  )علد الله محدد ح  محدد ح  عرفة(، الشرح الكلير، ط: .63

 هـ.1319حولاق، مصر، 
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السنهوةي )علد الرااق أحمد(، نظرية العقد، داة الإحماء التراث العربي،  .74
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